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هذه خلاصته من الموسوعة الفقهية :

رَدُّ الْإِبْرَاءِ :

 26 - يَنْبَنِي اخْتِلَافُ النَّظَرِ الْفِقْهِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّ الْإِبْرَاءَ إسْقَاطٌ أَوْ تَمْلِيكٌ . وَاَلَّتِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا حَاجَتُهُ لِلْقَبُولِ أَوْ عَدَمُ حَاجَتِهِ . فَالْحَنَابِلَةُ , وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْأَصَحِّ , وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَرْجُوحِ , وَهُمْ أَكْثَرُ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ حَاجَتِهِ لِلْقَبُولِ , ذَهَبُوا إلَى أَنَّهُ لَا يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ , لِأَنَّهُ إسْقَاطُ حَقٍّ كَالْقِصَاصِ وَالشُّفْعَةِ وَحَدِّ الْقَذْفِ وَالْخِيَارِ وَالطَّلَاقِ , لَا تَمْلِيكُ عَيْنٍ , كَالْهِبَةِ .  وَمَنْ ذَهَبَ إلَى أَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى الْقَبُولِ ( وَهُمْ الْمَالِكِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلِهِمْ الْآخَرِ وَمَعَهُمْ فِي هَذَا الْحَنَفِيَّةُ الَّذِينَ رَاعَوْا مَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى التَّمْلِيكِ بِالرَّغْمِ مِنْ عَدَمِ تَوَقُّفِهِ عَلَى الْقَبُولِ عِنْدَهُمْ لِأَنَّهُ إسْقَاطٌ ) يَرَوْنَ أَنَّهُ يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ . وَاخْتَلَفَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ هَلْ يَتَقَيَّدُ الرَّدُّ بِمَجْلِسِ الْإِبْرَاءِ , أَوْ هُوَ عَلَى إطْلَاقِهِ . وَاَلَّذِي فِي الْبَحْرِ وَالْحَمَوِيِّ عَلَى الْأَشْبَاهِ إطْلَاقُ صِحَّةِ الرَّدِّ فِي مَجْلِسِ الْإِبْرَاءِ أَوْ بَعْدَهُ . وَالرَّدُّ الْمُعْتَبَرُ هُوَ مَا يَصْدُرُ مِنْ الْمُبَرَّأِ , أَوْ مِنْ وَارِثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ , وَخَالَفَ فِي الثَّانِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ . وَقَدْ اسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مَسَائِلَ لَا يَرْتَدُّ فِيهَا الْإِبْرَاءُ بِالرَّدِّ وَهِيَ : 1 , 2 - الْإِبْرَاءُ فِي الْحَوَالَةِ ( وَالْكَفَالَةِ عَلَى الْأَرْجَحِ ) لِأَنَّهُمَا مُتَمَحِّضَانِ لِلْإِسْقَاطِ , لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ إسْقَاطٌ مَحْضٌ فِي حَقِّ الْكَفِيلِ , لَيْسَ فِيهِ تَمْلِيكُ مَالٍ , لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ الْمُطَالَبَةُ , وَالْإِسْقَاطُ الْمَحْضُ لَا يَحْتَمِلُ الرَّدَّ لِتَلَاشِي السَّاقِطِ , بِخِلَافِ التَّأْخِيرِ , لِعَوْدِهِ بَعْدَ الْأَجَلِ . 3 - إذَا تَقَدَّمَ عَلَى الْإِبْرَاءِ طُلِبَ مِنْ الْمُبَرَّأِ بِأَنْ قَالَ أَبْرِئْنِي , فَأَبْرَأَهُ فَرَدَّ , لَا يَرْتَدُّ . 4 - إذَا سَبَقَ لِلْمُبَرَّأِ أَنْ قَبِلَهُ ثُمَّ رَدَّهُ لَا يَرْتَدُّ . الْمُبَرِّئُ وَشُرُوطُهُ : 27 - الْإِبْرَاءُ كَغَيْرِهِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ , يُشْتَرَطُ فِي الْمُتَصَرِّفِ بِهِ الْأَهْلِيَّةُ التَّامَّةُ لِلتَّعَاقُدِ , مِنْ عَقْلٍ وَبُلُوغٍ , وَتَفْصِيلُهُ فِي الْكَلَامِ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ وَالْعَقْدِ . وَلَكِنَّ الْأَهْلِيَّةَ الْمَطْلُوبَةَ هُنَا هِيَ أَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ , بِأَنْ يَكُونَ رَشِيدًا غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِلسَّفَهِ أَوْ الْمَدْيُونِيَّةِ , عَلَى خِلَافٍ وَتَفْصِيلٍ مَوْطِنُهُ عِنْدَ الْكَلَامِ عَنْ ( الْحَجْرِ ) . وَتُشْتَرَطُ الْوِلَايَةُ , لِأَنَّ كُلَّ إبْرَاءٍ لَا يَخْلُو مِنْ حَقٍّ يَجْرِي التَّنَازُلُ عَنْهُ ( بِإِسْقَاطِهِ أَوْ تَمْلِيكِهِ ) , لِذَا لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَصْدُرَ ذَلِكَ التَّنَازُلَ مِنْ قِبَلِ صَاحِبِ الْحَقِّ نَفْسِهِ أَوْ مَنْ يَتَصَرَّفُ عَنْهُ , فَلَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ إلَّا بِأَنْ يَكُونَ لِلْمُبَرِّئِ وِلَايَةٌ عَلَى الْحَقِّ الْمُبَرَّأِ مِنْهُ , وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ مَالِكًا لَهُ , أَوْ مُوَكِّلًا بِالْإِبْرَاءِ مِنْهُ , أَوْ مُتَصَرِّفًا بِالْفُضَالَةِ عَنْ صَاحِبِ الْحَقِّ , وَلَحِقَتْهُ الْإِجَازَةُ مِنْ الْمَالِكِ , عِنْدَ مَنْ يَرَى صِحَّةَ تَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ ( فُضُولِيٌّ ) . وَالْعِبْرَةُ فِي وِلَايَةِ الْمُبَرِّئِ عَلَى الْحَقِّ الْمُبَرَّأِ مِنْهُ هُوَ بِمَا فِي الْوَاقِعِ وَنَفْسِ الْأَمْرِ لَا بِمَا فِي الظَّنِّ . فَلَوْ أَبْرَأَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ مَالِ أَبِيهِ ظَانًّا بَقَاءَ أَبِيهِ حَيًّا فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ مَيِّتًا حِينَ الْإِبْرَاءِ صَحَّ , لِأَنَّ الْمُبَرَّأَ مِنْهُ كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ حِينَ الْإِبْرَاءِ فِي الْوَاقِعِ . وَيُشْتَرَطُ الرِّضَا , فَإِبْرَاءُ الْمُكْرَهِ لَا يَصِحُّ , لِأَنَّهُ  لَا يَصِحُّ مَعَ الْهَزْلِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِقْرَارِ بِفَرَاغِ الذِّمَّةِ فَيُؤَثِّرُ فِيهِ الْإِكْرَاهُ . وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ مِمَّا يَشُوبُ شَرِيطَةَ الرِّضَا أَنْ يَعْلَمَ الْمَدِينُ وَحْدَهُ مِقْدَارَ الدَّيْنِ , فَيَكْتُمُهُ عَنْ الدَّائِنِ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَسْتَكْثِرَهُ فَلَا يُبَرِّئُهُ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ صَادِرٌ حِينَئِذٍ عَنْ إرَادَةٍ غَيْرِ مُعْتَبَرَةٍ . التَّوْكِيلُ بِالْإِبْرَاءِ : 28 - يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِالْإِبْرَاءِ وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ الْإِذْنِ الْخَاصِّ بِهِ , وَلَا يَكْفِي لَهُ إذْنُ الْوَكَالَةِ بِعَقْدٍ مَا , وَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ بِشَأْنِ السَّلَمِ أَنَّهُ إذَا أَبْرَأَ وَكِيلُ الْمُسَلَّمِ الْمُسَلَّمَ إلَيْهِ بِلَا إذْنٍ لَمْ يُبَرَّأْ الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ . فَلَوْ قَالَ لَهُ الْمُسَلَّمُ إلَيْهِ : لَسْت وَكِيلًا وَالسَّلَمُ لَك وَأَبْرَأْتنِي مِنْهُ , نَفَذَ الْإِبْرَاءُ ظَاهِرًا , وَتَعَطَّلَ بِذَلِكَ حَقُّ الْمُسَلَّمِ , وَغَرِمَ لَهُ الْوَكِيلُ قِيمَةَ رَأْسِ الْمَالِ لِلْحَيْلُولَةِ , فَلَا يَغْرَمُ بَدَلَ الْمُسَلَّمِ فِيهِ كَيْلًا يَكُونَ اعْتِيَاضًا عَنْهُ . كَمَا خَصَّ الْحَنَفِيَّةُ إبْرَاءَ الْوَكِيلِ وَالْوَصِيِّ فِيمَا وَجَبَ بِعَقْدِهِمَا , وَيَضْمَنَانِ . وَلَا يَصِحُّ فِيمَا لَمْ يَجِبْ بِعَقْدِهِمَا , كَمَا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْوَكِيلُ مَأْذُونًا بِالْإِبْرَاءِ فَوَكَّلَ غَيْرَهُ بِهِ فَأَجْرَاهُ فِي حُضُورِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُمْ . وَإِنْ وَكَّلَهُ بِإِبْرَاءِ غُرَمَائِهِ , وَكَانَ الْوَكِيلُ مِنْهُمْ لَمْ يُبَرِّئْ نَفْسَهُ , لِأَنَّ الْمُخَاطَبَ لَا يَدْخُلُ فِي عُمُومِ أَمْرِ الْمُخَاطَبِ لَهُ عَلَى الْأَصَحِّ , فَإِنْ قَالَ : وَإِنْ شِئْت فَأَبْرِئْ نَفْسَك فَلَهُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ وَكَّلَ الْمَدِينَ بِإِبْرَاءِ نَفْسِهِ .

الْإِكْرَاهُ عَلَى الْإِتْلَافِ وَمَنْ عَلَيْهِ الضَّمَانُ : 

37 - لَوْ أَكْرَهَ شَخْصٌ آخَرَ إكْرَاهًا مُلْجِئًا عَلَى إتْلَافِ مَالٍ مُحْتَرَمٍ مَمْلُوكٍ لِغَيْرِ الْمُكْرِهِ ( بِكَسْرِ الرَّاءِ ) فَإِنَّ الضَّمَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ كُلٍّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَوَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ , لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ إتْلَافٌ يُنْسَبُ إلَى الْحَامِلِ عَلَى الْفِعْلِ , لَا إلَى الْفَاعِلِ , لِأَنَّهُ كَالْآلَةِ . وَلِلْمُسْتَحِقِّ مُطَالَبَةُ الْمُتْلِفِ , وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُكْرِهِ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ , فَلَمْ يَلْزَمْهُ  الضَّمَانُ . وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الضَّمَانَ عَلَى الْمُكْرِهِ يُفْهَمُ أَيْضًا مِمَّا نَقَلَهُ ابْنُ فَرْحُونٍ الْمَالِكِيُّ عَنْ فَضْلِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ ابْنَ الْمَاجِشُونِ قَالَ فِي السُّلْطَانِ يَأْمُرُ رَجُلًا بِقَتْلِ رَجُلٍ ظُلْمًا : إنَّ السُّلْطَانَ يُقْتَلُ , وَلَا يُقْتَلُ الْمَأْمُورُ , إذْ الْإِلْزَامُ بِتَضْمِينِ الْمَالِ دُونَ الْقَوَدِ . 38 - وَالْوَجْهُ الثَّانِي عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ : أَنَّ الضَّمَانَ عَلَيْهِمَا كَالدِّيَةِ , لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْإِثْمِ . وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ فَرْحُونٍ - أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى الْمُكْرَهِ - بِالْفَتْحِ - اسْتِنَادًا إلَى حَدِيثِ { لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ } يَقُولُ ابْنُ فَرْحُونٍ : إنَّ مَنْ أَمَرَهُ الْوَالِي بِقَتْلِ رَجُلٍ ظُلْمًا , أَوْ قَطْعِهِ أَوْ جَلْدِهِ أَوْ أَخْذِ مَالِهِ أَوْ بَيْعِ مَتَاعِهِ , فَلَا يَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ , وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ إنْ عَصَاهُ وَقَعَ بِهِ فِي نَفْسِهِ أَوْ ظَهْرِهِ أَوْ مَالِهِ فَإِنْ أَطَاعَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ وَالْقَطْعُ وَالْغُرْمُ , وَغَرِمَ ثَمَنَ مَا بَاعَ . وَتَفْصِيلُ الْكَلَامِ فِيهِ مَوْطِنُهُ بَحْثُ ( الْإِكْرَاهِ ) .

الْمَبْحَثُ الثَّانِي الْعَاقِدَانِ وَمَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا الْعَاقِدَانِ :

 23 - مِنْ أَرْكَانِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ الْعَاقِدَانِ - الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ - وَالْحَنَفِيَّةُ يَعْتَبِرُونَهَا مِنْ أَطْرَافِ الْعَقْدِ لَا مِنْ أَرْكَانِهِ . وَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا لِلِانْعِقَادِ الْعَقْلُ , فَلَا تَنْعَقِدُ الْإِجَارَةُ مِنْ الْمَجْنُونِ وَلَا مِنْ الصَّبِيِّ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ , فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ إلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ . وَيُشْتَرَطُ فِي الْعَاقِدَيْنِ لِلصِّحَّةِ أَنْ يَقَعَ بَيْنَهُمَا عَنْ تَرَاضٍ , فَإِذَا وَقَعَ الْعَقْدُ مَشُوبًا بِإِكْرَاهٍ فَإِنَّهُ يَفْسُدُ . كَمَا يَشْتَرِطُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَمَنْ مَعَهُمْ لِلصِّحَّةِ وِلَايَةَ إنْشَاءِ الْعَقْدِ , فَعَقْدُ الْفُضُولِيِّ يُعْتَبَرُ عِنْدَهُمْ فَاسِدًا . وَيُشْتَرَطُ فِي الْعَاقِدَيْنِ لِلنَّفَاذِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَلَّا يَكُونَ الْعَاقِدُ مُرْتَدًّا إنْ كَانَ رَجُلًا , لِأَنَّهُ يَرَى أَنَّ تَصَرُّفَاتِهِ تَكُونُ مَوْقُوفَةً , بَيْنَمَا الصَّاحِبَانِ وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ لَا يَشْتَرِطُونَ ذَلِكَ لِأَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْمُرْتَدِّ عِنْدَهُمْ نَافِذَةٌ . كَمَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ لَهُ وِلَايَةُ إنْشَاءِ الْعَقْدِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ الَّذِينَ يَرَوْنَ أَنَّ الْوِلَايَةَ شَرْطٌ لِلنَّفَاذِ , بَيْنَمَا يَرَى الْآخَرُونَ أَنَّهَا شَرْطٌ لِلصِّحَّةِ كَمَا سَبَقَ .

إجْبَارٌ التَّعْرِيفُ :

 1 - الْإِجْبَارُ لُغَةً : الْقَهْرُ وَالْإِكْرَاهُ . يُقَالُ : أَجْبَرْتُهُ عَلَى كَذَا حَمَلْتُهُ عَلَيْهِ قَهْرًا , وَغَلَبْتُهُ فَهُوَ مُجْبَرٌ . وَفِي لُغَةِ بَنِي تَمِيمٍ وَكَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ : جَبَرْتُهُ جَبْرًا وَجُبُورًا قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : جَبَرْتُهُ وَأَجْبَرْتُهُ لُغَتَانِ جَيِّدَتَانِ . وَقَالَ الْفَرَّاءُ سَمِعْتُ الْعَرَبَ تَقُولُ : جَبَرْتُهُ عَلَى الْأَمْرِ وَأَجْبَرْتُهُ . وَلَمْ نَقِفْ لِلْفُقَهَاءِ عَلَى تَعْرِيفٍ خَاصٍّ لِلْإِجْبَارِ . وَاَلَّذِي يُسْتَفَادُ مِنْ الْفُرُوعِ الْفِقْهِيَّةِ أَنَّ اسْتِعْمَالَهُمْ هَذَا اللَّفْظَ لَا يَخْرُجُ عَنْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ السَّابِقِ فَمَنْ تَثْبُتُ لَهُ وِلَايَةُ الْإِجْبَارِ عَلَى الزَّوَاجِ يَمْلِكُ الِاسْتِبْدَادَ بِتَزْوِيجِ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ الْوِلَايَةُ , وَمَنْ تَثْبُتُ لَهُ الشُّفْعَةُ يَتَمَلَّكُ الْمَشْفُوعَ فِيهِ جَبْرًا عَنْ الْمُشْتَرِي . وَقَالُوا : إنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يُجْبِرَ الْمَدِينَ الْمُمَاطِلَ عَلَى سَدَادِ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الصُّوَرِ الْمَنْثُورَةِ فِي مُخْتَلَفِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ . ( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : 2 - هُنَاكَ أَلْفَاظٌ اسْتَعْمَلَهَا الْفُقَهَاءُ فِي الْمَعَانِي ذَاتِ الصِّلَةِ بِلَفْظِ إجْبَارٍ وَذَلِكَ كَالْإِكْرَاهِ وَالتَّسْخِيرِ وَالضَّغْطِ . فَالْإِكْرَاهُ , كَمَا يُعَرِّفُهُ بَعْضُ الْأُصُولِيِّينَ , هُوَ حَمْلُ الْإِنْسَانِ عَلَى مَا يَكْرَهُهُ وَلَا يُرِيدُ مُبَاشَرَتَهُ لَوْلَا الْحَمْلُ عَلَيْهِ بِالْوَعِيدِ وَيُعَرِّفُهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ : بِأَنَّهُ الْإِلْزَامُ وَالْإِجْبَارُ عَلَى مَا يَكْرَهُهُ الْإِنْسَانُ طَبْعًا أَوْ شَرْعًا فَيُقْدِمُ عَلَيْهِ مَعَ عَدَمِ الرِّضَا لِيَدْفَعَ عَنْهُ مَا هُوَ أَضَرُّ بِهِ . وَمِنْ هَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ التَّهْدِيدِ وَالْوَعِيدِ , وَأَنَّ التَّصَرُّفَ الْمَطْلُوبَ يَقُومُ بِهِ الْمُكْرَهُ - بِفَتْحِ الرَّاءِ - دُونَ رِضَاهُ . وَلِذَا كَانَ الْإِكْرَاهُ مُعْدِمًا لِلرِّضَا وَمُفْسِدًا لِلِاخْتِيَارِ أَوْ مُبْطِلًا لَهُ , فَيَبْطُلُ التَّصَرُّفُ , أَوْ يَثْبُتُ لِمَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ الْإِكْرَاهُ حَقُّ الْخِيَارِ , عَلَى تَفْصِيلٍ مَوْضِعُ بَيَانِهِ مُصْطَلَحُ " إكْرَاهٌ " . 3 - ( وَالتَّسْخِيرُ لُغَةً ) : اسْتِعْمَالُ الشَّخْصِ غَيْرَهُ فِي عَمَلٍ بِالْمَجَّانِ . وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَالُ الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى . 4 - وَالضَّغْطُ لُغَةً : الضِّيقُ وَالشِّدَّةُ وَالْإِكْرَاهُ . وَأَمَّا فِي الِاسْتِعْمَالِ الْفِقْهِيِّ فَقَدْ قَالَ الْبُرْزُلِيُّ : سُئِلَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ عَنْ الْمَضْغُوطِ مَا هُوَ ؟ فَقَالَ : هُوَ مَنْ أُضْغِطَ فِي بَيْعِ رُبُعِهِ أَوْ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ , أَوْ فِي مَالٍ يُؤْخَذُ مِنْهُ ظُلْمًا فَبَاعَ لِذَلِكَ . وَقِيلَ : إنَّ الْمَضْغُوطَ هُوَ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى دَفْعِ الْمَالِ ظُلْمًا فَبَاعَ لِذَلِكَ فَقَطْ . بَيْنَمَا الْإِجْبَارُ أَعَمُّ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ . إذْ قَدْ يَكُونُ حَرَامًا غَيْرَ مَشْرُوعٍ فَيَتَضَمَّنُ الْإِكْرَاهَ وَالتَّسْخِيرَ  وَالضَّغْطَ , وَقَدْ يَكُونُ الْإِجْبَارُ مَشْرُوعًا بَلْ مَطْلُوبًا , كَمَا لَا يُشْتَرَطُ لِتَحَقُّقِهِ التَّهْدِيدُ وَالْوَعِيدُ , وَلَا أَنْ يَكُونَ التَّصَرُّفُ بِفِعْلِ الشَّخْصِ الْمُجْبَرِ - بِفَتْحِ الْبَاءِ - وَإِنَّمَا قَدْ يَكُونُ أَيْضًا بِفِعْلِ الْمُجْبِرِ - بِكَسْرِ الْبَاءِ - أَوْ قَوْلِهِ , كَمَا فِي تَزْوِيجِ الْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ وِلَايَةُ إجْبَارٍ كَالصَّغِيرَةِ وَالْمَجْنُونَةِ , وَكَمَا فِي نَزْعِ الْمِلْكِيَّةِ جَبْرًا عَنْ الْمَالِكِ لِلْمَنَافِعِ الْعَامَّةِ . وَقَدْ يَكُونُ تِلْقَائِيًّا دُونَ تَلَفُّظٍ مِنْ أَحَدِهِمَا أَوْ طَلَبٍ كَمَا فِي الْمُقَاصَّةِ الْجَبْرِيَّةِ الَّتِي يَقُولُ بِهَا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ غَيْرُ الْمَالِكِيَّةِ كَمَا أَنَّ الْإِجْبَارَ الْمَشْرُوعَ لَا يُؤَثِّرُ عَلَى صِحَّةِ التَّصَرُّفِ , وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ تَسْخِيرًا بِغَيْرِ مُقَابِلٍ وَإِنَّمَا الْعِوَضُ فِيهِ قَائِمٌ , كَمَا أَنَّ الْإِجْبَارَ لَا يَقْتَصِرُ وُقُوعُهُ عَلَى الْبَيْعِ فَقَطْ كَمَا فِي الضَّغْطِ , بَلْ صُوَرُهُ كَثِيرَةٌ وَمُتَنَوِّعَةٌ .

أَسْبَابُ الْخِلَافِ الرَّاجِعِ إلَى الدَّلِيلِ :

 18 - مِمَّا ذَكَرَهُ ابْنُ السَّيِّدِ مِنْ ذَلِكَ : 1 - الْإِجْمَالُ فِي الْأَلْفَاظِ وَاحْتِمَالُهَا لِلتَّأْوِيلَاتِ . 2 - دَوَرَانُ الدَّلِيلِ بَيْنَ الِاسْتِقْلَالِ بِالْحُكْمِ وَعَدَمِهِ . 3 - دَوَرَانُهُ بَيْنَ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ , نَحْوُ { لَا إكْرَاهَ فِي الدِّينِ } اُخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ هُوَ عَامٌّ أَوْ خَاصٌّ بِأَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ قَبِلُوا الْجِزْيَةَ . 4 - اخْتِلَافُ الْقِرَاءَاتِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ , وَاخْتِلَافُ الرِّوَايَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ . 5 - دَعْوَى النَّسْخِ وَعَدَمِهِ . 6 - عَدَمُ اطِّلَاعِ الْفَقِيهِ عَلَى الْحَدِيثِ الْوَارِدِ أَوْ نِسْيَانِهِ لَهُ .

اخْتِلَالٌ التَّعْرِيفُ :

 1 - الِاخْتِلَالُ لُغَةً مَصْدَرُ اخْتَلَّ . وَأَصْلُهُ يَكُونُ مِنْ الْخَلَلِ , وَهُوَ الْفَسَادُ وَالْوَهَنُ فِي الرَّأْيِ وَالْأَمْرِ , كَأَنَّهُ تُرِكَ مِنْهُ مَوْضِعٌ لَمْ يُبْرَمْ وَلَا أُحْكِمَ . وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ الِاخْتِلَالَ إمَّا حِسِّيٌّ وَإِمَّا مَعْنَوِيٌّ . فَالْحِسِّيُّ نَحْوُ اخْتِلَالِ الْجِدَارِ وَالْبِنَاءِ . وَالْمَعْنَوِيُّ بِمَعْنَى الْفَقْرِ وَالْحَاجَةِ . وَالِاخْتِلَالُ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ لَا يَبْعُدُ عَنْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ الْمَذْكُورِ , إذْ يَأْتِي بِمَعْنَى مُدَاخَلَةِ الْوَهَنِ وَالنَّقْصِ لِلشَّيْءِ أَوْ الْأَمْرِ . وَمِنْهُ " اخْتِلَالُ الْعَقْلِ " , وَهُوَ الْعَتَهُ الَّذِي يَخْتَلِطُ مَعَهُ كَلَامُ صَاحِبِهِ فَيُشْبِهُ مَرَّةً كَلَامَ الْعُقَلَاءِ , وَمَرَّةً كَلَامَ الْمَجَانِينِ , " وَاخْتِلَالُ الْعِبَادَةِ أَوْ الْعَقْدِ " بِفَقْدِ شَرْطٍ أَوْ رُكْنٍ أَوْ فَسَادِهِمَا , " وَاخْتِلَالُ الرِّضَا " بِالْإِكْرَاهِ أَوْ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ أَوْ غَيْرِهِمَا , " وَاخْتِلَالُ الضَّبْطِ " لَدَى الرَّاوِي الَّذِي يَتَبَيَّنُ بِمُخَالَفَتِهِ رِوَايَاتِ الثِّقَاتِ .  ( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : 2 - أ - الْإِخْلَالُ : هُوَ فِعْلُ الشَّخْصِ إذَا أَوْقَعَ الْخَلَلَ بِشَيْءٍ مَا , وَالِاخْتِلَالُ مُطَاوَعَةٌ , " وَالْإِخْلَالُ " بِالْعَهْدِ وَالْعَقْدِ عَدَمُ الْوَفَاءِ بِهِمَا , وَإِخْلَالُ التَّصَرُّفِ بِالنِّظَامِ الْعَامِ أَوْ الْآدَابِ كَوْنُهُ مُخَالِفًا لَهُمَا . ب - الْفَسَادُ وَالْبُطْلَانُ : الِاخْتِلَالُ أَعَمُّ مِنْ الْفَسَادِ وَالْبُطْلَانِ , إذْ يَدْخُلُ فِيهِ اخْتِلَالُ الْعِبَادَةِ أَوْ الْعَقْدِ أَوْ غَيْرِهِمَا بِنَقْصِ بَعْضِ الْمُكَمِّلَاتِ الَّتِي لَا يَقْتَضِي نَقْصُهَا بُطْلَانًا وَلَا فَسَادًا , كَتَرْكِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ نِسْيَانًا بِالنِّسْبَةِ إلَى الصَّلَاةِ , وَتَرْكِ الْمَبِيتِ بِمِنًى لِلْحَاجِّ , وَتَرْكِ الْإِشْهَادِ عَلَى الْبَيْعِ , أَوْ بِفِعْلٍ مُخَالِفٍ لِمُقْتَضَى الْكَمَالِ فِي الْعِبَادَةِ أَوْ التَّصَرُّفِ , كَالْحَرَكَةِ الْيَسِيرَةِ فِي الصَّلَاةِ , وَكَإِيقَاعِ الْبَيْعِ بَعْدَ نِدَاءِ الْجُمُعَةِ عِنْدَ مَنْ لَا يُبْطِلُهُ بِذَلِكَ . فَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَا يَقْتَضِي فَسَادًا وَلَا بُطْلَانًا , وَلَا تَخْرُجُ بِهِ الْعِبَادَةُ أَوْ التَّصَرُّفُ عَنْ الصِّحَّةِ , وَلَكِنْ تَفْقِدُ بَعْضَ الْكَمَالِ . ( الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ ) : يَتَعَرَّضُ الْفُقَهَاءُ لِلِاخْتِلَالِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنْ كَلَامِهِمْ , وَمِنْ أَبْرَزِهَا مَا يَلِي : 3 - أ - قَسَّمَ الشَّاطِبِيُّ وَغَيْرُهُ التَّكَالِيفَ الشَّرْعِيَّةَ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ : الضَّرُورِيَّاتِ , وَالْحَاجِيَّاتِ , وَالتَّحْسِينَاتِ ( أَوْ التَّكْمِيلِيَّاتِ ) , ثُمَّ قَعَّدَ الشَّاطِبِيُّ لِتَأْثِيرِ اخْتِلَالِ كُلٍّ مِنْهَا فِيمَا سِوَاهُ مِمَّا لَهُ ارْتِبَاطٌ بِهِ خَمْسَ قَوَاعِدَ : 1 - أَنَّ الضَّرُورِيَّ أَصْلٌ لِمَا سِوَاهُ مِنْ الْحَاجِيِّ وَالتَّكْمِيلِيِّ . 2 - أَنَّ اخْتِلَالَ الضَّرُورِيِّ يَلْزَمُ مِنْهُ اخْتِلَالُ الْبَاقِيَيْنِ بِإِطْلَاقٍ . 3 - أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ اخْتِلَالِ الْبَاقِيَيْنِ بِإِطْلَاقٍ اخْتِلَالُ الضَّرُورِيِّ . 4 - أَنَّهُ قَدْ يَلْزَمُ مِنْ اخْتِلَالِ التَّحْسِينِيِّ بِإِطْلَاقٍ , أَوْ الْحَاجِيِّ بِإِطْلَاقٍ , اخْتِلَالُ الضَّرُورِيِّ بِوَجْهٍ مَا . 5 - أَنَّهُ يَنْبَغِي الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْحَاجِيِّ وَالتَّحْسِينِيِّ وَالضَّرُورِيِّ . ثُمَّ أَطَالَ فِي بَيَانِ ذَلِكَ فَلْيَرْجِعْ إلَيْهِ مَنْ شَاءَ . ب - الِاخْتِلَالُ فِي الْعِبَادَاتِ : 4 - الْخَلَلُ فِي الْعِبَادَةِ إمَّا أَنْ يَكُونَ بِتَرْكِ شَرْطٍ فِيهَا أَوْ رُكْنٍ أَوْ وَاجِبٍ أَوْ مُسْتَحَبٍّ , أَوْ بِارْتِكَابِ مَحْظُورٍ فِيهَا أَوْ مَكْرُوهٍ . وَقَدْ يَتْرُكُ ذَلِكَ , أَوْ يَفْعَلُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً أَوْ نِسْيَانًا . ثُمَّ قَدْ يُؤَدِّي بَعْضُ ذَلِكَ إلَى بُطْلَانِ الْعِبَادَةِ أَوْ فَسَادِهَا . وَقَدْ يُمْكِنُ تَدَارُكُ الْمَتْرُوكِ أَحْيَانًا أَوْ يُجْبَرُ بِنَحْوِ سُجُودِ سَهْوٍ أَوْ فِدْيَةٍ أَوْ قَضَاءٍ أَوْ غَيْرِهِمَا . وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُ كُلِّ ذَلِكَ فِي مَوَاضِعِهِ ( ر : اسْتِدْرَاكٌ . بُطْلَانٌ . سَهْوٌ . فِدْيَةٌ . فَسَادٌ . . إلَخْ ) .

اخْتِيَارٌ التَّعْرِيفُ :

 1 - الِاخْتِيَارُ لُغَةً : تَفْضِيلُ الشَّيْءِ عَلَى غَيْرِهِ . وَاصْطِلَاحًا : الْقَصْدُ إلَى أَمْرٍ مُتَرَدِّدٍ بَيْنَ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ دَاخِلٍ فِي قُدْرَةِ الْفَاعِلِ بِتَرْجِيحِ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ عَلَى الْآخَرِ . الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ : أ - الْخِيَارُ : 2 - الْخِيَارُ حَقٌّ يَنْشَأُ بِتَخْوِيلٍ مِنْ الشَّارِعِ , كَخِيَارِ الْبُلُوغِ , أَوْ مِنْ الْعَاقِدِ , كَخِيَارِ الشَّرْطِ . فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الِاخْتِيَارِ أَنَّ بَيْنَهُمَا عُمُومًا وَخُصُوصًا مُطْلَقًا , فَكُلُّ خِيَارٍ يَعْقُبُهُ اخْتِيَارٌ , وَلَيْسَ كُلُّ اخْتِيَارٍ يَكُونُ مَبْنِيًّا عَلَى خِيَارٍ . ب - الْإِرَادَةُ : 3 - الْإِرَادَةُ لُغَةً : الْمَشِيئَةُ , وَفِي اسْتِعْمَالِ الْفُقَهَاءِ هِيَ " الْقَصْدُ " , أَيْ اعْتِزَامُ الْفِعْلِ وَالِاتِّجَاهُ إلَيْهِ , فَيَقُولُونَ فِي طَلَاقِ الْكِنَايَةِ مَثَلًا : إنْ أَرَادَ بِهِ الطَّلَاقَ وَقَعَ طَلَاقًا , وَإِنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ طَلَاقًا لَمْ يَقَعْ طَلَاقًا .  وَيَقُولُونَ فِي الْعُقُودِ : يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا تَلَاقِي الْإِرَادَتَيْنِ . وَيَقُولُونَ فِي الْأَيْمَانِ : يُسْأَلُ الْحَالِفُ عَنْ مُرَادِهِ . . . وَهَكَذَا . وَمِنْ هُنَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ كُلَّ اخْتِيَارٍ لَا بُدَّ أَنْ يَشْتَمِلَ عَلَى إرَادَةٍ , وَلَيْسَ مِنْ الضَّرُورِيِّ أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ إرَادَةٍ اخْتِيَارٌ . ج - الرِّضَا : 4 - يُفَرِّقُ الْحَنَفِيَّةُ دُونَ غَيْرِهِمْ بَيْنَ الِاخْتِيَارِ وَالرِّضَا . وَإِذَا كَانَ الِاخْتِيَارُ كَمَا تَقَدَّمَ تَرْجِيحُ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ عَلَى الْآخَرِ , فَإِنَّ الرِّضَا . هُوَ الِانْشِرَاحُ النَّفْسِيُّ , وَلَا تَلَازُمَ بَيْنَهُمَا بِوَجْهٍ عَامٍّ , فَقَدْ يَخْتَارُ الْمَرْءُ أَمْرًا لَا يَرْضَاهُ . وَيَظْهَرُ هَذَا التَّفْرِيقُ عِنْدَهُمْ - أَيْ الْحَنَفِيَّةِ - فِي مَسَائِلِ الْإِكْرَاهِ , فَالْإِكْرَاهُ غَيْرُ الْمُلْجِئِ - كَالضَّرْبِ الْمُحْتَمَلِ , وَالْقَيْدِ , وَنَحْوِهِمَا - يُفْسِدُ الرِّضَا وَلَكِنَّهُ لَا يُفْسِدُ الِاخْتِيَارَ , أَمَّا الْإِكْرَاهُ الْمُلْجِئُ فَإِنَّهُ يُعْدِمُ الرِّضَا وَيُفْسِدُ الِاخْتِيَارَ 

شُرُوطُ الِاخْتِيَارِ :

 5 - لِكَيْ يَكُونَ الِاخْتِيَارُ صَحِيحًا لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَنْ لَهُ الِاخْتِيَارُ مُكَلَّفًا , وَأَنْ يَكُونَ فِي قَصْدِهِ مُسْتَبِدًّا , أَيْ : لَا سُلْطَانَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ . وَعَلَى هَذَا فَإِنَّ الِاخْتِيَارَ يَكُونُ فَاسِدًا إذَا اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ التَّكْلِيفِ , بِأَنْ كَانَ مَنْ لَهُ الِاخْتِيَارُ مَجْنُونًا , أَوْ صَغِيرًا غَيْرَ مُمَيِّزٍ , أَوْ كَانَ اخْتِيَارُهُ مَبْنِيًّا عَلَى اخْتِيَارِ غَيْرِهِ , فَإِذَا اُضْطُرَّ إلَى مُبَاشَرَةِ أَمْرٍ بِالْإِكْرَاهِ الْمُلْجِئِ , كَانَ قَصْدُهُ بِالْمُبَاشَرَةِ دَفْعَ الْإِكْرَاهِ حَقِيقَةً , فَيَصِيرُ الِاخْتِيَارُ فَاسِدًا ; لِابْتِنَائِهِ عَلَى اخْتِيَارِ الْمُكْرِهِ - بِالْكَسْرِ - وَإِنْ لَمْ يَنْعَدِمْ أَصْلًا .

تَعَارُضُ الِاخْتِيَارِ الصَّحِيحِ مَعَ الِاخْتِيَارِ الْفَاسِدِ :

 6 - إذَا تَعَارَضَ الِاخْتِيَارُ الْفَاسِدُ وَالِاخْتِيَارُ الصَّحِيحُ , وَجَبَ تَرْجِيحُ الِاخْتِيَارِ الصَّحِيحِ عَلَى الِاخْتِيَارِ الْفَاسِدِ إنْ أَمْكَنَ نِسْبَةُ الْفِعْلِ إلَى الِاخْتِيَارِ الصَّحِيحِ . وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ نِسْبَتُهُ إلَى الِاخْتِيَارِ الصَّحِيحِ بَقِيَ مَنْسُوبًا إلَى الِاخْتِيَارِ الْفَاسِدِ , كَمَا هُوَ الْحَالُ فِي الْإِكْرَاهِ عَلَى الْأَقْوَالِ وَعَلَى الْأَفْعَالِ الَّتِي لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهَا الْإِنْسَانُ آلَةً لِغَيْرِهِ , كَالْأَكْلِ وَالْوَطْءِ وَنَحْوِهِمَا . وَمَحَلُّ تَفْصِيلِ ذَلِكَ بَحْثُ ( إكْرَاهٌ ) . الْمُخَيَّرُ : 7 - التَّخْيِيرُ إمَّا أَنْ يَكُونَ صَادِرًا عَنْ الشَّارِعِ , كَتَخْيِيرِ الْمُسْتَنْجِي بَيْنَ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ أَوْ الْحِجَارَةِ وَنَحْوِهَا لِلِاسْتِنْجَاءِ , وَتَخْيِيرِ الْحَانِثِ فِي التَّكْفِيرِ عَنْ يَمِينِهِ بَيْنَ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْآيَةُ مِنْ خِصَالٍ . وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ صَادِرًا عَنْ غَيْرِهِ كَتَخْيِيرِ الشَّرِيكِ شَرِيكَهُ بَيْنَ شِرَاءِ حِصَّتِهِ مِنْ الدُّكَّانِ أَوْ بَيْعِ حِصَّتِهِ لَهُ , أَوْ بَيْعِ الدُّكَّانِ كَامِلًا لِشَخْصٍ ثَالِثٍ . وَلَا يَمْلِكُ التَّخْيِيرَ إلَّا صَاحِبُ الْحَقِّ أَوْ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ شَرْعًا . وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ مُفَصَّلًا فِي مُصْطَلَحِ ( تَخْيِيرٌ ) إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

اشْتِرَاطُ الِاخْتِيَارِ لِتَرْتِيبِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ :

 9 - الِاخْتِيَارُ شَرْطٌ لِتَرَتُّبِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ فِي الْآخِرَةِ , وَهُوَ شَرْطٌ لِتَرَتُّبِ الْعُقُوبَةِ عَلَى الْفِعْلِ فِي الدُّنْيَا , وَمَحَلُّ بَحْثِ ذَلِكَ كُلِّهِ مُصْطَلَحُ ( إكْرَاهٌ ) .

أَثَرُ الْإِذْنِ فِي الْجِنَايَاتِ :

 58 - الْأَصْلُ أَنَّ الدِّمَاءَ لَا تَجْرِي فِيهَا الْإِبَاحَةُ , وَلَا تُسْتَبَاحُ بِالْإِذْنِ وَإِنَّمَا يَكُونُ الْإِذْنُ - إذَا كَانَ مُعْتَبَرًا - شُبْهَةً تُسْقِطُ الْقِصَاصَ , وَمِنْ ذَلِكَ مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ : اُقْتُلْنِي فَقَتَلَهُ , فَإِنَّ الْقَوَدَ يَسْقُطُ لِشُبْهَةِ الْإِذْنِ , وَذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْأَظْهَرِ , وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ , وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لِلْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يُقْتَلُ وَفِي قَوْلٍ ثَالِثٍ أَنَّهُ يُضْرَبُ مِائَةً وَيُحْبَسُ عَامًا . وَاخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ , فَتَجِبُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ . وَكَذَلِكَ مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ : اقْطَعْ يَدَيَّ فَقَطَعَ يَدَهُ فَلَا ضَمَانَ فِيهِ , وَذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ , وَهُوَ الْأَظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ , وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ , وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ أَيْضًا : يُعَاقَبُ وَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ , وَتُنْظَرُ التَّفْصِيلَاتُ فِي مُصْطَلَحِ : ( جِنَايَةٌ ) . 59 - وَمَنْ أَمَرَ إنْسَانًا بِقَتْلِ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ بِلَا إكْرَاهٍ فَفِيهِ الْقِصَاصُ عَلَى الْمَأْمُورِ وَاخْتُلِفَ فِي الْآمِرِ . أَمَّا إذَا كَانَ الْأَمْرُ بِإِكْرَاهٍ مُلْجِئٍ فَإِنَّ الْقِصَاصَ عَلَى الْآمِرِ , وَاخْتُلِفَ فِي الْمَأْمُورِ , فَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَقَوْلُ زُفَرَ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ , أَنَّهُ يُقْتَلُ لِمُبَاشَرَتِهِ الْقَتْلَ , وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : لَا قِصَاصَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا , وَالْمَذْهَبُ أَنَّ الْمَأْمُورَ لَا يُقْتَلُ .  وَفِي الْمَوْضُوعِ تَفْصِيلَاتٌ كَثِيرَةٌ ( ر : إكْرَاهٌ - قَتْلٌ - جِنَايَةٌ ) . 60 - وَلَا قِصَاصَ عَلَى مَنْ قَتَلَ غَيْرَهُ دِفَاعًا عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عِرْضِهِ أَوْ مَالِهِ ; لِأَنَّ الدِّفَاعَ عَنْ ذَلِكَ مَأْذُونٌ فِيهِ لَكِنْ ذَلِكَ مَشْرُوطٌ بِمَا إذَا كَانَ الدَّفْعُ لَا يَتَأَتَّى إلَّا بِالْقَتْلِ .

إرَادَةٌ التَّعْرِيفُ :

 1 - الْإِرَادَةُ فِي اللُّغَةِ الْمَشِيئَةُ . وَيَسْتَعْمِلُهَا الْفُقَهَاءُ بِمَعْنَى الْقَصْدِ إلَى الشَّيْءِ وَالِاتِّجَاهِ إلَيْهِ . الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ : أ - النِّيَّةُ : 2 - إذَا كَانَتْ الْإِرَادَةُ مَا سَبَقَ , فَإِنَّ النِّيَّةَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَصْدُ الشَّيْءِ مُقْتَرِنًا بِفِعْلِهِ , وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ : عَقْدُ الْقَلْبِ عَلَى إيجَادِ الْفِعْلِ جَزْمًا وَعَلَى هَذَا فَإِنَّهُ يُلْحَظُ فِي النِّيَّةِ ارْتِبَاطُهَا بِالْعَمَلِ , وَهِيَ بِغَيْرِ هَذَا الِارْتِبَاطِ لَا تُسَمَّى نِيَّةً , بَيْنَمَا لَا يُلَاحَظُ ذَلِكَ فِي الْإِرَادَةِ . ب - الرِّضَا : 3 - الرِّضَا هُوَ الرَّغْبَةُ فِي الْفِعْلِ وَالِارْتِيَاحُ إلَيْهِ , فَلَا تَلَازُمَ بَيْنَ الْإِرَادَةِ وَالرِّضَا , فَقَدْ يُرِيدُ الْمَرْءُ شَيْئًا مَعَ أَنَّهُ لَا يَرْضَاهُ - أَيْ لَا يَرْتَاحُ إلَيْهِ وَلَا يُحِبُّهُ - وَمِنْ هُنَا كَانَ تَفْرِيقُ عُلَمَاءِ الْعَقِيدَةِ بَيْنَ إرَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَرِضَاهُ , وَكَذَلِكَ تَفْرِقَةُ الْفُقَهَاءِ بَيْنَهُمَا فِي بَابِ الْإِكْرَاهِ وَغَيْرِهِ . ج - الِاخْتِيَارُ : 4 - الِاخْتِيَارُ لُغَةً : تَفْضِيلُ الشَّيْءِ عَلَى غَيْرِهِ . وَاصْطِلَاحًا : الْقَصْدُ إلَى أَمْرٍ مُتَرَدِّدٍ بَيْنَ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ بِتَرْجِيحِ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ عَلَى الْآخَرِ . فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِرَادَةِ أَنَّهَا تُتَّجَهُ إلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ . الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ , وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ : 5 - أ - لَا تُعْتَبَرُ الْإِرَادَةُ صَحِيحَةً إلَّا إذَا صَدَرَتْ عَنْ ذِي أَهْلِيَّةٍ وَقَدْ تَنَاوَلَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْحَجْرِ , عِنْدَمَا حَكَمُوا بِفَسَادِ تَبَرُّعَاتِ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ , وَالسَّفِيهِ وَالْمُفْلِسِ وَنَحْوِهِمْ , وَاعْتَبَرُوا إرَادَتَهُمْ الصَّادِرَةَ بِذَلِكَ لَاغِيَةً لِصُدُورِهَا عَنْ غَيْرِ ذِي أَهْلِيَّةٍ , أَوْ عَنْ مُقَيَّدِ الْأَهْلِيَّةِ , أَوْ نَاقِصِهَا . ب الْأَصْلُ فِي الْإِرَادَةِ أَنْ تَصْدُرَ عَنْ الْأَصِيلِ , وَلَكِنْ قَدْ تَنُوبُ عَنْ إرَادَةِ الْأَصِيلِ إرَادَةُ غَيْرِهِ , كَمَا فِي الْوَكَالَةِ , حَيْثُ تَنُوبُ إرَادَةُ الْوَكِيلِ عَنْ إرَادَةِ الْمُوَكِّلِ , كَمَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي كِتَابِ الْوَكَالَةِ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ . وَقَدْ تَنُوبُ إرَادَةُ غَيْرِ الْأَصِيلِ عَنْ الْأَصِيلِ جَبْرًا كَالْوِلَايَةِ أَوْ الْوِصَايَةِ فَيَلْزَمُ الْأَصِيلَ بِمَا أَمْضَاهُ ذَلِكَ الْغَيْرُ مِنْ تَصَرُّفَاتٍ فِي الْجُمْلَةِ , وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ عَنْهُ فِي مُصْطَلَحِ ( إجْبَارٌ ) .

8 - إنَّ إرَادَةَ الْعَاقِدَيْنِ تُنْشِئُ الْعَقْدَ , وَالْإِرَادَةُ الْمُنْفَرِدَةُ تُنْشِئُ التَّصَرُّفَاتِ غَيْرَ الْعَقْدِيَّةِ . أَمَّا أَحْكَامُ الْعُقُودِ , وَآثَارُهَا فَإِنَّهَا مِنْ تَرْتِيبِ الشَّارِعِ لَا الْعَاقِدِ . 9 - إذَا وَقَعَ فِي تَصَرُّفٍ مَا الْغَلَطُ أَوْ التَّغْرِيرُ أَوْ التَّدْلِيسُ أَوْ الْإِكْرَاهُ كَانَ هَذَا التَّصَرُّفُ قَابِلًا لِلْإِبْطَالِ فِي الْجُمْلَةِ , بِإِثْبَاتِ الْخِيَارِ لِمَنْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي إرَادَتِهِ .

اسْتِسْلَامٌ التَّعْرِيفُ :

 1 - الِاسْتِسْلَامُ فِي اللُّغَةِ : الِانْقِيَادُ وَالْخُضُوعُ لِلْغَيْرِ .  وَيَسْتَعْمِلُ الْفُقَهَاءُ كَلِمَةَ " اسْتِسْلَامٍ " بِهَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا . وَيُعَبِّرُونَ أَيْضًا عَنْ الِاسْتِسْلَامِ بِ " النُّزُولِ عَلَى الْحُكْمِ وَقَبُولِ الْجِزْيَةِ " . الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ , وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ : 2 - أ - اسْتِسْلَامُ الْعَدُوِّ سَوَاءٌ أَكَانَ كَافِرًا - مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ - أَمْ مُسْلِمًا بَاغِيًا مُوجِبٌ لِلْكَفِّ عَنْ قِتَالِهِ . وَقَدْ أَفَاضَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحَدِيثِ عَنْ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ , وَفِي كِتَابِ الْبُغَاةِ . 3 - ب - لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَسْتَسْلِمَ لِعَدُوِّهِ الظَّالِمِ - سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا - إلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ , أَوْ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ , وَلَا يَجِدُ حِيلَةً لِلْحِفَاظِ عَلَيْهَا إلَّا بِالِاسْتِسْلَامِ , فَيَجُوزُ لَهُ الِاسْتِسْلَامُ حِينَئِذٍ . وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ الِاسْتِسْلَامُ لِعَدُوِّهِمْ فِي سَاحَةِ الْمَعْرَكَةِ إلَّا بِهَذَا الشَّرْطِ . وَذَكَرُوا فِي كِتَابِ الصِّيَالِ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَصُولِ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَسْلِمَ لِلصَّائِلِ إلَّا بِهَذَا الشَّرْطِ أَيْضًا . وَذَكَرُوا فِي كِتَابِ الْإِكْرَاهِ : أَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى بَعْضِ الْأَفْعَالِ , لَا تَتَرَتَّبُ آثَارُهُ إلَّا إذَا كَانَ الِاسْتِسْلَامُ لِلْمُكْرِهِ ( بِكَسْرِ الرَّاءِ ) بِهَذَا الشَّرْطِ .

الِاسْتِغَاثَةُ فِي الْإِكْرَاهِ عَلَى الْفَاحِشَةِ :

 28 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الِاسْتِغَاثَةَ عِنْدَ الْفَاحِشَةِ عَلَامَةٌ مِنْ عَلَامَاتِ الْإِكْرَاهِ الَّتِي تُسْقِطُ الْحَدَّ عَنْ الْمُكْرَهَةِ الْأُنْثَى , لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم { عُفِيَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } .

حُكْمُهُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ :

 5 - عَلَى الْقَاضِي أَنْ يَسْتَفْسِرَ ذَوِي الْعَلَاقَةِ الْأُمُورَ الْغَامِضَةَ , لِيَكُونَ فِي حُكْمِهِ عَلَى بَصِيرَةٍ , كَاسْتِفْسَارِهِ مَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ مُبْهَمٍ , وَاسْتِفْسَارِهِ الشَّاهِدَ السَّبَبَ , كَمَا إذَا شَهِدَا أَنَّ بَيْنَهُمَا رَضَاعًا , فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّفْصِيلِ . 6 - وَقَدْ لَا يَجِبُ الِاسْتِفْسَارُ لِاعْتِبَارَاتٍ خَاصَّةٍ , كَاسْتِفْسَارِ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى شُرْبِ الْمُسْكِرِ , فَإِنَّهُ يَصْدُقُ بِيَمِينِهِ , وَلَا يُسْتَفْسَرُ كَيْفِيَّةُ حُصُولِ الْإِكْرَاهِ , دَرْءًا لِلْحُدُودِ مَا أَمْكَنَ , خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ الْقَائِلِ بِوُجُوبِ الِاسْتِفْسَارِ . ( مَوَاطِنُ الْبَحْثِ ) : 7 - بَعْضُ الْأُصُولِيِّينَ أَوْرَدُوا الْمَبَادِئَ الْمَنْطِقِيَّةَ , كَمُقَدِّمَةٍ لِعِلْمِ الْأُصُولِ , وَذَكَرُوا الِاسْتِفْسَارَ ضِمْنَهَا , وَبَعْضُهُمْ يَذْكُرُهُ فِي مَبَاحِثِ الْقَوَادِحِ فِي الدَّلِيلِ . كَمَا يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ , حِينَ الْكَلَامِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِمُبْهَمٍ , وَفِي بَحْثِ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ مِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ , بِمُنَاسَبَةِ كَلَامِهِمْ عَلَى مَنْ أُكْرِهَ عَلَى شُرْبِ الْمُسْكِرِ , هَلْ يُسْتَفْسَرُ ؟ وَفِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ , عِنْدَ الْكَلَامِ عَلَى مَا يَجِبُ فِيهِ ذِكْرُ سَبَبِ الشَّهَادَةِ , وَفِي كِتَابِ الْقَضَاءِ كَذَلِكَ .

( تَرْكُ الِاسْتِقْبَالِ ) : 

10 - ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ مِنْ مُفْسِدَاتِ الصَّلَاةِ تَحْوِيلُ الْمُصَلَّى صَدْرَهُ عَنْ الْقِبْلَةِ بِغَيْرِ عُذْرٍ اتِّفَاقًا , وَإِنْ تَعَمَّدَ الصَّلَاةَ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِهْزَاءِ يَكْفُرُ , وَهَذَا مُتَّفَقٌ مَعَ الْقَوَاعِدِ الْعَامَّةِ لِلشَّرِيعَةِ . وَفَصَّلَ الْحَنَفِيَّةُ فِيمَا إذَا صَلَّى بِلَا تَحَرٍّ فَظَهَرَ أَنَّهُ أَصَابَ الْقِبْلَةَ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ , لِبِنَاءِ الْقَوِيِّ عَلَى الضَّعِيفِ , فَإِنْ ظَهَرَ ذَلِكَ بَعْدَ الصَّلَاةِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ , لِأَنَّ مَا فُرِضَ لِغَيْرِهِ - كَالِاسْتِقْبَالِ الْمَشْرُوطِ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ - يُشْتَرَطُ حُصُولُهُ لَا تَحْصِيلُهُ , وَقَدْ حَصَلَ وَلَيْسَ فِيهِ بِنَاءُ الْقَوِيِّ عَلَى الضَّعِيفِ . وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ : إنْ أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ لِجِهَةٍ فَخَالَفَهَا وَصَلَّى مُتَعَمِّدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ صَادَفَ الْقِبْلَةَ , وَيُعِيدُ أَبَدًا . وَأَمَّا لَوْ صَلَّى لِغَيْرِهَا نَاسِيًا وَصَادَفَ الْقِبْلَةَ فَهَلْ يَجْرِي فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ مَا يَجْرِي فِي النَّاسِي إذَا أَخْطَأَ , أَوْ يُجْزَمُ بِالصِّحَّةِ لِأَنَّهُ صَادَفَ وَهُوَ الظَّاهِرُ ؟ . وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ اسْتِقْبَالُهَا بِجَهْلٍ وَلَا غَفْلَةٍ وَلَا إكْرَاهٍ وَلَا نِسْيَانٍ , فَلَوْ اسْتَدْبَرَ نَاسِيًا لَمْ يَضُرَّ لَوْ عَادَ عَنْ قُرْبٍ . وَيُسَنُّ عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ يَسْجُدَ لِلسَّهْوِ لِأَنَّ تَعَمُّدَ الِاسْتِدْبَارِ مُبْطِلٌ . وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أُمِيلَ عَنْهَا قَهْرًا فَإِنَّهَا تَبْطُلُ , وَإِنْ قَلَّ الزَّمَنُ لِنُدْرَةِ ذَلِكَ . وَلَوْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ بِاجْتِهَادٍ ثُمَّ ظَهَرَ الْخَطَأُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ . وَأَطْلَقَ الْحَنَابِلَةُ الْقَوْلَ بِأَنَّ مِنْ مُبْطِلَاتِ الصَّلَاةِ اسْتِدْبَارَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ شُرِطَ اسْتِقْبَالُهَا . كَمَا نَصُّوا فِي بَابِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ لَا تَسْقُطُ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ جَهْلًا . هَذَا , وَلَا بُدَّ مِنْ الْقَوْلِ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ وَالْحَنَابِلَةَ نَصُّوا عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إذَا حَوَّلَ وَجْهَهُ وَصَدْرَهُ عَنْ الْقِبْلَةِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ , حَيْثُ بَقِيَتْ رِجْلَاهُ إلَى الْقِبْلَةِ . وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ بِلَا ضَرُورَةٍ , وَقَالُوا : إنَّ هَذِهِ الْكَرَاهَةَ فِي حَقِّ مُعَايِنِ الْكَعْبَةِ حَيْثُ لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ مِنْ بَدَنِهِ , فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ أُصْبُعًا مِنْ سَمْتِهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ .

18 - لَكِنْ هُنَاكَ حَالَاتٌ خَاصَّةٌ يَجُوزُ لِلشَّخْصِ الْإِتْيَانُ بِالْمُحَرَّمِ , بِشَرْطِ أَلَّا يُسْرِفَ أَيْ لَا يُجَاوِزَ الْحَدَّ الْمَشْرُوعَ وَذَلِكَ مِثْلُ :

 أ - حَالَةُ الْإِكْرَاهِ : كَمَا إذَا أَجْبَرَ شَخْصٌ آخَرَ بِأَكْلِ أَوْ شُرْبِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ , كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَالْخَمْرِ وَغَيْرِهَا . ب - حَالَةُ الِاضْطِرَارِ : كَمَا إذَا وُجِدَ الشَّخْصُ فِي  حَالَةٍ لَوْ لَمْ يَتَنَاوَلْ الْمُحَرَّمَ هَلَكَ , وَلَا تَكُونُ لِلْخُرُوجِ عَنْ هَذِهِ الْحَالَةِ وَسِيلَةٌ أُخْرَى , كَحَالَةِ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ الشَّدِيدَيْنِ . فَفِي هَذِهِ الْحَالَاتِ يَجُوزُ اتِّفَاقًا - بَلْ يَجِبُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ - أَكْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَالْأَمْوَالِ الْمُحَرَّمَةِ , بِشَرْطِ أَلَّا يُسْرِفَ الْآكِلُ وَالشَّارِبُ , وَلَا يَتَجَاوَزُ الْحُدُودَ الشَّرْعِيَّةَ الْمُقَرَّرَةَ الَّتِي سَيَأْتِي تَفْصِيلُهَا . وَتَتَّفِقُ حَالَةُ الْإِكْرَاهِ مَعَ حَالَةِ الِاضْطِرَارِ فِي الْحُكْمِ , وَلَكِنَّهُمَا تَخْتَلِفَانِ فِي سَبَبِ الْفِعْلِ , فَفِي الْإِكْرَاهِ يَدْفَعُ الْمُكْرَهَ إلَى إتْيَانِ الْفِعْلِ الْمُحَرَّمِ شَخْصٌ آخَرُ وَيُجْبِرُهُ عَلَى الْعَمَلِ , أَمَّا فِي حَالَةِ الِاضْطِرَارِ فَيُوجَدُ الْفَاعِلُ فِي ظُرُوفٍ تَقْتَضِي الْخُرُوجَ مِنْهَا , أَنْ يَرْتَكِبَ الْفِعْلَ الْمُحَرَّمَ لِيُنْجِيَ نَفْسَهُ . وَبِهَذَا نَكْتَفِي بِذِكْرِ حُكْمِ الْإِسْرَافِ فِي حَالَةِ الِاضْطِرَارِ فَقَطْ . 19 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُضْطَرَّ يَجُوزُ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِالْمُحَرَّمِ , وَلَوْ كَانَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ أَوْ مَالَ الْغَيْرِ , وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَمَنْ اُضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ } لَكِنَّ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ مِنْ الْمُحَرَّمِ حَالَ الِاضْطِرَارِ مَحْدُودٌ بِحُدُودٍ لَا يَجُوزُ التَّجَاوُزُ عَنْهَا وَالْإِسْرَافُ فِيهَا , وَإِلَّا يُعْتَبَرُ مُسِيئًا وَآثِمًا . وَالْجُمْهُورُ : الْحَنَفِيَّةُ , وَالْحَنَابِلَةُ , وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ , ذَهَبُوا إلَى أَنَّ مِقْدَارَ مَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ أَكْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ مِنْ الْمُحَرَّمِ هُوَ مَا يَسُدُّ الرَّمَقَ , فَمَنْ زَادَ عَنْ هَذَا الْمِقْدَارَ يُعْتَبَرُ مُجَاوِزًا لِلْحَدِّ . فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ إلَى حَدِّ الشِّبَعِ وَالتَّزَوُّدِ بِالْمُحَرَّمِ , لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَيَّدَ جَوَازَ الِانْتِفَاعِ بِالْمُحَرَّمِ فِي حَالَةِ الِاضْطِرَارِ بِقَوْلِهِ : { غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ } , وَالْمُرَادُ أَلَّا يَكُونَ الْمُضْطَرُّ بَاغِيًا فِي أَكْلِ الْمُحَرَّمِ تَلَذُّذًا , وَلَا مُتَعَدِّيًا بِالْحَدِّ الْمَشْرُوعِ , فَيَكُونُ مُسْرِفًا فِي الْأَكْلِ إذَا تَنَاوَلَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُمْسِكُ الرَّمَقَ , فَمَتَى أَكَلَ بِمِقْدَارِ مَا يَزُولُ عَنْهُ الْخَوْفُ مِنْ الضَّرَرِ فِي الْحَالِ فَقَدْ زَالَتْ الضَّرُورَةُ , وَلَا اعْتِبَارَ فِي ذَلِكَ لِسَدِّ الْجَوْعَةِ , لِأَنَّ الْجُوعَ فِي الِابْتِلَاءِ لَا يُبِيحُ أَكْلَ الْمَيْتَةِ إذَا لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا يَتْرُكُهُ وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ , وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ , وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ , أَنَّ لِلْمُضْطَرِّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ الْمَيْتَةِ إلَى حَدِّ الشِّبَعِ إذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهَا , لِأَنَّ مَا جَازَ سَدُّ الرَّمَقِ بِهِ جَازَ الشِّبَعُ مِنْهُ كَالْمُبَاحِ , بَلْ الْمَالِكِيَّةُ جَوَّزُوا التَّزَوُّدَ مِنْ الْمَيْتَةِ , وَقَالُوا : إنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهَا حَتَّى يَشْبَعَ , وَيَتَزَوَّدُ مِنْهَا , فَإِنْ وَجَدَ عَنْهَا غِنًى طَرَحَهَا , لِأَنَّ الْمُضْطَرَّ لَيْسَ مِمَّنْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْمَيْتَةُ , فَإِذَا كَانَتْ حَلَالًا لَهُ الْأَكْلُ مِنْهَا مَا شَاءَ , حَتَّى يَجِدَ غَيْرَهَا فَتَحْرُمَ عَلَيْهِ , وَجَوَازُ التَّزَوُّدِ لِلْمُضْطَرِّ مِنْ لَحْمِ الْمَيْتَةِ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ . وَعَلَى ذَلِكَ فَالْأَكْلُ إلَى حَدِّ الشِّبَعِ لَا يُعْتَبَرُ إسْرَافًا عِنْدَ هَؤُلَاءِ , كَمَا أَنَّ التَّزَوُّدَ مِنْ الْمَيْتَةِ  لَا يُعَدُّ إسْرَافًا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ , وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ . وَلِتَفْصِيلِ الْمَوْضُوعِ ر : ( اضْطِرَارٌ ) .

62 - وَلَوْ خَلَّى الْكُفَّارُ الْأَسِيرَ , وَاسْتَحْلَفُوهُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ إلَيْهِمْ بِفِدَائِهِ , أَوْ يَعُودَ إلَيْهِمْ , فَإِنْ كَانَ هَذَا نَتِيجَةَ إكْرَاهٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الْوَفَاءُ , وَإِنْ لَمْ يُكْرَهْ عَلَيْهِ وَقَدَرَ عَلَى الْفِدَاءِ لَزِمَهُ , وَبِهَذَا قَالَ عَطَاءٌ وَالْحَسَنُ وَالزُّهْرِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ , لِوُجُوبِ الْوَفَاءِ , وَلِأَنَّ فِيهِ مَصْلَحَةَ الْأُسَارَى , وَفِي الْغَدْرِ مَفْسَدَةٌ فِي حَقِّهِمْ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَلْزَمُهُ , لِأَنَّهُ حُرٌّ لَا يَسْتَحِقُّونَ بَدَلَهُ . وَأَمَّا إنْ عَجَزَ عَنْ الْفِدَاءِ , فَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهَا الرُّجُوعُ إلَيْهِمْ , لقوله تعالى { فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إلَى الْكُفَّارِ } , وَلِأَنَّ فِي رُجُوعِهَا تَسْلِيطًا لَهُمْ عَلَى وَطْئِهَا حَرَامًا . وَإِنْ كَانَ رَجُلًا , فَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لَا يَرْجِعُ , وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ . وَفِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ عِنْدَهُمْ يَلْزَمُهُ , وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ وَالزُّهْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ , لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ صَالَحَ قُرَيْشًا عَلَى رَدِّ مَنْ جَاءَ مِنْهُمْ مُسْلِمًا أَمْضَى اللَّهُ ذَلِكَ فِي الرِّجَالِ , وَنَسَخَهُ فِي النِّسَاءِ .

أَنْكِحَةُ الْأَسْرَى :

 77 - ظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّ الْأَسِيرَ لَا يَحِلُّ لَهُ التَّزَوُّجُ مَا دَامَ أَسِيرًا , وَهَذَا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ , وَكَرِهَ الْحَسَنُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي أَرْضِ الْمُشْرِكِينَ , لِأَنَّ الْأَسِيرَ إذَا وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ كَانَ رَقِيقًا لَهُمْ , وَلَا يَأْمَنُ أَنْ يَطَأَ امْرَأَتَهُ غَيْرُهُ مِنْهُمْ , وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ أَسِيرٍ اُشْتُرِيَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ أَيَطَؤُهَا ؟ فَقَالَ : كَيْفَ يَطَؤُهَا ؟ فَلَعَلَّ غَيْرَهُ مِنْهُمْ يَطَؤُهَا , قَالَ الْأَثْرَمُ : قُلْت لَهُ : وَلَعَلَّهَا تَعْلَقُ بِوَلَدٍ فَيَكُونُ مَعَهُمْ , قَالَ : وَهَذَا أَيْضًا . وَيَقُولُ الْمَوَّاقُ : الْأَسِيرُ يُعْلَمُ تَنَصُّرُهُ فَلَا يَدْرِي أَطَوْعًا أَمْ كَرْهًا فَلْتَعْتَدَّ زَوْجَتُهُ , وَيُوقَفُ مَالُهُ , وَيَحْكُمُ فِيهِ بِحُكْمِ الْمُرْتَدِّ , وَإِنْ ثَبَتَ إكْرَاهُهُ بِبَيِّنَةٍ كَانَ بِحَالِ الْمُسْلِمِ فِي نِسَائِهِ وَمَالِهِ . وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِ ( إكْرَاهٌ ) ( وَرِدَّةٌ ) .

إكْرَاهُ الْأَسِيرِ وَالِاسْتِعَانَةُ بِهِ :

 78 - الْأَسِيرُ إنْ أَكْرَهَهُ الْكُفَّارُ عَلَى الْكُفْرِ , وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ , لَا تَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ , وَلَا يَحْرُمُ مِيرَاثُهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ , وَلَا يُحْرَمُونَ مِيرَاثَهُمْ مِنْهُ , وَإِذَا مَا أُكْرِهَ عَلَى أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ دُخُولِ الْكَنِيسَةِ فَفَعَلَ وَسِعَهُ ذَلِكَ لِقَاعِدَةِ الضَّرُورَاتِ . وَلَوْ أَكْرَهُوهُ عَلَى أَنْ يَقْتُلَ مُسْلِمًا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ , كَمَا لَا يُرَخَّصُ لَهُ فِي أَنْ يَدُلَّ عَلَى ثُغْرَةٍ يَنْفُذُ مِنْهَا الْعَدُوُّ إلَى مُقَاتَلَتِنَا , وَلَا الِاشْتِرَاكِ مَعَ الْعَدُوِّ فِي الْقِتَالِ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ , وَأَجَازَ ذَلِكَ الْأَوْزَاعِيُّ وَغَيْرُهُ , وَمَنَعَهُ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ . وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ مَوْضِعُهُ مُصْطَلَحُ ( إكْرَاهٌ ) .

مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُسْقِطِ : 

30 - الْإِسْقَاطُ مِنْ الْعِبَادِ يُعْتَبَرُ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي يَتَنَازَلُ فِيهَا الْإِنْسَانُ عَنْ حَقِّهِ , فَهُوَ فِي حَقِيقَتِهِ تَبَرُّعٌ . وَلَمَّا كَانَ هَذَا التَّصَرُّفُ قَدْ يَعُودُ عَلَى الْمُسْقِطِ بِالضَّرَرِ , فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ أَهْلِيَّتُهُ لِلتَّبَرُّعِ , وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا . فَلَا يَصِحُّ الْإِسْقَاطُ مِنْ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ , لِأَنَّ الْحَنَابِلَةَ يَقُولُونَ بِصِحَّةِ الْخُلْعِ مِنْ الصَّغِيرِ الَّذِي يَعْقِلُهُ , لِأَنَّ فِيهِ تَحْصِيلَ عِوَضٍ لَهُ . وَيُشْتَرَطُ كَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ أَوْ دَيْنٍ , وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلتَّبَرُّعَاتِ , لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَ وَأَنْ يَعْفُوَ عَنْ الْقِصَاصِ وَأَنْ يُخَالِعَ , لَكِنْ لَا يُدْفَعُ إلَيْهِ الْمَالُ , وَلِذَلِكَ لَا يَصِحُّ الْخُلْعُ مِنْ الزَّوْجَةِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهَا لِسَفَهٍ أَوْ صِغَرٍ , مَعَ مُلَاحَظَةِ أَنَّهُ لَا يُحْجَرُ عَلَى السَّفِيهِ , وَلَا عَلَى الْمَدِينِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ . ر : ( حَجْرٌ , وَسَفَهٌ , وَأَهْلِيَّةٌ ) . وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ ذَا إرَادَةٍ , فَلَا يَصِحُّ إسْقَاطُ الْمُكْرَهِ , إلَّا مَا قَالَهُ الْحَنَفِيَّةُ مِنْ صِحَّةِ الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ مِنْ الْمُكْرَهِ . وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ بَيْنَ الْإِكْرَاهِ الْمُلْجِئِ وَغَيْرِ الْمُلْجِئِ . وَيُنْظَرُ فِي ( إكْرَاهٌ ) . وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ فِي حَالِ الصِّحَّةِ , إذَا كَانَ إسْقَاطُهُ لِكُلِّ مَالِهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ , فَإِنْ كَانَ مَرِيضًا مَرَضَ الْمَوْتِ وَقْتَ الْإِسْقَاطِ فَتَصَرُّفُهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ لِلْأَجْنَبِيِّ , أَوْ بِأَقَلَّ لِلْوَارِثِ , يَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ . ر : ( وَصِيَّةٌ ) . وَإِذَا كَانَ الْمَرِيضُ مَدِينًا وَالتَّرِكَةُ مُسْتَغْرَقَةٌ بِالدُّيُونِ فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ الْإِبْرَاءُ , لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ . وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِمَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ . وَفِي تَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ خِلَافٌ بَيْنَ مَنْ يُجِيزُهُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْمَالِكِ , وَهُمْ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ , وَبَيْنَ مَنْ لَا يُجِيزُهُ وَهُمْ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ . وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ مَوْضِعُهُ مُصْطَلَحُ ( فُضُولِيٌّ ) . وَقَدْ يَكُونُ مَلَكَ التَّصَرُّفَ بِالْوَكَالَةِ , وَحِينَئِذٍ يَجِبُ أَنْ يَقْتَصِرَ التَّصَرُّفُ عَلَى الْمَأْذُونِ بِهِ لِلْوَكِيلِ . وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِالْخُلْعِ , وَبِالْإِعْتَاقِ عَلَى مَالٍ , وَبِالصُّلْحِ عَلَى الْإِنْكَارِ , وَفِي إبْرَاءٍ مِنْ الدَّيْنِ وَلَوْ لِلْوَكِيلِ , إذَا عَيَّنَهُ الْمُوَكِّلُ وَقَالَ لَهُ : أَبْرِئْ نَفْسَك . وَيُرَاعَى فِي كُلِّ ذَلِكَ مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيلِ وَمَا أَذِنَ فِيهِ . وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي ( وَكَالَةٌ ) . وَقَدْ يَكُونُ مَلَكَ التَّصَرُّفَ بِالْوِلَايَةِ الشَّرْعِيَّةِ كَالْوَلِيِّ وَالْوَصِيِّ , وَحِينَئِذٍ يَجِبُ أَنْ يَقْتَصِرَ تَصَرُّفُهُمَا عَلَى مَا فِيهِ الْحَظُّ لِلصَّغِيرِ وَالْمُوَلَّى عَلَيْهِ , فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّبَرُّعُ وَلَا إسْقَاطُ الْمَهْرِ وَلَا الْعَفْوُ عَلَى غَيْرِ مَالٍ وَلَا  تَرْكُ الشُّفْعَةِ إذَا كَانَ فِي التَّرْكِ ضَرَرٌ . وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ ( ر : وِصَايَةٌ وِلَايَةٌ ) .

حَالَاتُ الِاضْطِرَارِ : 

19 - مَا سَبَقَ مِنْ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ أَوْ الْأَنْبِذَةِ عِنْدَ الْإِسْكَارِ إنَّمَا هُوَ فِي الْأَحْوَالِ الْعَادِيَّةِ . أَمَّا عِنْدَ الِاضْطِرَارِ فَإِنَّ الْحُكْمَ يَخْتَلِفُ , وَيُرَخَّصُ شَرْعًا تَنَاوُلُ الْخَمْرِ , وَلَكِنْ بِمِعْيَارِهِ الشَّرْعِيِّ الَّذِي تُبَاحُ بِهِ الْمُحَرَّمَاتُ , كَضَرُورَةِ الْعَطَشِ , أَوْ الْغَصَصِ , أَوْ الْإِكْرَاهِ , فَيَتَنَاوَلُ الْمُضْطَرُّ بِقَدْرِ مَا تَنْدَفِعُ بِهِ  الضَّرُورَةُ , وَهَذَا لَيْسَ مُجْمَعًا عَلَى جَمِيعِهِ , بَلْ فِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي : أ - الْإِكْرَاهُ : 20 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى جَوَازِ شُرْبِ الْخَمْرِ عِنْدَ الْإِكْرَاهِ , لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام : { إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } إلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ مَعَ قَوْلِهِمْ بِالْجَوَازِ أَلْزَمُوا شَارِبَ الْخَمْرِ عِنْدَ الْإِكْرَاهِ - وَكُلَّ آكِلِ حَرَامٍ أَوْ شَارِبِهِ - أَنْ يَتَقَيَّأَهُ إنْ أَطَاقَهُ , لِأَنَّهُ أُبِيحَ شُرْبُهُ لِلْإِكْرَاهِ , وَلَا يُبَاحُ بَقَاؤُهُ فِي الْبَطْنِ بَعْدَ زَوَالِ السَّبَبِ . وَلِزِيَادَةِ التَّفْصِيلِ رَاجِعْ مُصْطَلَحَ : ( إكْرَاهٌ ) . ب - الْغَصَصُ أَوْ الْعَطَشُ : 21 - يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ شُرْبُ الْخَمْرِ إنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا ( وَلَوْ مَاءً نَجِسًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ) لِإِسَاغَةِ لُقْمَةٍ غَصَّ بِهَا , بِاتِّفَاقِ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ , خِلَافًا لِابْنِ عَرَفَةَ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ الَّذِي يَرَى أَنَّ ضَرُورَةَ الْغَصَصِ تَدْرَأُ الْحَدَّ وَلَا تَمْنَعُ الْحُرْمَةَ . وَإِنَّمَا حَلَّتْ عِنْدَ غَيْرِهِ مِنْ الْفُقَهَاءِ لِدَفْعِ الْغَصَصِ إنْقَاذًا لِلنَّفْسِ مِنْ الْهَلَاكِ , وَالسَّلَامَةُ بِذَلِكَ قَطْعِيَّةٌ , وَهِيَ مِنْ قَبِيلِ الرُّخْصَةِ الْوَاجِبَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ . أَمَّا شُرْبُ الْخَمْرِ لِدَفْعِ الْعَطَشِ , فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - وَهُوَ قَوْلٌ يُقَابِلُ الْأَصَحَّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - إلَى جَوَازِ شُرْبِهَا فِي حَالَةِ الضَّرُورَةِ , كَمَا يُبَاحُ لِلْمُضْطَرِّ تَنَاوُلُ الْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ , وَقَيَّدَهَا الْحَنَفِيَّةُ بِقَوْلِهِمْ : إنْ كَانَتْ الْخَمْرُ تَرُدُّ ذَلِكَ الْعَطَشَ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهَا إنْ لَمْ تَرُدَّ الْعَطَشَ لَا يَجُوزُ . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ - وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - إلَى تَحْرِيمِ شُرْبِهَا لِدَفْعِ الْعَطَشِ , قَالَ الْمَالِكِيَّةُ : لِأَنَّهَا لَا تُزِيلُ الْعَطَشَ , بَلْ تَزِيدُهُ حَرَارَةً لِحَرَارَتِهَا وَيُبُوسَتِهَا . وَقَيَّدَ الْحَنَابِلَةُ حُرْمَةَ شُرْبِهَا بِكَوْنِهَا صَرْفًا , أَيْ غَيْرَ مَمْزُوجَةٍ بِمَا يَرْوِي مِنْ الْعَطَشِ , فَإِنْ مُزِجَتْ بِمَا يَرْوِي مِنْ الْعَطَشِ جَازَ شُرْبُهَا لِدَفْعِ الضَّرُورَةِ . وَأَمَّا ضَرُورَةُ التَّدَاوِي فَسَيَأْتِي بَيَانُهَا فِي أَوَاخِرِ هَذَا الْبَحْثِ 

تَنَاوُلُ الْمُضْطَرِّ لِلْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا :

 87 - أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى إبَاحَةِ أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا لِلْمُضْطَرِّ , وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الِاضْطِرَارَ إلَى الْمُحَرَّمَاتِ فِي خَمْسَةِ مَوَاطِنَ مِنْ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ : ( الْأَوَّلُ ) - الْآيَةُ 173 مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ , وَفِيهَا بَعْدَ ذِكْرِ تَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا : { فَمَنْ اُضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } . ( الثَّانِي ) - الْآيَةُ الثَّالِثَةُ مِنْ سُورَةِ الْمَائِدَةِ , وَفِيهَا بَعْدَ ذِكْرِ تَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا : { فَمَنْ اُضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } . ( الثَّالِثُ ) - الْآيَةَ مِنْ سُورَةِ الْأَنْعَامِ , وَفِيهَا بَعْدَ ذِكْرِ تَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا { فَمَنْ اُضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّك غَفُورٌ رَحِيمٌ } . ( الرَّابِعُ ) - الْآيَةُ مِنْ سُورَةِ الْأَنْعَامِ , وَقَدْ جَاءَ فِيهَا : { وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلَّا مَا اُضْطُرِرْتُمْ إلَيْهِ } . ( الْخَامِسُ ) - الْآيَةُ مِنْ سُورَةِ النَّحْلِ , وَفِيهَا بَعْدَ ذِكْرِ تَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا : { فَمَنْ اُضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } . 88 - فَقَوْلُهُ تَعَالَى : { فَمَنْ اُضْطُرَّ } مَعْنَاهُ : فَمَنْ دَفَعَتْهُ الضَّرُورَةُ وَأَلْجَأَتْهُ إلَى تَنَاوُلِ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا , بِأَنْ يَخَافَ عِنْدَ تَرْكِ تَنَاوُلِهَا ضَرَرًا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ بَعْضِ أَعْضَائِهِ مَثَلًا . ( وَالْبَاغِي ) , هُوَ الَّذِي يَبْغِي عَلَى غَيْرِهِ فِي تَنَاوُلِ الْمَيْتَةِ , بِأَنْ يُؤْثِرَ نَفْسَهُ عَلَى مُضْطَرٍّ آخَرَ , فَيَنْفَرِدُ بِتَنَاوُلِ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا فَيَهْلَكُ الْآخَرُ مِنْ الْجُوعِ . وَقِيلَ : الْبَاغِي هُوَ الْعَاصِي بِالسَّفَرِ وَنَحْوِهِ , وَسَيَأْتِي الْخِلَافُ فِيهِ ( ف ) . ( وَالْعَادِي ) : هُوَ الَّذِي يَتَجَاوَزُ مَا يَسُدُّ الرَّمَقَ وَيَنْدَفِعُ بِهِ الضَّرَرُ , أَوْ يَتَجَاوَزُ حَدَّ الشِّبَعِ , عَلَى الْخِلَافِ الْآتِي . ( وَالْمَخْمَصَةُ ) : الْمَجَاعَةُ , وَالتَّقْيِيدُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فِي مَخْمَصَةٍ } . إنَّمَا هُوَ لِبَيَانِ الْحَالَةِ الَّتِي يَكْثُرُ فِيهَا وُقُوعُ الِاضْطِرَارِ , وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ بِهِ الِاحْتِرَازَ عَنْ الْحَالَةِ الَّتِي لَا مَجَاعَةَ فِيهَا , فَإِنَّ الْمُضْطَرَّ فِي غَيْرِ الْمَجَاعَةِ يُبَاحُ لَهُ التَّنَاوُلُ كَالْمُضْطَرِّ فِي الْمَجَاعَةِ . ( وَالْمُتَجَانِفُ لِلْإِثْمِ ) هُوَ الْمُنْحَرِفُ الْمَائِلُ إلَيْهِ , أَيْ الَّذِي يَقْصِدُ الْوُقُوعَ فِي الْحَرَامِ , وَهُوَ الْبَغْيُ  وَالْعُدْوَانُ الْمَذْكُورَانِ فِي الْآيَاتِ الْأُخْرَى . 89 - وَمِمَّا وَرَدَ فِي السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ مَا رَوَاهُ أَبُو وَاقِدٍ اللَّيْثِيُّ رضي الله عنه قَالَ : قُلْت : { يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا بِأَرْضٍ تُصِيبُنَا مَخْمَصَةٌ , فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ الْمَيْتَةِ ؟ فَقَالَ : إذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا , وَلَمْ تَغْتَبِقُوا , وَلَمْ تَحْتَفِئُوا بَقْلًا فَشَأْنُكُمْ بِهَا } . غَيْرَ أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي الْمَقْصُودِ بِالْإِبَاحَةِ , وَفِي حَدِّ الضَّرُورَةِ الْمُبِيحَةِ , وَفِي تَفْصِيلِ الْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي يُبِيحُهَا الِاضْطِرَارُ , وَتَرْتِيبُهَا عِنْدَ التَّعَدُّدِ , وَفِي الشِّبَعِ أَوْ التَّزَوُّدِ مِنْهَا , وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَسَائِلِ . وَبَيَانُ ذَلِكَ مَا يَأْتِي . الْمَقْصُودُ بِإِبَاحَةِ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا : 90 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَقْصُودِ بِإِبَاحَةِ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا , فَقَالَ بَعْضُهُمْ : الْمَقْصُودُ جَوَازُ التَّنَاوُلِ وَعَدَمِهِ , لِظَاهِرِ قوله تعالى : { فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ } . وَهَذَا الْقَوْلُ ذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ . وَقَالَ آخَرُونَ : إنَّ الْمَقْصُودَ بِإِبَاحَةِ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا لِلْمُضْطَرِّ وُجُوبُ تَنَاوُلِهَا . وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ , وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ . وَدَلِيلُهُ قوله تعالى : { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ } وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ } . وَلَا شَكَّ أَنَّ الَّذِي يَتْرُكُ تَنَاوُلَ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا حَتَّى يَمُوتَ يُعْتَبَرُ قَاتِلًا لِنَفْسِهِ , وَمُلْقِيًا بِنَفْسِهِ إلَى التَّهْلُكَةِ , لِأَنَّ الْكَفَّ عَنْ التَّنَاوُلِ فِعْلٌ مَنْسُوبٌ لِلْإِنْسَانِ . 91 - وَلَا يَتَنَافَى الْقَوْلُ بِالْوُجُوبِ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ مَعَ قوله تعالى : { فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ } لِأَنَّ نَفْيَ الْإِثْمِ فِي الْأَكْلِ عَامٌّ يَشْمَلُ حَالَتَيْ الْجَوَازِ وَالْوُجُوبِ , فَإِذَا وُجِدَتْ قَرِينَةٌ عَلَى تَخْصِيصِهِ بِالْوُجُوبِ عُمِلَ بِهَا كَمَا فِي قوله تعالى : { إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } فَنَفْيُ الْجُنَاحِ عَنْ التَّطَوُّفِ , أَيْ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ , مَفْهُومٌ عَامٌّ قَدْ خُصِّصَ بِمَا دَلَّ عَلَى وُجُوبِهِ أَوْ فَرْضِيَّتِهِ . حَدُّ الضَّرُورَةِ الْمُبِيحَةِ : 92 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْجَصَّاصُ : مَعْنَى الضَّرُورَةِ فِي الْآيَاتِ خَوْفُ الضَّرَرِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ بَعْضِ أَعْضَائِهِ بِتَرْكِهِ الْأَكْلَ . وَقَدْ انْطَوَى تَحْتَهُ مَعْنَيَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) أَنْ يَحْصُلَ فِي وَضْعٍ لَا يَجِدُ غَيْرَ الْمَيْتَةِ . ( وَالثَّانِي ) أَنْ يَكُونَ غَيْرُهَا مَوْجُودًا , وَلَكِنَّهُ أُكْرِهَ  عَلَى أَكْلِهَا بِوَعِيدٍ يُخَافُ مِنْهُ تَلَفُ نَفْسِهِ أَوْ تَلَفُ بَعْضِ أَعْضَائِهِ . وَكِلَا الْمَعْنَيَيْنِ مُرَادٌ بِالْآيَةِ عِنْدَنَا لِاحْتِمَالِهِمَا . وَحَالَةُ الْإِكْرَاهِ يُؤَيِّدُ دُخُولَهَا فِي مَعْنَى الِاضْطِرَارِ قَوْلُ الرَّسُولِ عليه الصلاة والسلام : { إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } . وَيُؤْخَذُ مِنْ " الدُّرِّ الْمُخْتَارِ " أَنَّ الضَّرُورَةَ تَشْمَلُ خَوْفَ الْهَلَاكِ , وَخَوْفَ الْعَجْزِ عَنْ الصَّلَاةِ قَائِمًا أَوْ عَنْ الصِّيَامِ . وَفَسَّرَ " الشَّرْحُ الصَّغِيرُ " لِلْمَالِكِيَّةِ الضَّرُورَةَ بِخَوْفِ الْهَلَاكِ أَوْ شِدَّةِ الضَّرَرِ . وَفَسَّرَهَا الرَّمْلِيُّ الشَّافِعِيُّ فِي " نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ " بِخَوْفِ الْمَوْتِ أَوْ الْمَرَضِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ كُلِّ مَحْذُورٍ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ , وَكَذَا خَوْفُ الْعَجْزِ عَنْ الْمَشْيِ , أَوْ التَّخَلُّفِ عَنْ الرُّفْقَةِ إنْ حَصَلَ لَهُ بِهِ ضَرَرٌ , وَكَذَا إجْهَادُ الْجُوعِ إيَّاهُ بِحَيْثُ لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهُ الصَّبْرُ . وَالْمَحْذُورُ الَّذِي يُبِيحُ التَّيَمُّمَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ هُوَ حُدُوثُ مَرَضٍ أَوْ زِيَادَتُهُ أَوْ اسْتِحْكَامُهُ , أَوْ زِيَادَةُ مُدَّتِهِ , أَوْ حُصُولُ شَيْنٍ فَاحِشٍ فِي عُضْوٍ ظَاهِرٍ , بِخِلَافِ الشَّيْنِ الْفَاحِشِ فِي عُضْوٍ بَاطِنٍ . وَالظَّاهِرُ : مَا يَبْدُو عِنْدَ الْمَهْنَةِ كَالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ , وَالْبَاطِنُ : بِخِلَافِهِ . وَيُعْتَمَدُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الطَّبِيبِ الْعَدْلِ فِي الرِّوَايَةِ . وَإِذَا كَانَ الْمُضْطَرُّ عَارِفًا فِي الطِّبِّ عَمِلَ بِمُقْتَضَى مَعْرِفَتِهِ , وَلَا يُعْمَلُ بِتَجْرِبَتِهِ إنْ كَانَ مُجَرِّبًا , عَلَى مَا قَالَهُ الرَّمْلِيُّ . وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ : يُعْمَلُ بِهَا , وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ فَقْدِ الطَّبِيبِ . وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ : إنَّ الضَّرُورَةَ أَنْ يَخَافَ التَّلَفَ فَقَطْ لَا مَا دُونَهُ , هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ , وَقِيلَ : إنَّهَا تَشْمَلُ خَوْفَ التَّلَفِ أَوْ الضَّرَرَ , وَقِيلَ : أَنْ يَخَافَ تَلَفًا أَوْ ضَرَرًا أَوْ مَرَضًا أَوْ انْقِطَاعًا عَنْ الرُّفْقَةِ يُخْشَى مَعَهُ الْهَلَاكُ .

إظْهَارُ الْمَرْءِ غَيْرَ مَا يُبْطِنُ فِي الْعَقَائِدِ : 

7 - إنَّ إظْهَارَ الْمَرْءِ غَيْرَ مَا يُبْطِنُ مِنْ أُصُولِ الْإِيمَانِ , كَالْإِيمَانِ بِاَللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ , لَا يَخْرُجُ عَنْ حَالَيْنِ : فَهُوَ إمَّا أَنْ يُظْهِرَ الْإِيمَانَ بِهَا وَيُبْطِنَ الْكُفْرَ , أَوْ يُظْهِرَ الْكُفْرَ بِهَا وَيُبْطِنَ الْإِيمَانَ . أ - فَإِنْ أَظْهَرَ الْإِيمَانَ بِهَا وَأَبْطَنَ الْكُفْرَ فَهُوَ نِفَاقٌ مُخَلِّدٌ لِصَاحِبِهِ فِي النَّارِ , قَالَ تَعَالَى : { إذَا جَاءَك الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إنَّك لَرَسُولُ اللَّهِ , وَاَللَّهُ يَعْلَمُ إنَّك لَرَسُولُهُ , وَاَللَّهُ يَشْهَدُ إنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ } . وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُ ذَلِكَ تَحْتَ مُصْطَلَحِ " نِفَاقٌ " إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . ب - أَمَّا إنْ أَظْهَرَ الْكُفْرَ بِهَذِهِ الْأُصُولِ وَأَبْطَنَ الْإِيمَانَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَخْلُو مِنْ حَالَيْنِ : الْحَالُ الْأَوَّلُ : أَنْ يُظْهِرَ مَا أَظْهَرَهُ طَوَاعِيَةً , فَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالظَّاهِرِ مِنْ حَالِهِ , لِأَنَّ الْأَحْكَامَ الْفِقْهِيَّةَ تَجْرِي عَلَى الظَّاهِرِ . الْحَالُ الثَّانِي : أَنْ يُظْهِرَ مَا أَظْهَرَهُ مُكْرَهًا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ , وَعِنْدَئِذٍ تَبْقَى أَحْكَامُ الْإِيمَانِ جَارِيَةً عَلَيْهِ . كَمَا فَصَّلَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي بَحْثِهِمْ فِي الرِّدَّةِ وَفِي الْإِكْرَاهِ , لقوله تعالى : { مَنْ كَفَرَ بِاَللَّهِ مِنْ بَعْدِ إيمَانِهِ إلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ , وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللَّهِ , وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } .

الثَّانِي - الْخُرُوجُ مِنْ الْمَسْجِدِ : 

28 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ الْمَسْجِدِ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ( وَكَذَلِكَ خُرُوجُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَسْجِدِ بَيْتِهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ) إذَا كَانَ لِغَيْرِ حَاجَةٍ فَإِنَّهُ يُفْسِدُ الِاعْتِكَافَ الْوَاجِبَ , وَأَلْحَقَ الْمَالِكِيَّةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ - فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْهُ - بِالْوَاجِبِ الِاعْتِكَافَ الْمَنْدُوبَ أَيْضًا , سَوَاءٌ أَكَانَ الْخُرُوجُ يَسِيرًا أَمْ كَثِيرًا . أَمَّا إذَا كَانَ الْخُرُوجُ لِحَاجَةٍ فَلَا يُبْطِلُ الِاعْتِكَافَ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا إلَّا أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي الْحَاجَةِ الَّتِي لَا تَقْطَعُ الِاعْتِكَافَ وَلَا تُفْسِدُهُ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي : أ - الْخُرُوجُ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ الْوَاجِبِ : 29 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَضُرُّ الْخُرُوجُ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ وَالْغُسْلِ الَّذِي وَجَبَ مِمَّا لَا يُفْسِدُ الِاعْتِكَافَ . لَكِنْ إنْ طَالَ مُكْثُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مُعْتَكَفِهِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ , لِأَنَّ هَذَا مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ , وَلَا يُمْكِنُ فِعْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ , فَلَوْ بَطَلَ الِاعْتِكَافُ بِخُرُوجِهِ لَهُ لَمْ يَصِحَّ لِأَحَدٍ الِاعْتِكَافُ , وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ , وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ لِحَاجَتِهِ . وَرَوَتْ عَائِشَةُ أَنَّ { النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلَّا لِحَاجَةٍ إذَا كَانَ مُعْتَكِفًا } وَلَهُ الْغُسْلُ وَالْوُضُوءُ وَالِاغْتِسَالُ فِي الْمَسْجِدِ إذَا لَمْ يُلَوِّثْ الْمَسْجِدَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ . وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إنْ أَمْكَنَهُ الْوُضُوءُ فِي الْمَسْجِدِ لَا يَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ فِي الْأَصَحِّ , وَالثَّانِي يَجُوزُ . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إلَى كَرَاهَةِ دُخُولِ مَنْزِلِ أَهْلِهِ وَبِهِ أَهْلُهُ - أَيْ زَوْجَتُهُ - إذَا خَرَجَ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ , لِئَلَّا يَطْرَأَ عَلَيْهِ مِنْهُمَا مَا يُفْسِدُ اعْتِكَافَهُ . أَمَّا إذَا كَانَ لَهُ مَنْزِلَانِ فَيَلْزَمُهُ أَقْرَبُهُمَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ , وَاخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ فِي ذَلِكَ . وَإِذَا كَانَتْ هُنَاكَ مِيضَأَةٌ يَحْتَشِمُ مِنْهَا لَا يُكَلَّفُ التَّطَهُّرَ مِنْهَا , وَلَا يُكَلَّفُ الطَّهَارَةَ فِي بَيْتِ صَدِيقِهِ , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ خَرْمِ الْمُرُوءَةِ , وَتَزِيدُ دَارُ الصِّدِّيقِ بِالْمِنَّةِ بِهَا . أَمَّا إذَا كَانَ لَا يَحْتَشِمُ مِنْ الْمِيضَأَةِ فَيُكَلَّفُهَا . وَأَلْحَقُوا بِالْخُرُوجِ لِمَا تَقَدَّمَ الْخُرُوجَ لِلْقَيْءِ وَإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ , فَلَا يَفْسُدُ الِاعْتِكَافُ أَيْضًا فِي قَوْلِهِمْ  جَمِيعًا . وَلَا يُكَلَّفُ الَّذِي خَرَجَ لِحَاجَةٍ الْإِسْرَاعُ , بَلْ لَهُ الْمَشْيُ عَلَى عَادَتِهِ . ب - الْخُرُوجُ لِلْأَكْلِ وَالشُّرْبِ : 30 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ الْخُرُوجَ لِلْأَكْلِ وَالشُّرْبِ يُفْسِدُ اعْتِكَافَهُ إذَا كَانَ هُنَاكَ مَنْ يَأْتِيهِ بِهِ لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ إلَى الْخُرُوجِ , أَمَّا إذَا لَمْ يَجِدْ مَنْ يَأْتِيهِ بِهِ فَلَهُ الْخُرُوجُ , لِأَنَّهُ خُرُوجٌ لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْقَاضِي مِنْ الْحَنَابِلَةِ إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ لِلْأَكْلِ , لِأَنَّ الْأَكْلَ فِي الْمَسْجِدِ يُسْتَحْيَا مِنْهُ . وَكَذَا لِلشُّرْبِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْجِدِ مَاءٌ . وَخَصَّ الشَّافِعِيَّةُ جَوَازَ الْخُرُوجِ لِلْأَكْلِ إذَا كَانَ اعْتِكَافُهُ فِي مَسْجِدٍ مَطْرُوقٍ , أَمَّا إذَا كَانَ الْمَسْجِدُ مَهْجُورًا فَلَا يَحِقُّ لَهُ الْخُرُوجُ . ج - الْخُرُوجُ لِغُسْلِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ : 31 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إلَى أَنَّ لِلْمُعْتَكِفِ الْخُرُوجَ لِغُسْلِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ وَلِحَرٍّ أَصَابَهُ فَلَا يَفْسُدُ الِاعْتِكَافُ خِلَافًا لِلْجُمْهُورِ . وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ لِغُسْلِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ , لِأَنَّهُ نَفْلٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الضَّرُورَةِ . فَإِنْ اُشْتُرِطَ ذَلِكَ جَازَ . د - الْخُرُوجُ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ : 32 - مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ , وَكَانَ اعْتِكَافُهُ مُتَتَابِعًا , وَاعْتَكَفَ فِي مَسْجِدٍ لَا تُقَامُ فِيهِ الْجُمُعَةُ فَهُوَ آثِمٌ , وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ , لِأَنَّهَا فَرْضٌ . فَإِذَا خَرَجَ لِلْجُمُعَةِ فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ خُرُوجَهُ لِلْجُمُعَةِ لَا يُفْسِدُ اعْتِكَافَهُ , لِأَنَّهُ خُرُوجٌ لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ , كَالْخُرُوجِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ . وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَأَحْمَدُ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ الْمَاجِشُونِ وَابْنُ الْمُنْذِرِ . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ وَالشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّ خُرُوجَ الْمُعْتَكِفِ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ يُفْسِدُ اعْتِكَافَهُ وَعَلَيْهِ الِاسْتِئْنَافُ , لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الِاحْتِرَازُ مِنْ الْخُرُوجِ , بِأَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ , فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ وَخَرَجَ بَطَلَ اعْتِكَافُهُ , وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ مَا لَوْ شَرَطَ الْخُرُوجَ فِي اعْتِكَافِهِ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ , فَإِنَّ شَرْطَهُ يَصِحُّ , وَلَا يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ بِخُرُوجِهِ . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّ الْخُرُوجَ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ يَكُونُ وَقْتَ الزَّوَالِ , وَمَنْ بَعُدَ مَسْجِدُ اعْتِكَافِهِ خَرَجَ  فِي وَقْتٍ يُدْرِكُهَا . أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَإِنَّهُمْ قَالُوا بِجَوَازِ التَّبْكِيرِ إلَيْهَا . وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ التَّعْجِيلُ بِالرُّجُوعِ إلَى مَكَانِ الِاعْتِكَافِ . لَكِنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّعْجِيلُ لِأَنَّهُ مَحَلٌّ لِلِاعْتِكَافِ , وَكُرِهَ تَنْزِيهًا الْمُكْثُ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ لِمُخَالَفَةِ مَا الْتَزَمَهُ بِلَا ضَرُورَةٍ . هـ - الْخُرُوجُ لِعِيَادَةِ الْمَرْضَى وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ : 33 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْخُرُوجِ لِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ إلَى الْخُرُوجِ , إلَّا إذَا اُشْتُرِطَ الْخُرُوجُ لَهُمَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ . وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا إذَا خَرَجَ لِقَصْدِ الْعِيَادَةِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ . أَمَّا إذَا خَرَجَ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ ثُمَّ عَرَجَ عَلَى مَرِيضٍ لِعِيَادَتِهِ , أَوْ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ , فَإِنَّهُ يَجُوزُ بِشَرْطٍ أَلَّا يَطُولَ مُكْثُهُ عِنْدَ الْمَرِيضِ , أَوْ بَعْدَ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ , بِأَنْ لَا يَقِفَ عِنْدَ الْمَرِيضِ إلَّا بِقَدْرِ السَّلَامِ , لِقَوْلِ عَائِشَةَ رضي الله عنها : { إنْ كُنْت أَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ , وَالْمَرِيضُ فِيهِ فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إلَّا وَأَنَا مَارَّةٌ } . وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُد مَرْفُوعًا عَنْهَا : { أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام كَانَ يَمُرُّ بِالْمَرِيضِ , وَهُوَ مُعْتَكِفٌ , فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ وَلَا يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ } . فَإِنْ طَالَ وُقُوفُهُ عُرْفًا , أَوْ عَدَلَ عَنْ طَرِيقِهِ وَإِنْ قَلَّ لَمْ يَجُزْ , وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لَا يُنْتَقَضُ الِاعْتِكَافُ إذَا لَمْ يَكُنْ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ . أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَإِنَّهُمْ مَعَ الْجُمْهُورِ فِي فَسَادِ الِاعْتِكَافِ لِخُرُوجِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ , إلَّا أَنَّهُمْ أَوْجَبُوا الْخُرُوجَ لِعِيَادَةِ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ الْمَرِيضَيْنِ أَوْ كِلَيْهِمَا , وَذَلِكَ لِبِرِّهِمَا فَإِنَّهُ آكَدُ مِنْ الِاعْتِكَافِ الْمَنْذُورِ , وَيَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ بِهِ وَيَقْضِيهِ . - وَالْخُرُوجُ فِي حَالَةِ النِّسْيَانِ : 34 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إلَى أَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ الْمَسْجِدِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا يُبْطِلُ الِاعْتِكَافَ . وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّ حَالَةَ الِاعْتِكَافِ مُذَكِّرَةٌ , وَوُقُوعُ ذَلِكَ نَادِرٌ , وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ الْعُذْرُ فِيمَا يَغْلِبُ وُقُوعُهُ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى عَدَمِ الْبُطْلَانِ إذَا خَرَجَ نَاسِيًا , لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : { عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } .  ز - الْخُرُوجُ لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ : 35 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إلَى أَنَّ الْخُرُوجَ لِأَجْلِ الشَّهَادَةِ مُفْسِدٌ لِلِاعْتِكَافِ . وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ شَهَادَةٌ , بِأَلَّا يَكُونَ هُنَاكَ غَيْرُهُ , أَوْ لَا يَتِمُّ النِّصَابُ إلَّا بِهِ , لَا يَخْرُجُ مِنْ الْمَسْجِدِ لِأَدَائِهَا , بَلْ يَجِبُ أَنْ يُؤَدِّيَهَا فِي الْمَسْجِدِ إمَّا بِحُضُورِ الْقَاضِي , أَوْ تُنْقَلُ عَنْهُ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْخُرُوجُ لِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ مَتَى تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ وَيَأْثَمُ بِعَدَمِ الْخُرُوجِ , وَكَذَلِكَ التَّحَمُّلُ لِلشَّهَادَةِ إذَا تَعَيَّنَ , فَيَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ وَلَا يَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ بِذَلِكَ الْخُرُوجِ , لِأَنَّهُ خُرُوجٌ وَاجِبٌ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ , أَمَّا إذَا لَمْ تَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ , فَيَبْطُلُ اعْتِكَافُهُ بِالْخُرُوجِ . ح - الْخُرُوجُ لِلْمَرَضِ : الْمَرَضُ عَلَى قِسْمَيْنِ : 36 - الْمَرَضُ الْيَسِيرُ الَّذِي لَا تَشُقُّ مَعَهُ الْإِقَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ كَصُدَاعٍ وَحُمَّى خَفِيفَةٍ وَغَيْرِهِمَا لَا يَجُوزُ مَعَهُ الْخُرُوجُ مِنْ الْمَسْجِدِ إذَا كَانَ اعْتِكَافُهُ مَنْذُورًا مُتَتَابِعًا , فَإِنْ خَرَجَ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُضْطَرٍّ إلَيْهِ . 37 - أَمَّا الْمَرَضُ الشَّدِيدُ الَّذِي يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْبَقَاءُ فِي الْمَسْجِدِ , أَوْ لَا يُمْكِنُ الْبَقَاءُ مَعَهُ فِي الْمَسْجِدِ , بِأَنْ يَحْتَاجَ إلَى خِدْمَةٍ أَوْ فِرَاشٍ أَوْ مُرَاجَعَةِ طَبِيبٍ , فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّ خُرُوجَهُ مُفْسِدٌ لِاعْتِكَافِهِ , فَفِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ : إذَا خَرَجَ سَاعَةً بِعُذْرِ الْمَرَضِ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ . هَكَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ . عِلْمًا بِأَنَّ مَذْهَبَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ اعْتِبَارُ نِصْفِ النَّهَارِ كَمَا تَقَدَّمَ . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ وَلَا يَنْقَطِعُ بِهِ التَّتَابُعُ , وَيَبْنِي عَلَى مَا مَضَى إذَا شُفِيَ , وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ . وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمَرَضُ مِمَّا يَتَلَوَّثُ بِهِ الْمَسْجِدُ كَالْقَيْءِ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ بِهِ التَّتَابُعُ . أَمَّا الْخُرُوجُ حَالَةَ الْإِغْمَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُ الِاعْتِكَافَ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا , لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ بِاخْتِيَارِهِ . قَالَ الْكَاسَانِيُّ : وَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَيَّامًا , أَوْ أَصَابَهُ لَمَمٌ ( جُنُونٌ ) فَسَدَ اعْتِكَافُهُ , وَعَلَيْهِ إذَا بَرَأَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ , لِأَنَّهُ لَزِمَهُ مُتَتَابِعًا . وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْمَرَضَ وَالْإِغْمَاءَ يُحْسَبَانِ مِنْ الِاعْتِكَافِ  وَفِي مَعْنَى الْمَرَضِ هَذَا , الْخَوْفُ مِنْ لِصٍّ أَوْ حَرِيقٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ . ط - الْخُرُوجُ لِانْهِدَامِ الْمَسْجِدِ : 38 - إذَا انْهَدَمَ الْمَسْجِدُ فَخَرَجَ مِنْهُ لِيُقِيمَ اعْتِكَافَهُ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ صَحَّ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ اسْتِحْسَانًا , وَكَذَلِكَ عِنْدَ غَيْرِهِمْ . ي - الْخُرُوجُ حَالَةَ الْإِكْرَاهِ : 39 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْخُرُوجَ بِسَبَبِ الْإِكْرَاهِ لِحُكُومَةٍ لَا يُفْسِدُ الِاعْتِكَافَ قَبْلَ تَمَامِ الِاعْتِكَافِ . إلَّا أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ أَطْلَقُوا الْقَوْلَ بِأَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يُفْسِدُ الِاعْتِكَافَ إذَا دَخَلَ الْمُعْتَكِفُ مَسْجِدًا آخَرَ مِنْ سَاعَتِهِ . وَهَذَا اسْتِحْبَابٌ مِنْهُمْ , أَمَّا إذَا لَمْ يَدْخُلْ مَسْجِدًا آخَرَ , فَيَبْقَى الْحُكْمُ عَلَى أَصْلِ الْقِيَاسِ وَهُوَ الْبُطْلَانُ . ك - خُرُوجُ الْمُعْتَكِفِ بِغَيْرِ عُذْرٍ : 40 - تَقَدَّمَ أَنَّ خُرُوجَ الْمُعْتَكِفِ إنْ كَانَ بِعُذْرٍ طَبِيعِيٍّ أَوْ شَرْعِيٍّ جَازَ لَهُ الْخُرُوجُ عَلَى خِلَافٍ فِي ذَلِكَ . أَمَّا إذَا خَرَجَ الْمُعْتَكِفُ بِدُونِ عُذْرٍ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ - حَسَبَ اعْتِبَارِ الْفُقَهَاءِ لِلْعُذْرِ وَعَدَمِهِ - وَلَوْ كَانَ زَمَنُ الْخُرُوجِ يَسِيرًا , إلَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ , فَإِنَّهُمَا قَيَّدَا زَمَنَ الْمُفْسِدِ بِأَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ . ل - حَدُّ الْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ : 41 - حَدُّ الْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ أَنْ يَخْرُجَ بِجَمِيعِ جَسَدِهِ , فَإِنْ خَرَجَ بِبَعْضِهِ لَمْ يَضُرَّ , لِقَوْلِ عَائِشَةَ رضي الله عنها : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُدْنِي إلَيَّ رَأْسَهُ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي , فَأُرَجِّلُ رَأْسَهُ وَأَنَا حَائِضٌ } . م - مَا يُعْتَبَرُ مِنْ الْمَسْجِدِ وَمَا لَا يُعْتَبَرُ : 42 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَسْجِدِ الَّذِي يَصِحُّ فِيهِ الِاعْتِكَافُ , مَا كَانَ بِنَاءً مُعَدًّا لِلصَّلَاةِ فِيهِ . أَمَّا رَحْبَةُ الْمَسْجِدِ , وَهِيَ سَاحَتُهُ الَّتِي زِيدَتْ بِالْقُرْبِ مِنْ الْمَسْجِدِ لِتَوْسِعَتِهِ , وَكَانَتْ مُحَجَّرًا عَلَيْهَا , فَاَلَّذِي يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْمَسْجِدِ , وَمُقَابِلُ الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ أَنَّهَا مِنْ الْمَسْجِدِ , وَجَمَعَ أَبُو يَعْلَى بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنَّ الرَّحْبَةَ الْمَحُوطَةَ وَعَلَيْهَا بَابٌ هِيَ مِنْ الْمَسْجِدِ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّ رَحْبَةَ الْمَسْجِدِ مِنْ الْمَسْجِدِ , فَلَوْ اعْتَكَفَ فِيهَا صَحَّ اعْتِكَافُهُ , وَأَمَّا سَطْحُ الْمَسْجِدِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : يَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ صُعُودُ سَطْحِ الْمَسْجِدِ , وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا . أَمَّا الْمَنَارَةُ فَإِنْ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ بَابِهَا فِيهِ فَهِيَ مِنْ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ .  وَإِنْ كَانَ بَابُهَا خَارِجَ الْمَسْجِدِ أَوْ فِي رَحْبَتِهِ فَهِيَ مِنْهُ , وَيَصِحُّ فِيهَا الِاعْتِكَافُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ . وَإِنْ كَانَ بَابُهَا خَارِجَ الْمَسْجِدِ فَيَجُوزُ أَذَانُ الْمُعْتَكِفِ فِيهَا , سَوَاءٌ أَكَانَ مُؤَذِّنًا أَمْ غَيْرَهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ , وَأَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَقَدْ فَرَّقُوا بَيْنَ الْمُؤَذِّنِ الرَّاتِبِ وَغَيْرِهِ , فَيَجُوزُ لِلرَّاتِبِ الْأَذَانُ فِيهَا وَهُوَ مُعْتَكِفٌ دُونَ غَيْرِهِ , قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهُوَ الْأَصَحُّ .

( أَعْضَاءٌ ) التَّعْرِيفُ :

 1 - الْعُضْوُ فِي اللُّغَةِ : هُوَ كُلُّ عَظْمٍ وَافِرٍ بِلَحْمَةٍ سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ إنْسَانٍ أَمْ حَيَوَانٍ . يُقَالُ : عَضَّى الذَّبِيحَةَ إذَا قَطَعَهَا أَعْضَاءً . وَالْفُقَهَاءُ يُطْلِقُونَ الْعُضْوَ عَلَى الْجُزْءِ الْمُتَمَيِّزِ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ بَدَنِ إنْسَانٍ أَوْ حَيَوَانٍ , كَاللِّسَانِ وَالْأَنْفِ وَالْأُصْبُعِ . ( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : الْأَطْرَافُ : 2 - الْأَطْرَافُ : هِيَ النِّهَايَاتُ فِي الْبَدَنِ كَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ , وَعَلَى هَذَا فَكُلُّ طَرَفٍ عُضْوٌ , وَلَيْسَ كُلُّ عُضْوٍ طَرَفًا . ( الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ ) : 3 - هُنَاكَ أَفْعَالٌ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهَا الِاسْمُ الشَّرْعِيُّ بِمَفْهُومِهِ الشَّرْعِيِّ إلَّا إذَا وَقَعَتْ عَلَى أَعْضَاءٍ مَخْصُوصَةٍ , فَالْوُضُوءُ لَا يُسَمَّى وُضُوءًا إلَّا إذَا وَقَعَ الْغُسْلُ وَالْمَسْحُ فِيهِ عَلَى أَعْضَاءٍ مَخْصُوصَةٍ سَمَّاهَا الشَّارِعُ , وَالتَّيَمُّمُ لَا يَكُونُ تَيَمُّمًا إلَّا إذَا وَقَعَ عَلَى أَعْضَاءٍ مَخْصُوصَةٍ سَمَّاهَا الشَّارِعُ أَيْضًا , وَهَكَذَا كَمَا  هُوَ مُبَيَّنٌ فِي أَبْوَابِهِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ . وَهُنَاكَ أَعْضَاءٌ يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ الْكُلِّ , كَالرَّأْسِ , وَالظَّهْرِ , وَالْوَجْهِ , وَالرَّقَبَةِ , وَهَذِهِ الْأَعْضَاءُ لَوْ أَطْلَقَ الطَّلَاقَ أَوْ الظِّهَارَ أَوْ الْعِتْقَ عَلَيْهَا , كَانَ إطْلَاقًا عَلَى الْكُلِّ , فَلَوْ قَالَ : وَجْهُك عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي , كَانَ كَقَوْلِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي , كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي أَبْوَابِ الطَّلَاقِ وَالظِّهَارِ وَالْعِتْقِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ . وَتُوجَدُ عَاهَاتٌ تُصِيبُ بَعْضَ الْأَعْضَاءِ كَالْعَمَى وَالْعَرَجِ وَالْعُنَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ , فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا أَحْكَامٌ خَاصَّةٌ , كَعَدَمِ قَبُولِ شَهَادَةِ الْأَعْمَى فِيمَا يَحْتَاجُ إلَى النَّظَرِ , وَسُقُوطِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ عَلَيْهِ عِنْدَ الْبَعْضِ , وَسُقُوطِ الْجِهَادِ عَنْهُ , وَعَدَمِ إجْزَاءِ الْأُضْحِيَّةِ الْعَمْيَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ , وَسَيَأْتِي كُلُّ ذَلِكَ مُفَصَّلًا تَحْتَ تِلْكَ الْعَاهَاتِ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا . إتْلَافُ الْأَعْضَاءِ : 4 - الْإِتْلَافُ قَدْ يَكُونُ بِبَتْرِ الْعُضْوِ , أَوْ بِإِذْهَابِ مَنَافِعِهِ الْمَقْصُودَةِ مِنْهُ شَرْعًا , كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا , وَيُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى ذَلِكَ : الْجِنَايَةَ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ . وَتَفْصِيلُ أَحْكَامِ هَذَا الْإِتْلَافِ فِي مُصْطَلَحِ ( قِصَاصٌ ) ( وَدِيَاتٌ ) ( وَتَعْزِيرٌ ) . هَذَا , وَإِنَّ خَوْفَ الْفَقْدِ لِعُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْبَدَنِ أَوْ تَعَطُّلِهِ يُعْتَبَرُ عُذْرًا يُبَاحُ بِهِ بَعْضُ الْمَحْظُورَاتِ , فَيُبَاحُ التَّيَمُّمُ لِلْبَرْدِ الشَّدِيدِ الَّذِي يُخْشَى مِنْهُ ذَهَابُ بَعْضِ أَعْضَائِهِ , وَالتَّهْدِيدُ بِبَتْرِ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْبَدَنِ - مِمَّنْ يُعْتَقَدُ أَنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ - يُعْتَبَرُ إكْرَاهًا مُلْجِئًا كَمَا فَصَّلَ ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ فِي ( الْإِكْرَاهِ ) . مَا أُبِينَ مِنْ أَعْضَاءِ الْحَيِّ : 5 - أ - مَا أُبِينَ مِنْ أَعْضَاءِ الْحَيَوَانِ الْحَيِّ الْمَأْكُولِ اللَّحْمِ , حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَيْتَةِ , نَجِسٌ لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ مَا لَمْ تُعْتَبَرْ إبَانَةُ الْعُضْوِ تَذْكِيَةً عَلَى خِلَافٍ وَتَفْصِيلٍ لِلْفُقَهَاءِ فِي ( صَيْدٌ ) ( وَذَبَائِحُ ) ( وَأَطْعِمَةٌ ) . ب - وَمَا أُبِينَ مِنْ أَعْضَاءِ الْإِنْسَانِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْإِنْسَانِ الْمَيِّتِ فِي الْجُمْلَةِ فِي النَّظَرِ إلَيْهِ , وَوُجُوبِ تَغْسِيلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَدَفْنِهِ , عَلَى تَفْصِيلٍ فِي ذَلِكَ مَكَانُهُ : كِتَابُ الْجَنَائِزِ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ .

إغْلَاقٌ ) التَّعْرِيفُ :

 1 - الْإِغْلَاقُ لُغَةً : مَصْدَرُ أَغْلَقَ . يُقَالُ : أَغْلَقَ الْبَابَ , وَأَغْلَقَهُ عَلَى شَيْءٍ : أَكْرَهَهُ عَلَيْهِ , وَمِنْهُ سُمِّيَ الْغَضَبُ إغْلَاقًا . وَذَكَرَ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي أَسَاسِ الْبَلَاغَةِ : أَنَّ مِنْ الْمَجَازِ إطْلَاقُ الْإِغْلَاقِ عَلَى الْإِكْرَاهِ . وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَالُ الْفُقَهَاءِ عَنْ ذَلِكَ . ( الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ ) : 2 - الْفُقَهَاءُ يَجْعَلُونَ إغْلَاقَ الْأَبْوَابِ وَالنَّوَافِذِ مِمَّا تَتَحَقَّقُ بِهِ الْخَلْوَةُ كَإِرْخَاءِ السُّتُورِ . لِمَا رَوَى زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى قَالَ : قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ أَنَّ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ . وَيَبْحَثُ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ , عِنْدَ كَلَامِهِمْ عَلَى الْمَهْرِ , وَهَلْ هُوَ مُسْتَحَقٌّ كُلُّهُ بِالْخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ ؟ 3 - وَوَرَدَ فِي السُّنَّةِ مَا يَمْنَعُ الْأَمِيرَ مِنْ إغْلَاقِ بَابِهِ دُونَ حَاجَاتِ النَّاسِ . فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : { مَا مِنْ إمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْخَلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ إلَّا أَغْلَقَ اللَّهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ } وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يُرْسِلُ مَنْ يَخْلَعُ أَبْوَابَ الْأُمَرَاءِ وَيُحَرِّقُهَا , لِئَلَّا يُمْنَعُ ذُو الْحَاجَةِ مِنْ الدُّخُولِ عَلَيْهِمْ . 4 - وَوَرَدَ فِي السُّنَّةِ أَيْضًا مَا يُوجِبُ إغْلَاقَ الْأَبْوَابِ لَيْلًا , فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : { غَطُّوا الْإِنَاءَ , وَأَوْكِئُوا السِّقَاءَ , وَأَغْلِقُوا الْبَابَ , وَأَطْفِئُوا السُّرُجَ , فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يُحِلُّ سِقَاءً , وَلَا يَفْتَحُ بَابًا , وَلَا يَكْشِفُ إنَاءً } . 5 - وَيُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ الْإِغْلَاقَ عَلَى احْتِبَاسِ الْكَلَامِ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِ , فَيَقُولُونَ : إنْ أَغْلَقَ عَلَى الْإِمَامِ - أَيْ ارْتَجَّ عَلَيْهِ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ - فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ , رَكَعَ إنْ كَانَ قَدْ قَرَأَ الْقَدْرَ الْمُسْتَحَبَّ , وَهُوَ الظَّاهِرُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ , وَقِيلَ قَدْرُ الْفَرْضِ . , وَقَدْ فَصَّلَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ كَلَامِهِمْ عَلَى الْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ . وَإِنْ أَغْلَقَ عَلَى الْخَطِيبِ فِي الْخُطْبَةِ , اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْر اللَّهِ وَنَزَلَ , وَقَدْ فَصَّلَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ كَلَامِهِمْ عَلَى خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ . 6 - وَوَرَدَ فِي السُّنَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : { لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إغْلَاقٍ } وَبِنَاءً عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ اخْتَلَفَ  الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَالسَّكْرَانِ وَالْغَضْبَانِ ( الَّذِي فَقَدْ سَيْطَرَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ ) وَنَحْوِهِمْ , فَأَوْقَعَ بَعْضُهُمْ طَلَاقَ هَؤُلَاءِ , وَلَمْ يُوقِعْهُ بَعْضُهُمْ الْآخَرُ , وَقَدْ فَصَّلَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ , وَذَكَرَهُ شُرَّاحُ الْحَدِيثِ فِي شَرْحِ هَذَا الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ .

إقَامَةُ الْمُسْلِمِ فِي دَارِ الْحَرْبِ :

 3 - إقَامَةُ الْمُسْلِمِ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَا تَقْدَحُ فِي إسْلَامِهِ , إلَّا أَنَّهُ إذَا كَانَ يُخْشَى عَلَى دِينِهِ , بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ إظْهَارُهُ , تَجِبُ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ , لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { إنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ , قَالُوا : فِيمَ كُنْتُمْ ؟ قَالُوا : كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ . قَالُوا : أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا } , وَهَذَا إذَا كَانَ يُمْكِنُهُ الْهِجْرَةُ وَلَمْ يَكُنْ بِهِ عَجْزٌ , لِمَرَضٍ أَوْ إكْرَاهٍ عَلَى الْإِقَامَةِ . أَمَّا إذَا كَانَ لَا يَخْشَى الْفِتْنَةَ وَيَتَمَكَّنُ مِنْ إظْهَارِ دِينِهِ مَعَ إقَامَتِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ , فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ الْهِجْرَةُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ , لِتَكْثِيرِ الْمُسْلِمِينَ وَمَعُونَتِهِمْ , وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ . وَقَدْ كَانَ الْعَبَّاسُ عَمُّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُقِيمًا بِمَكَّةَ مَعَ إسْلَامِهِ . وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلَاتٌ كَثِيرَةٌ فِي ذَلِكَ : ( ر : جِهَادٌ - دَارُ الْحَرْبِ - دَارُ الْإِسْلَامِ - هِجْرَةٌ ) .

إكْرَاهٌ التَّعْرِيفُ : 

1 - قَالَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ : أَكْرَهْته , حَمَلْته عَلَى أَمْرٍ هُوَ لَهُ كَارِهٌ - وَفِي مُفْرَدَاتِ الرَّاغِبِ نَحْوُهُ - وَمَضَى صَاحِبُ اللِّسَانِ يَقُولُ : وَذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكُرْهَ وَالْكَرْهَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ الْعَزِيزِ , وَاخْتَلَفَ الْقُرَّاءُ فِي فَتْحِ الْكَافِ وَضَمِّهَا . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى : وَلَا أَعْلَمُ بَيْنَ الْأَحْرُفِ الَّتِي ضَمَّهَا هَؤُلَاءِ وَبَيْنَ الَّتِي فَتَحُوهَا فَرْقًا فِي الْعَرَبِيَّةِ , وَلَا فِي سُنَّةٍ تُتْبَعُ . وَفِي الْمِصْبَاحِ الْمُنِيرِ : " الْكَرْهُ ( بِالْفَتْحِ ) : الْمَشَقَّةُ , وَبِالضَّمِّ : الْقَهْرُ , وَقِيلَ : ( بِالْفَتْحِ ) : الْإِكْرَاهُ , " وَبِالضَّمِّ " الْمَشَقَّةُ . وَأَكْرَهْته عَلَى الْأَمْرِ إكْرَاهًا : حَمَلْته عَلَيْهِ قَهْرًا . يُقَالُ : فَعَلْته كَرْهًا " بِالْفَتْحِ " أَيْ إكْرَاهًا - وَعَلَيْهِ قوله تعالى : { طَوْعًا أَوْ كَرْهًا } فَجَمَعَ بَيْنَ الضِّدَّيْنِ . وَلَخَصَّ ذَلِكَ كُلَّهُ فُقَهَاؤُنَا إذْ قَالُوا : الْإِكْرَاهُ لُغَةً : حَمْلُ الْإِنْسَانِ عَلَى شَيْءٍ يَكْرَهُهُ , يُقَالُ : أَكْرَهْت فُلَانًا إكْرَاهًا : حَمَلْته عَلَى أَمْرٍ يَكْرَهُهُ . وَالْكَرْهُ " بِالْفَتْحِ " اسْمٌ مِنْهُ ( أَيْ اسْمُ مَصْدَرٍ ) . أَمَّا الْإِكْرَاهُ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ فَهُوَ : فِعْلٌ يَفْعَلُهُ الْمَرْءُ بِغَيْرِهِ , فَيَنْتَفِي بِهِ رِضَاهُ , أَوْ يَفْسُدُ بِهِ اخْتِيَارُهُ . وَعَرَّفَهُ الْبَزْدَوِيُّ بِأَنَّهُ : حَمْلُ الْغَيْرِ عَلَى أَمْرٍ يَمْتَنِعُ عَنْهُ بِتَخْوِيفٍ يَقْدِرُ الْحَامِلُ عَلَى إيقَاعِهِ وَيَصِيرُ الْغَيْرُ خَائِفًا بِهِ . أَوْ هُوَ : فِعْلٌ يُوجَدُ مِنْ الْمُكْرِهِ ( بِكَسْرِ الرَّاءِ ) فَيُحْدِثُ فِي الْمَحَلِّ ( أَيْ الْمُكْرَهِ بِفَتْحِ الرَّاءِ ) مَعْنًى يَصِيرُ بِهِ مَدْفُوعًا إلَى الْفِعْلِ الَّذِي طُلِبَ مِنْهُ . وَالْمَعْنَى الْمَذْكُورُ فِي هَذَا التَّعْرِيفِ , فَسَّرُوهُ بِالْخَوْفِ , وَلَوْ مِمَّا يَفْعَلُهُ الْحُكَّامُ الظَّلَمَةُ بِالْمُتَّهَمِينَ كَيْدًا . فَإِذَا كَانَ الدَّافِعُ هُوَ الْحَيَاءُ مَثَلًا , أَوْ التَّوَدُّدُ , فَلَيْسَ بِإِكْرَاهٍ . 2 - وَالْفِعْلُ - فِي جَانِبِ الْمُكْرِهِ ( بِكَسْرِ الرَّاءِ )  لَيْسَ عَلَى مَا يَتَبَادَرُ مِنْهُ مِنْ خِلَافِ الْقَوْلِ , وَلَوْ إشَارَةَ الْأَخْرَسِ , أَوْ مُجَرَّدَ الْكِتَابَةِ , بَلْ هُوَ أَعَمُّ , فَيَشْمَلُ التَّهْدِيدَ - لِأَنَّهُ مِنْ عَمَلِ اللِّسَانِ - وَلَوْ مَفْهُومًا بِدَلَالَةِ الْحَالِ مِنْ مُجَرَّدِ الْأَمْرِ : كَأَمْرِ السُّلْطَانِ أَوْ الْأَمِيرِ , وَأَمْرِ قَاطِعِ الطَّرِيقِ , وَأَمْرِ الْخَانِقِ الَّذِي يَبْدُو مِنْهُ الْإِصْرَارُ . وَالْحَنَفِيَّةُ يَقُولُونَ : أَمْرُ السُّلْطَانِ , إكْرَاهٌ - وَإِنْ لَمْ يَتَوَعَّدْ - وَأَمْرُ غَيْرِهِ لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ , إلَّا أَنْ يَعْلَمَ تَضَمُّنَهُ التَّهْدِيدَ بِدَلَالَةِ الْحَالِ . وَغَيْرُ الْحَنَفِيَّةِ يُسَوُّونَ بَيْنَ ذَوِي الْبَطْشِ وَالسَّطْوَةِ أَيًّا كَانُوا , وَصَاحِبُ الْمَبْسُوطِ نَفْسُهُ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ يَقُولُ : إنَّ مِنْ عَادَةِ الْمُتَجَبِّرِينَ التَّرَفُّعَ عَنْ التَّهْدِيدِ بِالْقَتْلِ , وَلَكِنَّهُمْ لَا يُعَاقِبُونَ مُخَالِفِيهِمْ إلَّا بِهِ . 3 - ثُمَّ الْمُرَادُ بِالْفِعْلِ الْمَذْكُورِ - فِعْلٌ وَاقِعٌ عَلَى الْمُكْرَهِ ( بِالْفَتْحِ ) نَفْسِهِ - وَلَوْ كَانَ تَهْدِيدًا بِأَخْذِ أَوْ حَبْسِ مَالِهِ الَّذِي لَهُ وَقْعٌ , لَا التَّافِهِ الَّذِي لَا يُعْتَدُّ بِهِ , أَوْ تَهْدِيدًا بِالْفُجُورِ بِامْرَأَتِهِ إنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا . وَيَسْتَوِي التَّهْدِيدُ الْمُقْتَرِنُ بِالْفِعْلِ الْمُهَدَّدِ بِهِ - كَمَا فِي حَدِيثِ : أَخَذَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ , وَغَطَّهُ فِي الْمَاءِ لِيَرْتَدَّ . وَالتَّهْدِيدُ الْمُجَرَّدُ , خِلَافًا لِمَنْ لَمْ يَعْتَدَّ بِمُجَرَّدِ التَّهْدِيدِ , كَأَبِي إسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ , وَاعْتَمَدَ . الْخِرَقِيُّ مِنْ الْحَنَابِلَةِ , تَمَسُّكًا بِحَدِيثِ عَمَّارٍ هَذَا , وَاسْتَدَلَّ الْآخَرُونَ بِالْقِيَاسِ حَيْثُ لَا فَرْقَ , وَإِلَّا تَوَصَّلَ الْمُعْتَدُونَ إلَى أَغْرَاضِهِمْ - بِالتَّهْدِيدِ الْمُجَرَّدِ - دُونَ تَحَمُّلِ تَبَعَةٍ , أَوْ هَلَكَ الْوَاقِعُ عَلَيْهِمْ هَذَا التَّهْدِيدُ إذَا رَفَضُوا الِانْصِيَاعَ لَهُ , فَكَانَ إلْقَاءَ بِالْأَيْدِي فِي التَّهْلُكَةِ , وَكِلَاهُمَا مَحْذُورٌ لَا يَأْتِي الشَّرْعُ بِمِثْلِهِ . بَلْ فِي الْأَثَرِ عَنْ عُمَرَ - وَفِيهِ انْقِطَاعٌ - مَا يُفِيدُ هَذَا التَّعْمِيمَ : ذَلِكَ أَنَّ رَجُلًا فِي عَهْدِهِ تَدَلَّى يَشْتَارُ ( يَسْتَخْرِجُ ) عَسَلًا , فَوَقَفَتْ امْرَأَتُهُ عَلَى الْحَبْلِ , وَقَالَتْ : طَلِّقْنِي ثَلَاثًا , وَإِلَّا قَطَعْته , فَذَكَّرَهَا اللَّهَ وَالْإِسْلَامَ , فَقَالَتْ : لَتَفْعَلَن , أَوْ لَأَفْعَلَن , فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا . وَرُفِعَتْ الْقِصَّةُ إلَى عُمَرَ , فَرَأَى طَلَاقَ الرَّجُلِ لَغْوًا , وَرَدَّ عَلَيْهِ الْمَرْأَةَ , وَلِذَا اعْتَمَدَ ابْنُ قُدَامَةَ عَدَمَ الْفَرْقِ . وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ التَّهْدِيدُ بِقَتْلِ رَجُلٍ لَا يَمُتُّ إلَى الْمُهَدَّدِ بِسَبَبٍ , إنْ هُوَ لَمْ يَدُلَّ عَلَى مَكَانِ شَخْصٍ بِعَيْنِهِ يُرَادُ لِلْقَتْلِ , فَإِنَّ هَذَا لَا يَكُونُ إكْرَاهًا , حَتَّى لَوْ أَنَّهُ وَقَعَتْ الدَّلَالَةُ مِمَّنْ طُلِبَتْ مِنْهُ , ثُمَّ قَتَلَ الشَّخْصَ الْمَذْكُورَ , لَكَانَ الدَّالُّ مُعِينًا عَلَى هَذَا الْقَتْلِ عَنْ طَوَاعِيَةٍ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ الْمَقْصُودُ - وَالْمُعَيِّنُ شَرِيكٌ لِلْقَاتِلِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ  الْعِلْمِ , بِشَرَائِطَ خَاصَّةٍ - وَذَهَبَ أَبُو الْخَطَّابِ الْحَنْبَلِيُّ إلَى أَنَّ التَّهْدِيدَ فِي أَجْنَبِيٍّ إكْرَاهٌ فِي الْأَيْمَانِ , وَاسْتَظْهَرَهُ ابْنُ رَجَبٍ . 4 - وَالْفِعْلُ , فِي جَانِبِ الْمُكْرَهِ ( بِفَتْحِ الرَّاءِ ) , هُوَ أَيْضًا أَعَمُّ مِنْ فِعْلِ اللِّسَانِ وَغَيْرِهِ , إلَّا أَنَّ أَفْعَالَ الْقُلُوبِ لَا تَقْبَلُ الْإِكْرَاهَ , فَيَشْمَلُ الْقَوْلَ بِلَا شَكٍّ . وَفِيمَا يُسَمِّيهِ فُقَهَاؤُنَا بِالْمُصَادَرَةِ فِي أَبْوَابِ الْبُيُوعِ وَمَا إلَيْهَا , الْفِعْلُ الَّذِي يُطْلَبُ مِنْ الْمُكْرَهِ ( بِالْفَتْحِ ) دَفْعُ الْمَالِ وَغَرَامَتُهُ , لَا سَبَبُ الْحُصُولِ عَلَيْهِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ - كَاسْتِقْرَاضٍ - فَيَصِحُّ السَّبَبُ وَيَلْزَمُ وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا مَخْلَصَ لَهُ إلَّا بِسَبَبٍ مُعَيَّنٍ , إلَّا أَنَّ الْمُكْرِهَ ( بِالْكَسْرِ ) لَمْ يُعَيِّنْهُ لَهُ فِي إكْرَاهِهِ إيَّاهُ . وَلِذَا قَالُوا : إنَّ الْحِيلَةَ فِي جَعْلِ السَّبَبِ مُكْرَهًا عَلَيْهِ , أَنْ يَقُولَ : الْمُكْرَهُ ( بِالْفَتْحِ ) : مِنْ أَيْنَ أَتَى بِالْمَالِ ؟ فَإِذَا عَيَّنَ لَهُ الْمُكْرِهُ ( بِالْكَسْرِ ) سَبَبًا , كَأَنْ قَالَ لَهُ : بِعْ كَذَا , أَوْ عِنْدَ ابْنِ نُجَيْمٍ اقْتَصَرَ عَلَى الْأَمْرِ بِالْبَيْعِ دُونَ تَعْيِينِ الْمَبِيعِ , وَقَعَ هَذَا السَّبَبُ الْمُعَيَّنُ تَحْتَ طَائِلَةِ الْإِكْرَاهِ . وَلَمْ يُخَالِفْ فِي هَذَا إلَّا الْمَالِكِيَّةُ - بِاسْتِثْنَاءِ ابْنِ كِنَانَةَ وَمُتَابِعِيهِ - إذْ جَعَلُوا السَّبَبَ أَيْضًا مُكْرَهًا عَلَيْهِ بِإِطْلَاقٍ . وَيَشْمَلُ التَّهْدِيدَ بِإِيذَاءِ الْغَيْرِ , مِمَّنْ يُحِبُّهُ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ التَّهْدِيدُ - عَلَى الشَّرْطِ الْمُعْتَبَرِ فِيمَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِكْرَاهُ مِنْ أَسْبَابِهِ الْمُتَعَدِّدَةِ - بِشَرِيطَةِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَحْبُوبُ رَحِمًا مَحْرَمًا , أَوْ - كَمَا زَادَ بَعْضُهُمْ - زَوْجَةً . وَالْمَالِكِيَّةُ , وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ يُقَيِّدُونَهُ بِأَنْ يَكُونَ وَلَدًا وَإِنْ نَزَلَ , أَوْ وَالِدًا وَإِنْ عَلَا . وَالشَّافِعِيَّةُ - وَخَرَّجَهُ صَاحِبُ الْقَوَاعِدِ الْأُصُولِيَّةِ مِنْ الْحَنَابِلَةِ - لَا يُقَيِّدُونَهُ إلَّا بِكَوْنِهِ مِمَّنْ يَشُقُّ عَلَى الْمُكْرَهِ ( بِالْفَتْحِ ) إيذَاؤُهُ مَشَقَّةً شَدِيدَةً كَالزَّوْجَةِ , وَالصَّدِيقِ , وَالْخَادِمِ . وَمَالَ إلَيْهِ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ . حَتَّى لَقَدْ اعْتَمَدَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ مِنْ الْإِكْرَاهِ مَا لَوْ قَالَ الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ , أَوْ الْوَلَدُ لِوَالِدِهِ ( دُونَ غَيْرِهِمَا ) : طَلِّقْ زَوْجَتَك , وَإِلَّا قَتَلْت نَفْسِي , بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ : وَإِلَّا كَفَرْت , لِأَنَّهُ يَكْفُرُ فِي الْحَالِ . وَفِي التَّقْيِيدِ بِالْوَلَدِ أَوْ الْوَالِدِ نَظَرٌ لَا يَخْفَى . كَمَا أَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى نَحْوِ الْإِلْقَاءِ مِنْ شَاهِقٍ أَيْ : الْإِلْجَاءِ بِمَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ الْمُنَافِي لِلْقُدْرَةِ الْمُمْكِنَةِ مِنْ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ . وَالْمَالِكِيَّةُ - وَجَارَاهُمْ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - اكْتَفُوا بِظَنِّ الضَّرَرِ مِنْ جَانِبِ الْمُكْرَهِ ( بِالْفَتْحِ ) إنْ لَمْ يَفْعَلْ , وَعِبَارَتُهُمْ : يَكُونُ ( أَيْ الْإِكْرَاهُ ) بِخَوْفِ مُؤْلِمٍ .  الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : 5 - الرِّضَى وَالِاخْتِيَارُ : الرِّضَى لُغَةً : الِاخْتِيَارُ . يُقَالُ : رَضِيت الشَّيْءَ وَرَضِيت بِهِ : اخْتَرْته . وَالِاخْتِيَارُ لُغَةً : أَخْذُ مَا يَرَاهُ خَيْرًا . وَأَمَّا فِي الِاصْطِلَاحِ , فَإِنَّ جُمْهُورَ الْفُقَهَاءِ لَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الرِّضَى وَالِاخْتِيَارِ , لَكِنْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا . فَالرِّضَى عِنْدَهُمْ هُوَ : امْتِلَاءُ الِاخْتِيَارِ وَبُلُوغُهُ نِهَايَتَهُ , بِحَيْثُ يُفْضِي أَثَرُهُ إلَى الظَّاهِرِ مِنْ ظُهُورِ الْبَشَاشَةِ فِي الْوَجْهِ وَنَحْوِهَا . أَوْ هُوَ : إيثَارُ الشَّيْءِ وَاسْتِحْسَانُهُ . وَالِاخْتِيَارُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ هُوَ : الْقَصْدُ إلَى مَقْدُورٍ مُتَرَدِّدٍ بَيْنَ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ بِتَرْجِيحِ أَحَدِ جَانِبَيْهِ عَلَى الْآخَرِ . أَوْ هُوَ : الْقَصْدُ إلَى الشَّيْءِ وَإِرَادَتُهُ .

حُكْمُ الْإِكْرَاهِ : 

6 - الْإِكْرَاهُ بِغَيْرِ حَقٍّ لَيْسَ مُحَرَّمًا فَحَسْبُ , بَلْ هُوَ إحْدَى الْكَبَائِرِ , لِأَنَّهُ أَيْضًا يُنْبِئُ بِقِلَّةِ الِاكْتِرَاثِ بِالدَّيْنِ , وَلِأَنَّهُ مِنْ الظُّلْمِ . وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ : { يَا عِبَادِي إنِّي حَرَّمْت الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْته بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا . . . } .

شَرَائِطُ الْإِكْرَاهِ الشَّرِيطَةُ الْأُولَى : 

7 - قُدْرَةُ الْمُكْرِهِ ( بِالْكَسْرِ ) عَلَى إيقَاعِ مَا هَدَّدَ بِهِ , لِكَوْنِهِ مُتَغَلِّبًا ذَا سَطْوَةٍ وَبَطْشٍ - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سُلْطَانًا وَلَا أَمِيرًا - ذَلِكَ أَنَّ تَهْدِيدَ غَيْرِ الْقَادِرِ لَا اعْتِبَارَ لَهُ . الشَّرِيطَةُ الثَّانِيَةُ : 8 - خَوْفُ الْمُكْرَهِ ( بِفَتْحِ الرَّاءِ ) مِنْ إيقَاعِ مَا هُدِّدَ بِهِ , وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي تَحَقُّقِ الْإِكْرَاهِ إذَا كَانَ الْمَخُوفُ عَاجِلًا . فَإِنْ كَانَ آجِلًا , فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْأَذْرَعِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ إلَى تَحَقُّقِ الْإِكْرَاهِ مَعَ التَّأْجِيلِ . وَذَهَبَ جَمَاهِيرُ الشَّافِعِيَّةِ إلَى أَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يَتَحَقَّقُ مَعَ التَّأْجِيلِ , وَلَوْ إلَى الْغَدِ . وَالْمَقْصُودُ بِخَوْفِ الْإِيقَاعِ غَلَبَةُ الظَّنِّ , ذَلِكَ أَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ مُعْتَبَرَةٌ عِنْدَ عَدَمِ الْأَدِلَّةِ , وَتَعَذُّرِ التَّوَصُّلِ إلَى الْحَقِيقَةِ . الشَّرِيطَةُ الثَّالِثَةُ : 9 - أَنْ يَكُونَ مَا هَدَّدَ بِهِ قَتْلًا أَوْ إتْلَافَ عُضْوٍ , وَلَوْ بِإِذْهَابِ قُوَّتِهِ مَعَ بَقَائِهِ كَإِذْهَابِ الْبَصَرِ , أَوْ الْقُدْرَةِ عَلَى الْبَطْشِ أَوْ الْمَشْيِ مَعَ بَقَاءِ أَعْضَائِهَا , أَوْ  غَيْرِهِمَا مِمَّا يُوجِبُ غَمًّا يُعْدِمُ الرِّضَا , وَمِنْهُ تَهْدِيدُ الْمَرْأَةِ بِالزِّنَى , وَالرَّجُلِ بِاللِّوَاطِ . أَمَّا التَّهْدِيدُ بِالْإِجَاعَةِ , فَيَتَرَاوَحُ بَيْنَ هَذَا وَذَاكَ , فَلَا يَصِيرُ مُلْجِئًا إلَّا إذَا بَلَغَ الْجُوعُ بِالْمُكْرَهِ ( بِالْفَتْحِ ) حَدَّ خَوْفِ الْهَلَاكِ . ثُمَّ الَّذِي يُوجِبُ غَمًّا يُعْدِمُ الرِّضَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ : فَلَيْسَ الْأَشْرَافُ كَالْأَرَاذِلِ , وَلَا الضِّعَافُ كَالْأَقْوِيَاءِ , وَلَا تَفْوِيتُ الْمَالِ الْيَسِيرِ كَتَفْوِيتِ الْمَالِ الْكَثِيرِ , وَالنَّظَرُ فِي ذَلِكَ مُفَوَّضٌ إلَى الْحَاكِمِ , يُقَدِّرُ لِكُلِّ وَاقِعَةٍ قَدْرَهَا . الشَّرِيطَةُ الرَّابِعَةُ : 10 - أَنْ يَكُونَ الْمُكْرَهُ مُمْتَنِعًا عَنْ الْفِعْلِ الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ لَوْلَا الْإِكْرَاهُ , إمَّا لِحَقِّ نَفْسِهِ - كَمَا فِي إكْرَاهِهِ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ - وَإِمَّا لِحَقِّ شَخْصٍ آخَرَ , وَإِمَّا لِحَقِّ الشَّرْعِ - كَمَا فِي إكْرَاهِهِ ظُلْمًا عَلَى إتْلَافِ مَالِ شَخْصٍ آخَرَ , أَوْ نَفْسِ هَذَا الشَّخْصِ , أَوْ الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ لِذَلِكَ أَوْ عَلَى ارْتِكَابِ مُوجِبِ حَدٍّ فِي خَالِصِ حَقِّ اللَّهِ , كَالزِّنَى وَشُرْبِ الْخَمْرِ . الشَّرِيطَةُ الْخَامِسَةُ : 11 - أَنْ يَكُونَ مَحَلُّ الْفِعْلِ الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ مُتَعَيِّنًا . وَهَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ عَلَى إطْلَاقِهِ . وَفِي حُكْمِ الْمُتَعَيِّنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ , وَمَنْ وَافَقَهُمْ مِنْ الْحَنَابِلَةِ مَا لَوْ خَيَّرَ بَيْنَ أُمُورٍ مُعَيَّنَةٍ . وَيَتَفَرَّغُ عَلَى هَذَا حُكْمُ الْمُصَادَرَةِ الَّتِي سَلَفَ ذِكْرُهُ فِي فِقْرَةٍ . وَمِنْهُ يُسْتَنْبَطُ أَنَّ مَوْقِفَ الْمَالِكِيَّةِ فِي حَالَةِ الْإِبْهَامِ أَدْنَى إلَى مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ , بَلْ أَوْغَلُ فِي الِاعْتِدَادِ بِالْإِكْرَاهِ حِينَئِذٍ , لِأَنَّهُمْ لَمْ يَشْتَرِطُوا أَنْ يَكُونَ مَجَالُ الْإِبْهَامِ أُمُورًا مُعَيَّنَةً . أَمَّا الْإِكْرَاهُ عَلَى طَلَاقِ إحْدَى هَاتَيْنِ الْمَرْأَتَيْنِ , أَوْ قَتْلِ أَحَدِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ , فَمِنْ مَسَائِلِ الْخِلَافِ الَّذِي صَدَّرْنَا بِهِ هَذِهِ الشَّرِيطَةَ : فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ , وَمَعَهُمْ مُوَافِقُونَ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ , يَتَحَقَّقُ الْإِكْرَاهُ بِرَغْمِ هَذَا التَّخْيِيرِ . وَعِنْدَ جَمَاهِيرِ الشَّافِعِيَّةِ , وَقِلَّةٍ مِنْ الْحَنَابِلَةِ , لَا يَتَحَقَّقُ , لِأَنَّ لَهُ مَنْدُوحَةً عَنْ طَلَاقِ كُلٍّ بِطَلَاقِ الْأُخْرَى - وَكَذَا فِي الْقَتْلِ - نَتِيجَةَ عَدَمِ تَعْيِينِ الْمَحَلِّ . وَالتَّفْصِيلُ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي .  الشَّرِيطَةُ السَّادِسَةُ : 12 - أَلَّا يَكُونَ لِلْمُكْرَهِ مَنْدُوحَةٌ عَنْ الْفِعْلِ الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ , فَإِنْ كَانَتْ لَهُ مَنْدُوحَةٌ عَنْهُ , ثُمَّ فَعَلَهُ لَا يَكُونُ مُكْرَهًا عَلَيْهِ , وَعَلَى هَذَا لَوْ خُيِّرَ الْمُكْرَهُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ فَإِنَّ الْحُكْمَ يَخْتَلِفُ تَبَعًا لِتَسَاوِي هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ أَوْ تَفَاوُتِهِمَا مِنْ حَيْثُ الْحُرْمَةُ وَالْحِلُّ , وَتَفْصِيلُ الْكَلَامِ فِي ذَلِكَ كَمَا يَلِي : إنَّ الْأَمْرَيْنِ الْمُخَيَّرَ بَيْنَهُمَا إمَّا أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُحَرَّمًا لَا يُرَخَّصُ فِيهِ , وَلَا يُبَاحُ أَصْلًا , كَمَا لَوْ وَقَعَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الزِّنَى وَالْقَتْلِ . أَوْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُحَرَّمًا يُرَخَّصُ فِيهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ , كَمَا لَوْ وَقَعَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَإِتْلَافِ مَالِ الْغَيْرِ . أَوْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُحَرَّمًا يُبَاحُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ , كَمَا لَوْ وَقَعَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ . أَوْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُبَاحًا أَصَالَةً أَوْ لِلْحَاجَةِ , كَمَا لَوْ وَقَعَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ طَلَاقِ امْرَأَتِهِ وَبَيْعِ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ , أَوْ بَيْنَ جَمْعِ الْمُسَافِرِ الصَّلَاةَ فِي الْحَجِّ وَفِطْرِهِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ . فَفِي هَذِهِ الصُّوَرِ الْأَرْبَعِ الَّتِي يَكُونُ الْأَمْرَانِ الْمُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا مُتَسَاوِيَيْنِ فِي الْحُرْمَةِ أَوْ الْحِلِّ , يَتَرَتَّبُ حُكْمُ الْإِكْرَاهِ عَلَى فِعْلِ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَمْرَيْنِ الْمُخَيَّرِ بَيْنَهُمَا , وَهُوَ الْحُكْمُ الَّذِي سَيَجِيءُ تَقْرِيرُهُ بِخِلَافَاتِهِ وَكُلِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ , لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ فِي الْوَاقِعِ لَيْسَ إلَّا عَلَى الْأَحَدِ الدَّائِرِ دُونَ تَفَاوُتٍ , وَهَذَا لَا تَعَدُّدَ فِيهِ , وَلَا يَتَحَقَّقُ إلَّا فِي مُعَيَّنٍ , وَقَدْ خَالَفَ فِي هَذَا أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ , فَنَفَوْا حُصُولَ الْإِكْرَاهِ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ . وَإِنْ تَفَاوَتَ الْأَمْرَانِ الْمُخَيَّرُ بَيْنَهُمَا , فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُحَرَّمًا لَا يُرَخَّصُ فِيهِ وَلَا يُبَاحُ بِحَالٍ كَالزِّنَى وَالْقَتْلِ , فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ مَنْدُوحَةً , وَيَكُونُ الْإِكْرَاهُ وَاقِعًا عَلَى الْمُقَابِلِ لَهُ , سَوَاءٌ أَكَانَ هَذَا الْمُقَابِلُ مُحَرَّمًا يُرَخَّصُ فِيهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ , كَالْكُفْرِ وَإِتْلَافِ مَالِ الْغَيْرِ , أَمْ مُحَرَّمًا يُبَاحُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ , كَأَكْلِ الْمَيْتَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ , أَمْ مُبَاحًا أَصَالَةً أَوْ لِلْحَاجَةِ , كَبَيْعٍ كَشَيْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مَالِ الْمُكْرَهِ , وَالْإِفْطَارِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ , وَيَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا الْإِكْرَاهِ حُكْمُهُ الَّذِي سَيَجِيءُ تَفْصِيلُهُ بِخِلَافَاتِهِ . وَتَكُونُ هَذِهِ الْأَفْعَالُ مَنْدُوحَةً مَعَ الْمُحَرَّمِ الَّذِي لَا يُرَخَّصُ فِيهِ وَلَا يُبَاحُ بِحَالٍ , أَمَّا هُوَ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ مَنْدُوحَةً لِوَاحِدٍ مِنْهَا , فَفِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ الْمَذْكُورِ آنِفًا , وَهِيَ مَا لَوْ وَقَعَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الزِّنَى أَوْ الْقَتْلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ أَوْ إتْلَافِ مَالِ الْغَيْرِ , أَوْ وَقَعَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الزِّنَى أَوْ الْقَتْلِ وَبَيْنَ أَكْلِ الْمَيْتَةِ أَوْ شُرْبِ الْخَمْرِ , أَوْ وَقَعَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الزِّنَى أَوْ الْقَتْلِ وَبَيْنَ بَيْعِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ مِنْ الْمَالِ , فَإِنَّ الزِّنَى أَوْ الْقَتْلَ لَا يَكُونُ مُكْرَهًا عَلَيْهِ , فَمَنْ فَعَلَ وَاحِدًا مِنْهُمَا كَانَ فِعْلُهُ صَادَرَا عَنْ طَوَاعِيَةٍ لَا إكْرَاهٍ , فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَثَرُهُ إذَا كَانَ الْإِكْرَاهُ مُلْجِئًا حَتَّى يَتَحَقَّقَ الْإِذْنُ فِي فِعْلِ الْمَنْدُوحَةِ , وَكَانَ الْفَاعِلُ عَالِمًا بِالْإِذْنِ لَهُ فِي فِعْلِ الْمَنْدُوحَةِ عِنْدَ الْإِكْرَاهِ . وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ الْمُخَيَّرِ بَيْنَهُمَا مُحَرَّمًا يُرَخَّصُ فِيهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ , وَالْمُقَابِلُ لَهُ مُحَرَّمًا يُبَاحُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ , كَمَا لَوْ وَقَعَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْكُفْرِ أَوْ إتْلَافِ مَالِ الْغَيْرِ , وَبَيْنَ أَكْلِ الْمَيْتَةِ أَوْ شُرْبِ الْخَمْرِ , فَإِنَّهُمَا يَكُونَانِ فِي حُكْمِ الْأَمْرَيْنِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ فِي الْإِبَاحَةِ , فَلَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا مَنْدُوحَةً عَنْ فِعْلِ الْآخَرِ , وَيَكُونُ  الْإِكْرَاهُ وَاقِعًا عَلَى فِعْلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَمْرَيْنِ الْمُخَيَّرِ بَيْنَهُمَا , مَتَى كَانَ بِأَمْرٍ مُتْلِفٍ لِلنَّفْسِ أَوْ لِأَحَدِ الْأَعْضَاءِ . وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ مُحَرَّمًا يُرَخَّصُ فِيهِ أَوْ يُبَاحُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ , وَالْمُقَابِلُ لَهُ مُبَاحًا أَصَالَةً أَوْ لِلْحَاجَةِ , كَمَا لَوْ وَقَعَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْكُفْرِ أَوْ شُرْبِ الْخَمْرِ , وَبَيْنَ بَيْعِ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الْمُكْرَهِ أَوْ الْفِطْرِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ , فَإِنَّ الْمُبَاحَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَكُونُ مَنْدُوحَةً عَنْ الْفِعْلِ الْمُحَرَّمِ الَّذِي يُرَخَّصُ فِيهِ أَوْ يُبَاحُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ , وَعَلَى هَذَا يَظَلُّ عَلَى تَحْرِيمِهِ , سَوَاءٌ كَانَ الْإِكْرَاهُ بِمُتْلِفٍ لِلنَّفْسِ أَوْ الْعُضْوِ أَوْ بِغَيْرِ مُتْلِفٍ لِأَحَدِهِمَا , لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ بِغَيْرِ الْمُتْلِفِ لَا يُزِيلُ الْحَظْرَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مُطْلَقًا , وَالْإِكْرَاهُ بِمُتْلِفٍ - وَإِنْ كَانَ يُزِيلُ الْحَظْرَ - إلَّا أَنَّ إزَالَتَهُ لَهُ بِطَرِيقِ الِاضْطِرَارِ , وَلَا اضْطِرَارَ مَعَ وُجُودِ الْمُقَابِلِ الْمُبَاحِ .

تَقْسِيمُ الْإِكْرَاهِ يَنْقَسِمُ الْإِكْرَاهُ إلَى : إكْرَاهٍ بِحَقٍّ , وَإِكْرَاهٍ بِغَيْرِ حَقٍّ . وَالْإِكْرَاهُ بِغَيْرِ حَقٍّ يَنْقَسِمُ إلَى إكْرَاهٍ مُلْجِئٍ , وَإِكْرَاهٍ غَيْرِ مُلْجِئٍ . أَوَّلًا : الْإِكْرَاهُ بِحَقٍّ : تَعْرِيفُهُ : 13 - هُوَ الْإِكْرَاهُ الْمَشْرُوعُ , أَيْ الَّذِي لَا ظُلْمَ فِيهِ وَلَا إثْمَ . وَهُوَ مَا تَوَافَرَ فِيهِ أَمْرَانِ : الْأَوَّلُ : أَنْ يَحِقَّ لِلْمُكْرِهِ التَّهْدِيدُ بِمَا هَدَّدَ بِهِ . الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ الْمُكْرَهُ عَلَيْهِ مِمَّا يَحِقُّ لِلْمُكْرِهِ الْإِلْزَامُ بِهِ . وَعَلَى هَذَا فَإِكْرَاهُ الْمُرْتَدِّ عَلَى الْإِسْلَامِ إكْرَاهٌ بِحَقٍّ , حَيْثُ تَوَافَرَ فِيهِ الْأَمْرَانِ , وَكَذَلِكَ إكْرَاهُ الْمَدِينِ الْقَادِرِ عَلَى وَفَاءِ الدَّيْنِ , وَإِكْرَاهُ الْمُولِي عَلَى الرُّجُوعِ إلَى زَوْجَتِهِ أَوْ طَلَاقِهَا إذَا مَضَتْ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ . أَثَرُهُ : 14 - وَالْعُلَمَاءُ عَادَةً يَقُولُونَ : إنَّ الْإِكْرَاهَ بِحَقٍّ , لَا يُنَافِي الطَّوْعَ الشَّرْعِيَّ - وَإِلَّا لَمْ تَكُنْ لَهُ فَائِدَةٌ , وَيَجْعَلُونَ مِنْ أَمْثِلَتِهِ إكْرَاهَ الْعِنِّينِ عَلَى الْفُرْقَةِ , وَمَنْ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ عَلَى الْإِنْفَاقِ , وَالْمَدِينِ وَالْمُحْتَكِرِ عَلَى الْبَيْعِ , وَكَذَلِكَ مَنْ لَهُ أَرْضٌ بِجِوَارِ الْمَسْجِدِ أَوْ الْمَقْبَرَةِ أَوْ الطَّرِيقِ يُحْتَاجُ إلَيْهَا مِنْ أَجْلِ التَّوْسِيعِ , وَمَنْ مَعَهُ طَعَامٌ يَحْتَاجُهُ مُضْطَرٌّ . ثَانِيًا : الْإِكْرَاهُ بِغَيْرِ حَقٍّ : تَعْرِيفُهُ : 15 - الْإِكْرَاهُ بِغَيْرِ حَقٍّ هُوَ الْإِكْرَاهُ ظُلْمًا , أَوْ الْإِكْرَاهُ الْمُحَرَّمُ , لِتَحْرِيمِ وَسِيلَتِهِ , أَوْ لِتَحْرِيمِ الْمَطْلُوبِ بِهِ . وَمِنْهُ إكْرَاهُ الْمُفْلِسِ عَلَى بَيْعِ مَا يُتْرَكُ لَهُ . .

الْإِكْرَاهُ الْمُلْجِئُ وَالْإِكْرَاهُ غَيْرُ الْمُلْجِئِ : 

16 - تَقْسِيمُ الْإِكْرَاهِ إلَى مُلْجِئٍ وَغَيْرِ مُلْجِئٍ يَتَفَرَّدُ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ . فَالْإِكْرَاهُ الْمُلْجِئُ عِنْدَهُمْ هُوَ الَّذِي يَكُونُ بِالتَّهْدِيدِ بِإِتْلَافِ النَّفْسِ أَوْ عُضْوٍ مِنْهَا , أَوْ بِإِتْلَافِ جَمِيعِ الْمَالِ , أَوْ بِقَتْلِ مَنْ يُهِمُّ الْإِنْسَانَ أَمْرُهُ . وَحُكْمُ هَذَا النَّوْعِ أَنَّهُ يُعْدِمُ الرِّضَى وَيُفْسِدُ الِاخْتِيَارَ وَلَا يُعْدِمُهُ . أَمَّا إعْدَامَهُ لِلرِّضَى , فَلِأَنَّ الرِّضَا هُوَ الرَّغْبَةُ فِي الشَّيْءِ وَالِارْتِيَاحُ إلَيْهِ , وَهَذَا لَا يَكُونُ مَعَ أَيِّ إكْرَاهٍ . وَأَمَّا إفْسَادُهُ لِلِاخْتِيَارِ دُونَ إعْدَامِهِ , فَلِأَنَّ الِاخْتِيَارَ هُوَ : الْقَصْدُ إلَى فِعْلِ الشَّيْءِ أَوْ تَرْكِهِ بِتَرْجِيحٍ مِنْ الْفَاعِلِ , وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يَزُولُ بِالْإِكْرَاهِ , فَالْمُكْرَهُ يُوقِعُ الْفِعْلَ بِقَصْدِهِ إلَيْهِ , إلَّا أَنَّ هَذَا الْقَصْدَ تَارَةً يَكُونُ صَحِيحًا سَلِيمًا , إذَا كَانَ مُنْبَعِثًا عَنْ رَغْبَةٍ فِي الْعَمَلِ , وَتَارَةً يَكُونُ فَاسِدًا , إذَا كَانَ ارْتِكَابًا لِأَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ , وَذَلِكَ كَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى أَحَدِ أَمْرَيْنِ كِلَاهُمَا شَرٌّ , فَفَعَلَ أَقَلَّهُمَا ضَرَرًا بِهِ , فَإِنَّ اخْتِيَارَهُ لِمَا فَعَلَهُ لَا يَكُونُ اخْتِيَارًا صَحِيحًا , بَلْ اخْتِيَارًا فَاسِدًا . وَالْإِكْرَاهُ غَيْرُ الْمُلْجِئِ هُوَ : الَّذِي يَكُونُ بِمَا لَا يُفَوِّتُ النَّفْسَ أَوْ بَعْضَ الْأَعْضَاءِ , كَالْحَبْسِ لِمُدَّةٍ قَصِيرَةٍ , وَالضَّرْبِ الَّذِي لَا يُخْشَى مِنْهُ الْقَتْلُ أَوْ تَلَفِ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ . وَحُكْمُ هَذَا النَّوْعِ أَنَّهُ يُعْدِمُ الرِّضَا وَلَكِنْ لَا يُفْسِدُ الِاخْتِيَارَ , وَذَلِكَ لِعَدَمِ اضْطِرَارِ الْمُكْرَهِ إلَى الْإِتْيَانِ بِمَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ , لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الصَّبْرِ عَلَى تَحَمُّلِ مَا هُدِّدَ بِهِ بِخِلَافِ النَّوْعِ الْأَوَّلِ . 17 - أَمَّا غَيْرُ الْحَنَفِيَّةِ فَلَمْ يُقَسِّمُوا الْإِكْرَاهَ إلَى مُلْجِئٍ وَغَيْرِ مُلْجِئٍ كَمَا فَعَلَ الْحَنَفِيَّةُ , وَلَكِنَّهُمْ تَكَلَّمُوا عَمَّا يَتَحَقَّقُ بِهِ الْإِكْرَاهُ وَمَا لَا يَتَحَقَّقُ , وَمِمَّا قَرَّرُوهُ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ يُؤْخَذُ أَنَّهُمْ جَمِيعًا يَقُولُونَ بِمَا سَمَّاهُ الْحَنَفِيَّةُ إكْرَاهًا مُلْجِئًا , أَمَّا مَا يُسَمَّى بِالْإِكْرَاهِ غَيْرِ الْمُلْجِئِ فَإِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ , فَعَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ يُعْتَبَرُ إكْرَاهًا , وَعَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى لَا يُعْتَبَرُ إكْرَاهًا . أَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ إكْرَاهًا بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِ الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ , وَيُعْتَبَرُ إكْرَاهًا بِالنِّسْبَةِ لِلْبَعْضِ الْآخَرِ , فَمِنْ الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ الَّذِي لَا يُعْتَبَرُ الْإِكْرَاهُ غَيْرُ الْمُلْجِئِ إكْرَاهًا فِيهِ : الْكُفْرُ بِالْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ , وَالْمَعْصِيَةُ الَّتِي تَعَلَّقَ بِهَا حَقٌّ لِمَخْلُوقٍ , كَالْقَتْلِ أَوْ الْقَطْعِ , وَالزِّنَى بِامْرَأَةٍ مُكْرَهَةٍ أَوْ لَهَا زَوْجٌ , وَسَبِّ نَبِيٍّ أَوْ مَلَكٍ أَوْ صَحَابِيٍّ , أَوْ قَذْفٍ لِمُسْلِمٍ . وَمِنْ الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ الَّذِي يُعْتَبَرُ الْإِكْرَاهُ غَيْرُ الْمُلْجِئِ إكْرَاهًا فِيهِ : شُرْبُ الْخَمْرِ , وَأَكْلُ الْمَيْتَةِ , وَالطَّلَاقُ وَالْأَيْمَانُ وَالْبَيْعُ وَسَائِرُ الْعُقُودِ وَالْحُلُولِ وَالْآثَارِ .

أَثَرُ الْإِكْرَاهِ :

 18 - هَذَا الْأَثَرُ مَوْضِعُ خِلَافٍ , بَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ وَغَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ , عَلَى النَّحْوِ الْآتِي : أَثَرُ الْإِكْرَاهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ : 19 - يَخْتَلِفُ أَثَرُ الْإِكْرَاهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِاخْتِلَافِ الْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ الَّذِي يَقَعُ الْإِكْرَاهُ عَلَيْهِ , فَإِنْ كَانَ الْمُكْرَهُ عَلَيْهِ مِنْ الْإِقْرَارَاتِ , كَانَ أَثَرُ الْإِكْرَاهِ إبْطَالَ الْإِقْرَارِ وَإِلْغَاءَهُ , سَوَاءٌ كَانَ الْإِكْرَاهُ مُلْجِئًا أَمْ غَيْرَ  مُلْجِئٍ . فَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى الِاعْتِرَافِ بِمَالٍ أَوْ زَوَاجٍ أَوْ طَلَاقٍ كَانَ اعْتِرَافُهُ بَاطِلًا , وَلَا يُعْتَدُّ بِهِ شَرْعًا , لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إنَّمَا جُعِلَ حُجَّةً فِي حَقِّ الْمُقِرِّ بِاعْتِبَارِ تَرَجُّحِ جَانِبِ الصِّدْقِ فِيهِ عَلَى جَانِبِ الْكَذِبِ , وَلَا يَتَحَقَّقُ هَذَا التَّرْجِيحُ مَعَ الْإِكْرَاهِ , إذْ هُوَ قَرِينَةٌ قَوِيَّةٌ عَلَى أَنَّ الْمُقِرَّ لَا يَقْصِدُ بِإِقْرَارِهِ الصِّدْقَ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ , وَإِنَّمَا يَقْصِدُ دَفْعَ الضَّرَرِ الَّذِي هُدِّدَ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ . وَإِنْ كَانَ الْمُكْرَهُ عَلَيْهِ مِنْ الْعُقُودِ وَالتَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالرَّهْنِ وَنَحْوِهَا كَانَ أَثَرُ الْإِكْرَاهِ فِيهَا إفْسَادَهَا لَا إبْطَالَهَا , فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْعَقْدِ الْفَاسِدِ , حَسَبَ مَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَنْقَلِبُ صَحِيحًا لَازِمًا بِإِجَازَةِ الْمُكْرَهِ , وَكَذَلِكَ لَوْ قَبَضَ الْمُكْرَهُ الثَّمَنَ , أَوْ سَلَّمَ الْمَبِيعَ طَوْعًا , يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْبَيْعِ وَلُزُومُهُ . وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْإِكْرَاهَ عِنْدَهُمْ لَا يُعْدِمُ الِاخْتِيَارَ الَّذِي هُوَ تَرْجِيحُ فِعْلِ الشَّيْءِ عَلَى تَرْكِهِ أَوْ الْعَكْسُ , وَإِنَّمَا يُعْدِمُ الرِّضَى الَّذِي هُوَ الِارْتِيَاحُ إلَى الشَّيْءِ وَالرَّغْبَةُ فِيهِ , وَالرِّضَى لَيْسَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ وَلَا شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ انْعِقَادِهَا , وَإِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّتِهَا , فَإِذَنْ فَقَدْ تَرَتَّبَ عَلَى فِقْدَانِهِ فَسَادُ الْعَقْدِ لَا بُطْلَانُهُ . وَلَكِنَّهُمْ اسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ بَعْضَ التَّصَرُّفَاتِ , فَقَالُوا بِصِحَّتِهِمَا مَعَ الْإِكْرَاهِ , وَلَوْ كَانَ مُلْجِئًا , وَمِنْ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ : الزَّوَاجُ وَالطَّلَاقُ وَمُرَاجَعَةُ الزَّوْجَةِ وَالنَّذْرُ وَالْيَمِينُ . وَعَلَّلُوا هَذَا بِأَنَّ الشَّارِعَ اعْتَبَرَ اللَّفْظَ فِي هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ - عِنْدَ الْقَصْدِ إلَيْهِ - قَائِمًا مُقَامَ إرَادَةِ مَعْنَاهُ , فَإِذَا وُجِدَ اللَّفْظُ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَثَرُهُ الشَّرْعِيُّ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِقَائِلِهِ قَصْدٌ إلَى مَعْنَاهُ , كَمَا فِي الْهَازِلِ , فَإِنَّ الشَّارِعَ اعْتَبَرَ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ صَحِيحَةً إذَا صَدَرَتْ مِنْهُ , مَعَ انْعِدَامِ قَصْدِهِ إلَيْهَا , وَعَدَمُ رِضَاهُ بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنْ الْآثَارِ . وَإِنْ كَانَ الْمُكْرَهُ عَلَيْهِ مِنْ الْأَفْعَالِ , كَالْإِكْرَاهِ عَلَى قَتْلِ مَنْ لَا يَحِلُّ قَتْلُهُ , أَوْ إتْلَافِ مَالٍ لِغَيْرِهِ أَوْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ , فَالْحُكْمُ فِيهَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ نَوْعِ الْإِكْرَاهِ وَالْفِعْلِ الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ . 20 - فَإِنْ كَانَ الْإِكْرَاهُ غَيْرَ مُلْجِئٍ - وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ بِمَا لَا يُفَوِّتُ النَّفْسَ , أَوْ بَعْضَ الْأَعْضَاءِ كَالْحَبْسِ لِمُدَّةٍ قَصِيرَةٍ , أَوْ أَخْذُ الْمَالِ الْيَسِيرِ , وَنَحْوُ ذَلِكَ - فَلَا يَحِلُّ الْإِقْدَامُ عَلَى الْفِعْلِ . وَإِذَا أَقْدَمَ الْمُكْرَهُ ( بِالْفَتْحِ ) عَلَى الْفِعْلِ بِنَاءً عَلَى هَذَا الْإِكْرَاهِ كَانَتْ الْمَسْئُولِيَّةُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ , لَا عَلَى مَنْ أَكْرَهَهُ 21 - وَإِنْ كَانَ الْإِكْرَاهُ مُلْجِئًا - وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ بِالْقَتْلِ أَوْ تَفْوِيتِ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ أَوْ الْعَمَلِ الْمُهِينِ لِذِي الْجَاهِ - فَالْأَفْعَالُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ : أ - أَفْعَالٌ أَبَاحَهَا الشَّارِعُ أَصَالَةً دُونَ إكْرَاهٍ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ , فَإِنَّهُ إذَا أُكْرِهَ عَلَى ارْتِكَابِهَا وَجَبَ عَلَى الْمُكْرَهِ ( بِالْفَتْحِ ) أَنْ يُرْتَكَبَ أَخَفَّ الضَّرَرَيْنِ . ب - أَفْعَالٌ أَبَاحَ الشَّارِعُ إتْيَانَهَا عِنْدَ الضَّرُورَةِ , كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ لَحْمِ الْمَيْتَةِ أَوْ الْخِنْزِيرِ , وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا حُرِّمَ لِحَقِّ اللَّهِ لَا لِحَقِّ الْآدَمِيِّ , فَالْعَقْلُ - مَعَ الشَّرْعِ - يُوجِبَانِ ارْتِكَابَ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ .  فَهَذِهِ يُبَاحُ لِلْمُكْرَهِ فِعْلُهَا , بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ . بِهَا , إذَا تَرَتَّبَ عَلَى امْتِنَاعِهِ قَتْلُ نَفْسِهِ أَوْ تَلَفُ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ , لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبَاحَهَا عِنْدَ الضَّرُورَةِ بِقَوْلِهِ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ : { إنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ , فَمِنْ اُضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } . وَلَا شَكَّ أَنَّ الْإِكْرَاهَ . الْمُلْجِئَ مِنْ الضَّرُورَةِ الَّتِي رَفَعَ اللَّهُ الْإِثْمَ فِيهَا , فَيُبَاحُ الْفِعْلُ عِنْدَ تَحَقُّقِهَا , وَتَنَاوُلُ الْمُبَاحِ دَفْعًا لِلْهَلَاكِ عَنْ النَّفْسِ أَوْ بَعْضِ أَجْزَائِهَا وَاجِبٌ , فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ , وَلَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ مُكْرَهًا لَمْ يُحَدَّ , لِأَنَّهُ لَا جِنَايَةَ حِينَئِذٍ , وَالْحَدُّ إنَّمَا شُرِعَ زَجْرًا عَنْ الْجِنَايَاتِ . ج - أَفْعَالٌ رَخَّصَ الشَّارِعُ فِي فِعْلِهَا عِنْدَ الضَّرُورَةِ , إلَّا أَنَّهُ لَوْ صَبَرَ الْمُكْرَهُ عَلَى تَحَمُّلِ الْأَذَى , وَلَمْ يَفْعَلْهَا حَتَّى مَاتَ , كَانَ مُثَابًا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى , وَذَلِكَ كَالْكُفْرِ بِاَللَّهِ تَعَالَى أَوْ الِاسْتِخْفَافِ بِالدِّينِ , فَإِذَا أُكْرِهَ الْإِنْسَانُ عَلَى الْإِتْيَانِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ جَازَ لَهُ الْفِعْلُ مَتَى كَانَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنًّا بِالْإِيمَانِ , لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { إلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ } . وَمِنْ السُّنَّةِ مَا جَاءَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالْبَيْهَقِيِّ وَغَيْرِهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِيهِ { أَخَذَ الْمُشْرِكُونَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ , فَلَمْ يَتْرُكُوهُ حَتَّى سَبَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ , فَلَمَّا أَتَى النَّبِيَّ عليه الصلاة والسلام قَالَ : مَا وَرَاءَك ؟ قَالَ : شَرٌّ , يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا تُرِكْت حَتَّى نِلْت مِنْك , وَذَكَرْت آلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ , قَالَ صلى الله عليه وسلم : فَكَيْفَ تَجِدُ قَلْبَك ؟ قَالَ : مُطْمَئِنًّا بِالْإِيمَانِ , قَالَ صلى الله عليه وسلم : فَإِنْ عَادُوا فَعُدْ } . وَقَدْ أَلْحَقَ عُلَمَاءُ الْمَذْهَبِ بِهَذَا النَّوْعِ الْإِكْرَاهَ عَلَى إفْسَادِ صَوْمِ رَمَضَانَ , أَوْ تَرْكِ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ , أَوْ إتْلَافِ مَالِ الْغَيْرِ , فَإِنَّ الْمُكْرَهَ لَوْ صَبَرَ وَتَحَمَّلَ الْأَذَى , وَلَمْ يَفْعَلْ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ كَانَ مُثَابًا , وَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْهَا فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ , وَكَانَ الضَّمَانُ فِي صُورَةِ الْإِتْلَافِ عَلَى الْحَامِلِ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْفَاعِلِ , لِأَنَّ فِعْلَ الْإِتْلَافِ يُمْكِنُ أَنْ يُنْسَبَ إلَى الْحَامِلِ بِجَعْلِ الْفَاعِلِ آلَةً لَهُ , فَيَثْبُتُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ . د - أَفْعَالٌ لَا يَحِلُّ لِلْمُكْرَهِ الْإِقْدَامُ عَلَيْهَا بِحَالٍ مِنْ الْأَحْوَالِ , كَقَتْلِ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ , أَوْ قَطْعِ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهَا , أَوْ الضَّرْبِ الَّذِي يُؤَدِّي إلَى الْهَلَاكِ , فَهَذِهِ الْأَفْعَالُ لَا يَجُوزُ لِلْمُكْرَهِ الْإِقْدَامُ عَلَيْهَا , وَلَوْ كَانَ فِي امْتِنَاعِهِ عَنْهَا ضَيَاعُ نَفْسِهِ , لِأَنَّ نَفْسَ الْغَيْرِ مَعْصُومَةٌ كَنَفْسِ الْمُكْرَهِ , وَلَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَدْفَعَ الضَّرَرَ عَنْ نَفْسِهِ بِإِيقَاعِهِ عَلَى غَيْرِهِ , فَإِنْ فَعَلَ كَانَ آثِمًا , وَوَجَبَ عِقَابُ الْحَامِلِ لَهُ عَلَى هَذَا الْفِعْلِ بِاتِّفَاقِ عُلَمَاءِ الْمَذْهَبِ , وَالْخِلَافُ بَيْنَهُمْ إنَّمَا هُوَ فِي نَوْعِ هَذَا الْعِقَابِ . فَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ يَقُولَانِ : إنَّهُ الْقِصَاصُ , لِأَنَّ الْقَتْلَ يُمْكِنُ أَنْ يُنْسَبَ إلَى الْحَامِلِ بِجَعْلِ الْفَاعِلِ آلَةً لَهُ , وَالْقِصَاصُ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى الْقَاتِلِ لَا عَلَى آلَةِ الْقَتْلِ . وَأَبُو يُوسُفَ يَقُولُ : إنَّهُ الدِّيَةُ , لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَا  يَثْبُتُ إلَّا بِالْجِنَايَةِ الْكَامِلَةِ , وَلَمْ تُوجَدْ الْجِنَايَةُ الْكَامِلَةُ بِالنِّسْبَةِ لِكُلٍّ مِنْ الْحَامِلِ وَالْمُكْرَهِ . وَهَذَا الْقَتْلُ يَقُومُ مَانِعًا مِنْ الْإِرْثِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُكْرِهِ ( بِالْكَسْرِ ) إذَا كَانَ الْمُكْرَهُ ( بِالْفَتْحِ ) مُكَلَّفًا . أَمَّا إذَا كَانَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ كَالصَّبِيِّ أَوْ الْمَجْنُونِ فَلَا يَكُونُ مَانِعًا . وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ , أَمَّا أَبُو يُوسُفَ فَلَا يَحْرُمُ وَلَوْ كَانَ الْمُكْرَهُ مُكَلَّفًا . أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُكْرَهِ ( بِالْفَتْحِ ) فَلَا يَحْرُمُ بِاتِّفَاقِ الْحَنَفِيَّةِ . وَإِنَّمَا يَجِبُ الْقِصَاصُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ عَلَى الْمُكْرَهِ إذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ قَتْلُهُ شَخْصًا ثَالِثًا غَيْرَ الْمُكْرَهِ وَلَا الْمُكْرِهِ , فَإِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ قَتْلُهُ هُوَ الْمُكْرَهُ كَأَنْ قَالَ لِلَّذِي قَتَلَهُ : اُقْتُلْنِي وَإِلَّا قَتَلْتُك , فَقَتَلَهُ , فَلَا قِصَاصَ عَلَى الْقَاتِلِ , وَتَجِبُ الدِّيَةُ لِوُجُودِ الشُّبْهَةِ , وَلِأَنَّ الدِّيَةَ تَثْبُتُ لِلْوَارِثِ ابْتِدَاءً لَا مِيرَاثًا عَنْ الْمَقْتُولِ . وَأَمَّا إنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ قَتْلُهُ هُوَ الْمُكْرَهَ , فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ ثَمَّ إكْرَاهٌ , لِأَنَّ الْمُهَدَّدَ بِهِ لَا يَزِيدُ عَلَى الْقَتْلِ , فَلَا يَتَحَقَّقُ الْإِكْرَاهُ وَلَا شَيْءَ مِنْ آثَارِهِ , فَلَا قِصَاصَ وَلَا دِيَةَ فِي هَذَا الْقَتْلِ , إلَّا إذَا كَانَ التَّهْدِيدُ بِقَتْلٍ أَشْنَعَ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ : لَتُلْقِيَنَّ نَفْسَك فِي النَّارِ أَوْ لَأَقْتُلَنك , فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَخْتَارُ مَا هُوَ الْأَهْوَنُ فِي ظَنِّهِ , وَعِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ : يَصْبِرُ وَلَا يَقْتُلُ نَفْسَهُ , لِأَنَّ مُبَاشَرَةَ الْفِعْلِ سَعْيٌ فِي إهْلَاكِ نَفْسِهِ فَيَصْبِرُ تَحَامِيًا عَنْهُ . ثُمَّ إذَا أَلْقَى نَفْسَهُ فِي النَّارِ فَاحْتَرَقَ فَعَلَى الْمُكْرِهِ الْقِصَاصُ بِاتِّفَاقِهِمْ , كَمَا فِي الزَّيْلَعِيِّ . وَنَقَلَ صَاحِبُ مَجْمَعِ الْأَنْهُرِ أَنَّ الْقِصَاصَ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لِلصَّاحِبَيْنِ . وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ أَيْضًا : الزِّنَى , فَإِنَّهُ لَا يُرَخَّصُ فِيهِ مَعَ الْإِكْرَاهِ , كَمَا لَا يُرَخَّصُ فِيهِ حَالَةَ الِاخْتِيَارِ , لِأَنَّ حُرْمَةَ الزِّنَى لَا تَرْتَفِعُ بِحَالٍ مِنْ الْأَحْوَالِ , فَإِذَا فَعَلَهُ إنْسَانٌ تَحْتَ تَأْثِيرِ الْإِكْرَاهِ كَانَ آثِمًا , وَلَكِنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ , لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ يُعْتَبَرُ شُبْهَةً , وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ . وَقَدْ أَوْرَدَ الْبَابَرْتِيُّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ ضَابِطًا لِأَثَرِ الْإِكْرَاهِ نَصُّهُ : الْإِكْرَاهُ الْمُلْجِئُ مُعْتَبَرٌ شَرْعًا سَوَاءٌ , أَكَانَ عَلَى الْقَوْلِ أَمْ الْفِعْلِ . وَالْإِكْرَاهُ غَيْرُ الْمُلْجِئِ إنْ كَانَ عَلَى فِعْلٍ فَلَيْسَ بِمُعْتَبَرٍ , وَيُجْعَلُ كَأَنَّ الْمُكْرَهَ فَعَلَ ذَلِكَ الْفِعْلَ بِغَيْرِ إكْرَاهٍ . وَإِنْ كَانَ عَلَى قَوْلٍ , فَإِنْ كَانَ قَوْلًا يَسْتَوِي فِيهِ الْجِدُّ وَالْهَزْلُ فَكَذَلِكَ , وَإِلَّا فَهُوَ مُعْتَبَرٌ .

أَثَرُ الْإِكْرَاهِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ :

 22 - يَخْتَلِفُ أَثَرُ الْإِكْرَاهِ عِنْدَهُمْ بِاخْتِلَافِ الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ : أ - فَإِنْ كَانَ الْمُكْرَهُ عَلَيْهِ عَقْدًا أَوْ حِلًّا أَوْ إقْرَارًا أَوْ يَمِينًا لَمْ يَلْزَمْ الْمُكْرَهَ شَيْءٌ , وَيَكُونُ الْإِكْرَاهُ فِي ذَلِكَ بِالتَّخْوِيفِ بِقَتْلٍ أَوْ ضَرْبٍ مُؤْلِمٍ أَوْ سَجْنٍ أَوْ قَيْدٍ أَوْ صَفْعٍ لِذِي مُرُوءَةٍ عَلَى مَلَأٍ مِنْ النَّاسِ . وَإِنْ أَجَازَ الْمُكْرَهُ ( بِالْفَتْحِ ) شَيْئًا مِمَّا أُكْرِهَ عَلَيْهِ - غَيْرَ النِّكَاحِ - طَائِعًا بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ لَزِمَ عَلَى الْأَحْسَنِ , وَأَمَّا النِّكَاحُ فَلَا تَصِحُّ إجَازَتُهُ . ب - وَإِنْ كَانَ الْإِكْرَاهُ عَلَى الْكُفْرِ بِأَيِّ صُورَةٍ مِنْ  صُوَرِهِ , أَوْ قَذْفِ الْمُسْلِمَ بِالزِّنَى , أَوْ الزِّنَى بِامْرَأَةٍ طَائِعَةٍ خَلِيَّةٍ ( غَيْرِ مُتَزَوِّجَةٍ ) , فَلَا يَحِلُّ لَهُ الْإِقْدَامُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إلَّا فِي حَالَةِ التَّهْدِيدِ بِالْقَتْلِ , لَا فِيمَا دُونَهُ مِنْ قَطْعٍ أَوْ سَجْنٍ وَنَحْوِهِ , فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ اُعْتُبِرَ مُرْتَدًّا , وَيُحَدُّ فِي قَذْفِ الْمُسْلِمِ , وَفِي الزِّنَى . ج - وَإِنْ كَانَ الْإِكْرَاهُ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ , أَوْ قَطْعِ عُضْوٍ مِنْهُ , أَوْ عَلَى زِنًى بِمُكْرَهَةٍ , أَوْ بِامْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ , فَلَا يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ أُكْرِهَ بِالْقَتْلِ . فَإِنْ قَتَلَ يُقْتَصُّ مِنْهُ , وَيُعْتَبَرُ الْقَتْلُ هُنَا مَانِعًا لِلْقَاتِلِ مِنْ مِيرَاثِ الْمَقْتُولِ , لِأَنَّهُ شَرِيكٌ فِي الْفِعْلِ , وَكَذَلِكَ الْمُكْرِهُ ( بِالْكَسْرِ ) يُقْتَصُّ مِنْهُ أَيْضًا وَيُمْنَعُ مِنْ الْمِيرَاثِ . وَإِنَّمَا يَجِبُ الْقِصَاصُ عِنْدَهُمْ عَلَى الْمُكْرَهِ وَالْمُكْرِهِ , إذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ قَتْلُهُ شَخْصًا ثَالِثًا غَيْرَهُمَا . فَإِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ قَتْلُهُ هُوَ الْمُكْرِهَ ( بِالْكَسْرِ ) كَمَا لَوْ قَالَ لِلَّذِي قَتَلَهُ : اُقْتُلْنِي وَإِلَّا قَتَلْتُك فَقَتَلَهُ , فَلَا قِصَاصَ عِنْدَهُمْ وَتَجِبُ الدِّيَةُ , لِمَكَانِ الشُّبْهَةِ مِنْ نَاحِيَةٍ , وَبِنَاءً عَلَى أَنَّ الدِّيَةَ تَثْبُتُ لِلْوَارِثِ ابْتِدَاءً لَا مِيرَاثًا . وَأَمَّا إنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ قَتْلُهُ هُوَ الْمُكْرَهَ ( بِالْفَتْحِ ) , فَالْأَصْلُ أَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ الْإِكْرَاهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ , وَلَا قِصَاصَ فِيهِ وَلَا دِيَةَ , إلَّا إذَا كَانَ التَّهْدِيدُ بِقَتْلٍ أَشْنَعَ , كَالْإِحْرَاقِ بِالنَّارِ وَبَتْرِ الْأَعْضَاءِ حَتَّى الْمَوْتِ , فَإِنَّ الْمُكْرَهَ ( بِالْفَتْحِ ) يَخْتَارُ أَهْوَنَ الْمِيتَتَيْنِ , جَزَمَ بِهِ اللَّقَانِيُّ . وَإِنْ زَنَى يُحَدُّ . د - وَأَمَّا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى فِعْلِ مَعْصِيَةٍ - غَيْرِ الْكُفْرِ - لَا حَقَّ فِيهَا لِمَخْلُوقٍ كَشُرْبِ خَمْرٍ وَأَكْلِهِ مَيْتَةً , أَوْ إبْطَالِ عِبَادَةٍ كَصَلَاةٍ وَصَوْمٍ , أَوْ عَلَى تَرْكِهَا فَيَتَحَقَّقُ الْإِكْرَاهُ بِأَيَّةِ وَسِيلَةٍ مِنْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِهِ . وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ فِي الصَّوْمِ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ . وَفِي الصَّلَاةِ يَكُونُ الْإِكْرَاهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَرَضِ الْمُسْقِطِ لِبَعْضِ أَرْكَانِهَا , وَلَا يَسْقُطُ وُجُوبُهَا . وَفِي شُرْبِ الْخَمْرِ لَا يُقَامُ الْحَدُّ . وَأَلْحَقَ سَحْنُونٌ بِهَذَا النَّوْعِ الزِّنَى بِامْرَأَةٍ طَائِعَةٍ لَا زَوْجَ لَهَا , خِلَافًا لِلْمَذْهَبِ . وَيُضِيفُ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْقَطْعَ فِي السَّرِقَةِ يَسْقُطُ بِالْإِكْرَاهِ مُطْلَقًا , وَلَوْ كَانَ بِضَرْبٍ أَوْ سَجْنٍ لِأَنَّهُ شُبْهَةٌ تَدْرَأُ الْحَدَّ .

أَثَرُ الْإِكْرَاهِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ :

 23 - يَخْتَلِفُ أَثَرُ الْإِكْرَاهِ عِنْدَهُمْ بِاخْتِلَافِ الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ . أ - الْإِكْرَاهُ بِالْقَوْلِ : إذَا كَانَ الْمُكْرَهُ عَلَيْهِ عَقْدًا أَوْ حَلًّا أَوْ أَيَّ تَصَرُّفٍ قَوْلِيٍّ أَوْ فِعْلِيٍّ , فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ عَمَلًا بِعُمُومِ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ : { رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } إذْ الْمَقْصُودُ لَيْسَ رَفْعَ مَا وَقَعَ  لِمَكَانِ الِاسْتِحَالَةِ , وَإِنَّمَا رَفْعُ حُكْمِهِ , مَا لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ , فَيُخَصَّصُ هَذَا الْعُمُومُ فِي مَوْضِعِ دَلَالَتِهِ . وَبِمُقْتَضَى أَدِلَّةِ التَّخْصِيصِ يُقَرِّرُ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِقَوْلِ الْمُكْرَهِ ( بِالْفَتْحِ ) إلَّا فِي الصَّلَاةِ فَتَبْطُلُ بِهِ وَعَلَى هَذَا فَيُبَاحُ لِلْمُكْرَهِ ( بِالْفَتْحِ ) التَّلَفُّظُ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ , وَلَا يَجِبُ , بَلْ الْأَفْضَلُ الِامْتِنَاعُ مُصَابَرَةً عَلَى الدِّينِ وَاقْتِدَاءً بِالسَّلَفِ . وَفِي طَلَاقِ زَوْجَةِ الْمُكْرِهِ ( بِالْكَسْرِ ) أَوْ بَيْعِ مَالِهِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ كُلِّ مَا يُعْتَبَرُ الْإِكْرَاهُ فِيهِ إذْنًا أَبْلَغُ . وَالْإِكْرَاهُ فِي شَهَادَةِ الزُّورِ الَّتِي تُفْضِي إلَى الْقَتْلِ أَوْ الزِّنَى , وَفِي الْإِكْرَاهِ بِالْحُكْمِ الْبَاطِلِ الَّذِي يُفْضِي إلَى الْقَتْلِ أَوْ الزِّنَى , فَلَا يَرْتَفِعُ الْإِثْمُ عَنْ شَاهِدِ الزُّورِ , وَلَا عَنْ الْحَاكِمِ الْبَاطِلِ , وَحُكْمُهُمَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مِنْ حَيْثُ الضَّمَانُ حُكْمُ الْمُكْرِهِ ( بِالْكَسْرِ ) ب - الْإِكْرَاهُ بِالْفِعْلِ : لَا أَثَرَ لِلْإِكْرَاهِ بِالْفِعْلِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إلَّا فِيمَا يَأْتِي : ( 1 ) الْفِعْلُ الْمُضَمَّنُ كَالْقَتْلِ أَوْ إتْلَافِ الْمَالِ أَوْ الْغَصْبِ , فَعَلَى الْمُكْرَهِ ( بِالْفَتْحِ ) الْقِصَاصُ أَوْ الضَّمَانُ , وَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الْمُكْرِهِ ( بِالْكَسْرِ ) , وَإِنْ قِيلَ : لَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْمُكْرِهِ ( بِالْكَسْرِ ) بِمَا غَرِمَ فِي إتْلَافِ الْمَالِ , لِأَنَّهُ افْتَدَى بِالْإِتْلَافِ نَفْسِهِ عَنْ الضَّرَرِ . قَالَ الْقَلْيُوبِيُّ فِي مَسْأَلَةِ الْقَتْلِ : فَيَقْتُلُ هُوَ الْمُكْرَهَ ( بِالْفَتْحِ ) وَمِنْ أَكْرَهَهُ . ( 2 ) الزِّنَى وَمَا إلَيْهِ : يَأْثَمُ الْمُكْرَهُ ( بِالْفَتْحِ ) بِالزِّنَى , وَيَسْقُطُ الْحَدُّ لِلشُّبْهَةِ , وَيَتَرَتَّبُ عَلَى وَطْءِ الشُّبْهَةِ حُكْمُهُ . ( 3 ) الرَّضَاعُ : فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ التَّحْرِيمُ الْمُؤَبَّدُ فِي الْمُنَاكَحَاتِ وَمَا أُلْحِقَ بِهَا . ( 4 ) كُلُّ فِعْلٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ بُطْلَانُ الصَّلَاةِ , كَالتَّحَوُّلِ عَنْ الْقِبْلَةِ , وَالْعَمَلِ الْكَثِيرِ , وَتَرْكِ قِيَامِ الْقَادِرِ فِي الْفَرِيضَةِ , وَالْحَدَثِ , فَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِمَا تَقَدَّمَ بِرَغْمِ الْإِكْرَاهِ عَلَيْهِ . ( 5 ) ذَبْحُ الْحَيَوَانِ : تَحِلُّ ذَبِيحَةُ الْمُكْرَهِ ( بِالْفَتْحِ ) الَّذِي تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ , كَالْمُسْلِمِ وَالْكِتَابِيِّ وَلَوْ كَانَ الْمُكْرِهُ ( بِالْكَسْرِ ) مَجُوسِيًّا , أَوْ مُحَرَّمًا وَالْمَذْبُوحُ صَيْدٌ . قَالَ السُّيُوطِيّ : وَقَدْ رَأَيْت الْإِكْرَاهَ يُسَاوِي النِّسْيَانَ , فَإِنَّ الْمَوَاضِعَ الْمَذْكُورَةَ , إمَّا مِنْ بَابِ تَرْكِ الْمَأْمُورِ , فَلَا يَسْقُطُ تَدَارُكُهُ , وَلَا يَحْصُلُ الثَّوَابُ الْمُرَتَّبُ عَلَيْهِ , وَإِمَّا مِنْ بَابِ الْإِتْلَافِ , فَيَسْقُطُ الْحُكْمُ الْمُرَتَّبُ عَلَيْهِ , وَتَسْقُطُ الْعُقُوبَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهِ , إلَّا الْقَتْلَ عَلَى الْأَظْهَرِ .

أَثَرُ الْإِكْرَاهِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ :

 24 - يَخْتَلِفُ أَثَرُ الْإِكْرَاهِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ بِاخْتِلَافِ الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ : أ - فَالتَّصَرُّفَاتُ الْقَوْلِيَّةُ تَقَعُ بَاطِلَةً مَعَ الْإِكْرَاهِ إلَّا النِّكَاحَ , فَإِنَّهُ يَكُونُ صَحِيحًا مَعَ الْإِكْرَاهِ , قِيَاسًا لِلْمُكْرَهِ عَلَى الْهَازِلِ . وَإِنَّمَا لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ مَعَ  الْإِكْرَاهُ لِلْحَدِيثِ الشَّرِيفِ { لَا طَلَاقَ فِي إغْلَاقٍ } , وَالْإِكْرَاهُ مِنْ الْإِغْلَاقِ . ب - وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ لَا يُعْتَبَرُ مُرْتَدًّا , وَمَتَى زَالَ عَنْهُ الْإِكْرَاهُ أُمِرَ بِإِظْهَارِ إسْلَامِهِ , وَالْأَفْضَلُ لِمَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ أَنْ يَصْبِرَ وَإِذَا أُكْرِهَ عَلَى الْإِسْلَامِ مَنْ لَا يَجُوزُ إكْرَاهُهُ كَالذِّمِّيِّ وَالْمُسْتَأْمَنِ , فَأَسْلَمَ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الْإِسْلَامِ , حَتَّى يُوجَدَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى إسْلَامِهِ طَوْعًا . أَمَّا مَنْ يَجُوزُ إكْرَاهُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ كَالْمُرْتَدِّ , فَإِنَّهُ إذَا أُكْرِهَ فَأَسْلَمَ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ ظَاهِرًا . ج - وَالْإِكْرَاهُ يُسْقِطُ الْحُدُودَ عَنْ الْمُكْرَهِ , لِأَنَّهُ شُبْهَةٌ , وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ د - وَإِذَا أَكْرَهَ رَجُلٌ آخَرَ عَلَى قَتْلِ شَخْصٍ فَقَتَلَهُ , وَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَى الْمُكْرَهِ وَالْمُكْرِهِ جَمِيعًا , وَإِنْ صَارَ الْأَمْرُ إلَى الدِّيَةِ وَجَبَتْ عَلَيْهِمَا , وَإِنْ أَحَبَّ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ قَتْلَ أَحَدِهِمَا , وَأَخْذَ نِصْفِ الدِّيَةِ مِنْ الْآخَرِ أَوْ الْعَفْوَ فَلَهُ ذَلِكَ . وَيُعْتَبَرُ الْقَتْلُ هُنَا مَانِعًا مِنْ الْمِيرَاثِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُكْرَهِ وَالْمُكْرِهِ . وَالْقِصَاصُ عِنْدَهُمْ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُكْرَهِ وَالْمُكْرِهِ , إلَّا إذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ قَتْلُهُ شَخْصًا ثَالِثًا غَيْرَهُمَا . فَإِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ قَتْلُهُ هُوَ الْمُكْرِهُ ( بِالْكَسْرِ ) فَإِنَّهُ يَكُونُ هَدَرًا , وَلَا قِصَاصَ وَلَا دِيَةَ فِي الْمُخْتَارِ عِنْدَهُمْ . وَأَمَّا إنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ قَتْلُهُ هُوَ الْمُكْرَهَ ( بِالْفَتْحِ ) , فَلَا يَتَحَقَّقُ الْإِكْرَاهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ , وَلَا دِيَةَ وَلَا قِصَاصَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ . إلَّا إذَا كَانَ التَّهْدِيدُ بِقَتْلٍ أَشْنَعَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَخْتَارَ أَهْوَنَ الْمِيتَتَيْنِ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ .

أَثَرُ إكْرَاهِ الصَّبِيِّ عَلَى قَتْلِ غَيْرِهِ :

 25 - إذَا كَانَ الْمُكْرَهُ عَلَى الْقَتْلِ صَبِيًّا , فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ آلَةً فِي يَدِ الْمُكْرِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ , فَلَا قِصَاصَ وَلَا دِيَةَ , وَإِنَّمَا الْقِصَاصُ عَلَى الْمُكْرِهِ ( بِالْكَسْرِ ) . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَى الْمُكْرِهِ ( بِالْكَسْرِ ) وَنِصْفُ الدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ , وَغَيْرِ الْمُمَيِّزِ . فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ , اُعْتُبِرَ آلَةً عِنْدَهُمْ , وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ , وَيَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الْمُكْرِهِ . وَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا , فَيَجِبُ نِصْفُ الدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَتِهِ , وَالْقِصَاصُ عَلَى الْمُكْرِهِ ( بِالْكَسْرِ ) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ الصَّبِيَّ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ إذَا أُكْرِهَ عَلَى قَتْلِ غَيْرِهِ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ , وَالْقِصَاصُ عَلَى الْمُكْرِهِ ( بِالْكَسْرِ ) . وَفِي قَوْلٍ : لَا يَجِبُ  الْقِصَاصُ لَا عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ أَكْرَهَهُ , لِأَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ , وَالْمُكْرِهُ ( بِالْكَسْرِ ) شَرِيكُ الْمُخْطِئِ , وَلَا قِصَاصَ عَلَى شَرِيكِ مُخْطِئٍ . أَمَّا إذَا كَانَ الصَّبِيُّ مُمَيِّزًا فَلَا يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الْمُكْرِهِ ( بِالْكَسْرِ ) وَلَا يَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ .

مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى قَاعِدَةِ تَحَرِّي الْحَلَالِ فِي الْأَكْلِ :

 أ - ( حُكْمُ الْمُضْطَرِّ ) : 26 - مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ هَلَاكُ نَفْسِهِ , وَلَمْ يَجِدْ إلَّا مَيْتَةً أَوْ نَحْوَهَا مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ أَوْ مَالَ الْغَيْرِ , لَزِمَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا يُحْيِي نَفْسَهُ , لقوله تعالى : { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ } . وقوله تعالى : { فَمَنْ اُضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ } أَيْ عَلَى مُضْطَرٍّ آخَرَ { وَلَا  عَادٍ } أَيْ سَدَّ الْجَوْعَةَ فَأَكَلَ { فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ } . قَالَ الزَّرْكَشِيّ : وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ خَوْفُ حُصُولِ الشَّيْنِ الْفَاحِشِ فِي عُضْوٍ ظَاهِرٍ , كَخَوْفِ طُولِ الْمَرَضِ كَمَا فِي التَّيَمُّمِ . وَاكْتَفَى بِالظَّنِّ , كَمَا فِي الْإِكْرَاهِ عَلَى أَكْلِ ذَلِكَ , فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّيَقُّنُ وَلَا الْإِشْرَافُ عَلَى الْمَوْتِ . وَلِلْمُضْطَرِّ أَنْ يَأْكُلَ مَا يَسُدُّ الرَّمَقَ أَيْ مَا يَحْفَظُ الْحَيَاةَ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ , وَهُوَ الْأَظْهَرُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ . قَالَ الْمَوَّاقُ : وَنَصُّ الْمُوَطَّأِ : وَمِنْ أَحْسَنِ مَا سَمِعْته فِي الرَّجُلِ يُضْطَرُّ إلَى الْمَيْتَةِ أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهَا حَتَّى يَشْبَعَ وَيَتَزَوَّدَ مِنْهَا , فَإِنْ وَجَدَ عَنْهَا غِنًى طَرَحَهَا . وَيَحْرُمُ الْأَكْلُ مِنْ الْمَيْتَةِ عَلَى الْمُضْطَرِّ فِي سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ , كَقَاطِعِ الطَّرِيقِ وَالْآبِقِ , لقوله تعالى : { فَمَنْ اُضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ } قَالَ مُجَاهِدٌ : غَيْرَ بَاغٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَا عَادٍ عَلَيْهِمْ . وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : إذَا خَرَجَ يَقْطَعُ الطَّرِيقَ فَلَا رُخْصَةَ لَهُ . فَإِنْ تَابَ وَأَقْلَعَ عَنْ مَعْصِيَتِهِ حَلَّ لَهُ الْأَكْلُ . وَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ يُرْجَعُ إلَيْهِ تَحْتَ عِنْوَانِ ( اضْطِرَارٌ ) . وَإِنْ اُضْطُرَّ فَلَمْ يَجِدْ مَيْتَةً , وَمَعَ رَجُلٍ شَيْءٌ كَانَ لَهُ أَنْ يُكَابِرَهُ , وَعَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَهُ , وَإِذَا كَابَرَهُ أَعْطَاهُ ثَمَنَهُ وَافِيًا , فَإِنْ كَانَ إذَا أَخَذَ شَيْئًا خَافَ مَالِكُ الْمَالِ عَلَى نَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُكَابَرَتُهُ . قَالَ الْقَرَافِيُّ فِي الذَّخِيرَةِ : وَإِذَا أَكَلَ مَالَ مُسْلِمٍ اقْتَصَرَ عَلَى سَدِّ الرَّمَقِ , إلَّا أَنْ يَعْلَمَ طُولَ الطَّرِيقِ فَلْيَتَزَوَّدْ , لِأَنَّ مُوَاسَاتَهُ تَجِبُ إذَا جَاعَ .

إلْزَامٌ التَّعْرِيفُ :

 1 - الْإِلْزَامُ مَصْدَرُ أَلْزَمَ الْمُتَعَدِّي بِالْهَمْزَةِ , وَهُوَ مِنْ لَزِمَ , يُقَالُ : لَزِمَ يَلْزَمُ لُزُومًا : ثَبَتَ وَدَامَ , وَأَلْزَمْته : أَثْبَتّه وَأَدَمْته , وَأَلْزَمْته الْمَالَ وَالْعَمَلَ وَغَيْرَهُ فَالْتَزَمَهُ , وَلَزِمَهُ الْمَالُ : وَجَبَ عَلَيْهِ , وَأَلْزَمَهُ إيَّاهُ فَالْتَزَمَهُ . وَيَقُولُ الرَّاغِبُ : الْإِلْزَامُ ضَرْبَانِ : إلْزَامٌ بِالتَّسْخِيرِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ مِنْ الْإِنْسَانِ , وَإِلْزَامٌ بِالْحُكْمِ وَالْأَمْرِ , نَحْوُ قوله تعالى : { أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ } وَقَوْلُهُ { وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى } . فَيَكُونُ مَعْنَى الْإِلْزَامِ : الْإِيجَابَ عَلَى الْغَيْرِ . وَلَا يَخْرُجُ الْفُقَهَاءُ فِي اسْتِعْمَالِهِمْ عَنْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ . ( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : الْإِيجَابُ : 2 - وَجَبَ الشَّيْءُ يَجِبُ وُجُوبًا أَيْ : لَزِمَ , وَأَوْجَبَهُ هُوَ وَأَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رضي الله عنه  أَنَّهُ أَوْجَبَ نَجِيبًا , أَيْ أَهْدَاهُ فِي حَجٍّ أَوْ عَمْرَةٍ كَأَنَّهُ أَلْزَم نَفْسَهُ بِهِ , وَأَوْجَبَهُ إيجَابًا أَيْ أَلْزَمَهُ . وَقَدْ فَرَّقَ أَبُو هِلَالٍ الْعَسْكَرِيُّ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْإِلْزَامِ فَقَالَ : الْإِلْزَامُ يَكُونُ فِي الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ , يُقَالُ : أَلْزَمْته الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ . وَالْإِيجَابُ لَا يَسْتَعْمِلُ إلَّا فِيمَا هُوَ حَقٌّ , فَإِنْ اُسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِهِ فَهُوَ مَجَازٌ , وَالْمُرَادُ بِهِ الْإِلْزَامُ . الْإِجْبَارُ وَالْإِكْرَاهُ : 3 - الْإِجْبَارُ وَالْإِكْرَاهُ هُمَا الْحَمْلُ عَلَى الشَّيْءِ قَهْرًا , وَالْإِلْزَامُ قَدْ يَكُونُ بِالْقَهْرِ وَهُوَ مَا يُسَمَّى بِالْإِلْزَامِ الْحِسِّيِّ , وَقَدْ يَكُونُ بِدُونِهِ . الِالْتِزَامُ : 4 - الِالْتِزَامُ هُوَ : إلْزَامُ الشَّخْصِ نَفْسَهُ شَيْئًا مِنْ الْمَعْرُوفِ . فَالِالْتِزَامُ يَكُونُ مِنْ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ كَالنَّذْرِ وَالْوَعْدِ , وَالْإِلْزَامِ يَكُونُ مِنْهُ عَلَى الْغَيْرِ كَإِنْشَاءِ الْإِلْزَامِ مِنْ الْقَاضِي . وَالِالْتِزَامُ يَكُونُ وَاقِعًا عَلَى الشَّيْءِ , يُقَالُ : الْتَزَمْت الْعَمَلَ , وَالْإِلْزَامُ يَقَعُ عَلَى الشَّخْصِ , يُقَالُ : أَلْزَمْت فُلَانًا الْمَالَ .

( مَوَاطِنُ الْبَحْثِ ) .

 6 - تَتَعَدَّدُ مَوَاطِنُ الْإِلْزَامِ بِتَعَدُّدِ أَسْبَابِهِ , فَقَدْ يَكُونُ بِسَبَبِ الْإِكْرَاهِ الْمُلْجِئِ عَلَى تَفْصِيلٍ فِيهِ . ( ر : إكْرَاهٌ ) . وَمِنْ ذَلِكَ الْعُقُودُ الَّتِي يَكُونُ مِنْ آثَارِهَا الْإِلْزَامُ بِعَمَلٍ مُعَيَّنٍ كَالْبَيْعِ إذَا تَمَّ , فَإِنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إلْزَامُ الْبَائِعِ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وَإِلْزَامُ الْمُشْتَرِي بِتَسْلِيمِ الثَّمَنِ . وَكَالْإِجَارَةِ إذَا تَمَّتْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا إلْزَامُ الْمُسْتَأْجِرِ بِالْقِيَامِ بِالْعَمَلِ ( ر : عَقْدٌ - بَيْعٌ - إجَارَةٌ ) .

الْأَحْكَامُ الْفِقْهِيَّةُ إجْمَالًا : طَاعَةُ الْأَوَامِرِ :

 12 - تَجِبُ طَاعَةُ أَوَامِرِ اللَّهِ تَعَالَى الَّتِي تَقْتَضِي الْوُجُوبَ , وَكَذَلِكَ أَوَامِرُ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم . وَيُطَاعُ سِوَاهُمَا فِي غَيْرِ الْمَعْصِيَةِ , لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم { السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ , مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ } فَيُطَاعُ الْأَبَوَانِ وَوَلِيُّ الْأَمْرِ وَنُوَّابُهُ فِي غَيْرِ الْحَرَامِ . ( ر : طَاعَةٌ ) . الْأَمْرُ فِي الْجِنَايَاتِ : 13 - مَنْ أَمَرَ إنْسَانًا بِقَتْلِ إنْسَانٍ فَقَتَلَهُ , فَالْقِصَاصُ عَلَى الْقَاتِلِ دُونَ الْآمِرِ , إنْ كَانَ الْقَاتِلُ مُكَلَّفًا , لَكِنْ إنْ كَانَ لِلْآمِرِ وِلَايَةٌ عَلَى الْمَأْمُورِ , أَوْ خَافَ الْمَأْمُورُ عَلَى نَفْسِهِ لَوْ لَمْ يَفْعَلْ , فَفِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ . يُنْظَرُ فِي ( إكْرَاهٌ , وَقَتْلٌ , وَقِصَاصٌ ) ضَمَانُ الْآمِرِ : 14 - مَنْ أَمَرَ غَيْرَهُ بِعَمَلٍ , فَأَتْلَفَ شَيْئًا , فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُتْلِفِ لَا عَلَى الْآمِرِ , وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ صُوَرٌ مِنْهَا : أَنْ يَكُونَ الْآمِرُ سُلْطَانًا أَوْ أَبًا , أَوْ يَكُونَ الْمَأْمُورُ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ أَجِيرًا لَدَى الْآمِرِ . وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُرْجَعُ إلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ ( ضَمَانٌ وَإِكْرَاهٌ ) .

اشْتِرَاطُ الْأَمْنِ بِالنِّسْبَةِ لِلِامْتِنَاعِ عَنْ الْمُحَرَّمَاتِ :

 11 - الْحِفَاظُ عَلَى النَّفْسِ وَالْمَالِ وَالْعِرْضِ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ , وَقَدْ تَبَيَّنَ مِمَّا تَقَدَّمَ , أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي الْقِيَامِ بِعِبَادَةٍ مَا تَلَفٌ لِلْإِنْسَانِ فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ فَإِنَّهُ يُرَخَّصُ وَيُخَفَّفُ عَنْهُ فِيهَا . وَمِثْلُ ذَلِكَ يُقَالُ فِي الْمُحَرَّمَاتِ . فَلَوْ كَانَ فِيمَا حَرَّمَهُ الشَّارِعُ ضَرَرٌ يَلْحَقُ الْإِنْسَانَ فِي نَفْسِهِ لَوْ امْتَنَعَ عَنْهُ امْتِثَالًا لِلنَّهْيِ , فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يُبَاحُ لَهُ مَا حَرُمَ فِي الْأَصْلِ وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ . وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ قوله تعالى : { فَمَنْ اُضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ } وقوله تعالى : { إلَّا مَا اُضْطُرِرْتُمْ إلَيْهِ } وَمِنْ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ فِي ذَلِكَ : الضَّرَرُ يُزَالُ , وَالضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ . وَالْأَمْثِلَةُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرَةٌ فِي الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ , وَمِنْهَا : أ - يَجُوزُ بَلْ يَجِبُ تَنَاوُلُ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَالْخِنْزِيرِ عِنْدَ الْمَخْمَصَةِ إذَا لَمْ يَجِدْ الْإِنْسَانُ غَيْرَهَا لقوله تعالى : { إنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اُضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ } . ب - يُبَاحُ تَنَاوُلُ الْخَمْرِ لِإِزَالَةِ الْغُصَّةِ . ج - يَجُوزُ التَّلَفُّظُ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ عِنْدَ الْإِكْرَاهِ الْمُلْجِئِ إلَى ذَلِكَ د - يَجُوزُ إلْقَاءُ الْمَتَاعِ مِنْ السَّفِينَةِ الْمُشْرِفَةِ عَلَى الْغَرَقِ . هـ - يَجُوزُ دَفْعُ الصَّائِلِ وَلَوْ أَدَّى إلَى قَتْلِهِ . وَغَيْرُ ذَلِكَ كَثِيرٌ , وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ وَالْخِلَافُ فِيهِ فِي بَحْثِ ( ضَرُورَةٌ ) ( وَإِكْرَاهٌ ) .

أَمْثِلَةٌ مِنْ الِانْتِحَارِ بِطَرِيقِ السَّلْبِ :

 أَوَّلًا : الِامْتِنَاعُ مِنْ الْمُبَاحِ : 5 - مَنْ امْتَنَعَ مِنْ الْمُبَاحِ حَتَّى مَاتَ كَانَ قَاتِلًا نَفْسَهُ , مُتْلِفًا لَهَا عِنْدَ جَمِيعِ أَهْلِ الْعِلْمِ . لِأَنَّ الْأَكْلَ لِلْغِذَاءِ وَالشُّرْبَ لِدَفْعِ الْعَطَشِ فَرْضٌ بِمِقْدَارِ مَا يَدْفَعُ الْهَلَاكَ , فَإِنْ تَرَكَ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ حَتَّى هَلَكَ فَقَدْ انْتَحَرَ , لِأَنَّ فِيهِ إلْقَاءَ النَّفْسِ إلَى التَّهْلُكَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي مُحْكَمِ التَّنْزِيلِ . وَإِذَا اُضْطُرَّ الْإِنْسَانُ لِلْأَكْلِ أَوْ الشُّرْبِ مِنْ الْمُحَرَّمِ كَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْخَمْرِ حَتَّى ظَنَّ الْهَلَاكَ جُوعًا لَزِمَهُ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ , فَإِذَا امْتَنَعَ حَتَّى مَاتَ صَارَ قَاتِلًا نَفْسَهُ , بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَرَكَ أَكْلَ الْخُبْزِ وَشُرْبَ الْمَاءِ فِي حَالِ الْإِمْكَانِ , لِأَنَّ تَارِكَهُ سَاعٍ فِي إهْلَاكِ نَفْسِهِ , وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ } . وَكَذَلِكَ حُكْمُ الْإِكْرَاهِ عَلَى أَكْلِ الْمُحَرَّمِ , فَلَا يُبَاحُ لِلْمُكْرَهِ الِامْتِنَاعُ مِنْ أَكْلِ الْمَيْتَةِ أَوْ الدَّمِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ فِي حَالَةِ الْإِكْرَاهِ , لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِمَّا يُبَاحُ عِنْدَ الِاضْطِرَارِ لقوله تعالى : { إلَّا مَا اُضْطُرِرْتُمْ إلَيْهِ } وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ التَّحْرِيمِ إبَاحَةٌ , وَقَدْ تَحَقَّقَ الِاضْطِرَارُ بِالْإِكْرَاهِ , وَلَوْ امْتَنَعَ عَنْهُ حَتَّى قُتِلَ يُؤَاخَذُ بِهِ وَيُعَدُّ مُنْتَحِرًا , لِأَنَّهُ بِالِامْتِنَاعِ عَنْهُ صَارَ مُلْقِيًا نَفْسَهُ إلَى التَّهْلُكَةِ . ثَانِيًا : تَرْكُ الْحَرَكَةِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ : 6 - مَنْ أُلْقِيَ فِي مَاءٍ جَارٍ أَوْ رَاكِدٍ لَا يُعَدُّ مُغْرِقًا , كَمُنْبَسِطٍ يُمْكِنُهُ الْخَلَاصُ مِنْهُ عَادَةً , فَمَكَثَ فِيهِ  مُضْطَجِعًا مَثَلًا مُخْتَارًا لِذَلِكَ حَتَّى هَلَكَ , يُعْتَبَرُ مُنْتَحِرًا وَقَاتِلًا نَفْسَهُ , وَلِذَلِكَ لَا قَوَدَ وَلَا دِيَةَ عَلَى الَّذِي أَلْقَاهُ فِي الْمَاءِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ , لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يَقْتُلْهُ , وَإِنَّمَا حَصَلَ الْمَوْتُ بِلُبْثِهِ فِيهِ , وَهُوَ فِعْلُ نَفْسِهِ , فَلَمْ يَضْمَنْهُ غَيْرُهُ . كَذَلِكَ إنْ تَرَكَهُ فِي نَارٍ يُمْكِنُهُ الْخَلَاصُ مِنْهَا لِقِلَّتِهَا , أَوْ لِكَوْنِهِ فِي طَرَفٍ مِنْهَا يُمْكِنُهُ الْخُرُوجُ بِأَدْنَى حَرَكَةٍ , فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى مَاتَ . وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ : لَوْ تَرَكَهُ فِي نَارٍ يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ مِنْهَا فَلَمْ يَخْرُجْ يَضْمَنُ , لِأَنَّهُ جَانٍ بِالْإِلْقَاءِ الْمُفْضِي إلَى الْمَوْتِ . وَفَارَقَ الْمَاءَ , لِأَنَّهُ غَيْرُ مُهْلِكٍ بِنَفْسِهِ , وَلِهَذَا يَدْخُلُهُ النَّاسُ لِلسِّبَاحَةِ , أَمَّا النَّارُ فَيَسِيرُهَا يُهْلِكُ , وَلِأَنَّ النَّارَ لَهَا حَرَارَةٌ شَدِيدَةٌ , فَرُبَّمَا أَزْعَجَتْهُ حَرَارَتُهَا عَنْ مَعْرِفَةِ مَا يَتَخَلَّصُ بِهِ , أَوْ أَذْهَبَتْ عَقْلَهُ بِأَلَمِهَا وَرَوْعَتِهَا . ثَالِثًا : تَرْكُ الْعِلَاجِ وَالتَّدَاوِي : 7 - الِامْتِنَاعُ مِنْ التَّدَاوِي فِي حَالَةِ الْمَرَضِ لَا يُعْتَبَرُ انْتِحَارًا عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ , فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا وَامْتَنَعَ مِنْ الْعِلَاجِ حَتَّى مَاتَ , لَا يُعْتَبَرُ عَاصِيًا , إذْ لَا يَتَحَقَّقُ بِأَنَّهُ يَشْفِيهِ . كَذَلِكَ لَوْ تَرَكَ الْمَجْرُوحُ عِلَاجَ جُرْحٍ مُهْلِكٍ فَمَاتَ لَا يُعْتَبَرُ مُنْتَحِرًا , بِحَيْثُ يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى جَارِحِهِ , إذْ الْبُرْءُ غَيْرُ مَوْثُوقٍ بِهِ وَإِنْ عَالَجَ . أَمَّا إذَا كَانَ الْجُرْحُ بَسِيطًا وَالْعِلَاجُ مَوْثُوقًا بِهِ , كَمَا لَوْ تَرَكَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَصْبَ الْعِرْقِ , فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ قَدْ قَتَلَ نَفْسَهُ , حَتَّى لَا يُسْأَلَ جَارِحُهُ عَنْ الْقَتْلِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ . وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِخِلَافِهِ , وَقَالُوا : إنْ تَرَكَ شَدَّ الْفِصَادِ مَعَ إمْكَانِهِ لَا يَسْقُطُ الضَّمَانُ , كَمَا لَوْ جُرِحَ فَتَرَكَ مُدَاوَاةَ جُرْحِهِ . وَمَعَ تَصْرِيحِ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّ تَرْكَ الْعِلَاجِ لَا يُعْتَبَرُ عِصْيَانًا , لِأَنَّ الْبُرْءَ غَيْرُ مَوْثُوقٍ بِهِ , قَالُوا : إنْ ضَرَبَ رَجُلًا بِإِبْرَةٍ فِي غَيْرِ الْمَقْتَلِ عَمْدًا فَمَاتَ , لَا قَوَدَ فِيهِ فَقَدْ فَصَّلُوا بَيْنَ الْجُرْحِ الْمُهْلِكِ وَغَيْرِ الْمُهْلِكِ الشَّافِعِيَّةُ , فَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ تَرْكَ الْجُرْحِ الْيَسِيرِ لِنَزْفِ الدَّمِ حَتَّى الْمَوْتِ يُشْبِهُ الِانْتِحَارَ . وَلَمْ نَعْثُرْ عَلَى نَصٍّ لِلْمَالِكِيَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ .

أَمْرُ الْإِنْسَانِ غَيْرَهُ بِأَنْ يَقْتُلَ نَفْسَهُ :

 18 - إذَا أَمَرَ الْإِنْسَانُ غَيْرَهُ - أَمْرًا لَمْ يَصِلْ إلَى دَرَجَةِ الْإِكْرَاهِ - بِقَتْلِ نَفْسِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ , فَهُوَ مُنْتَحِرٌ عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ , وَلَا شَيْءَ عَلَى الْآمِرِ , لِأَنَّ الْمَأْمُورَ قَتَلَ نَفْسَهُ بِاخْتِيَارِهِ , وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ } وَمُجَرَّدُ الْأَمْرِ لَا يُؤَثِّرُ فِي الِاخْتِيَارِ وَلَا فِي الرِّضَى , مَا لَمْ يَصِلْ إلَى دَرَجَةِ الْإِكْرَاهِ التَّامِّ الَّذِي سَيَأْتِي بَيَانُهُ .

الْإِكْرَاهُ عَلَى الِانْتِحَارِ : 

19 - الْإِكْرَاهُ هُوَ : حَمْلُ الْمُكْرَهِ عَلَى أَمْرٍ يَكْرَهُهُ . وَهُوَ نَوْعَانِ : مُلْجِئٌ وَغَيْرُ مُلْجِئٍ . فَالْمُلْجِئُ : هُوَ الْإِكْرَاهُ الْكَامِلُ , وَهُوَ أَنْ يُكْرَهَ بِمَا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى تَلَفِ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ . وَهَذَا النَّوْعُ يُعْدِمُ الرِّضَى , وَيُوجِبُ الْإِلْجَاءَ , وَيُفْسِدُ الِاخْتِيَارَ . وَغَيْرُ الْمُلْجِئِ : هُوَ أَنْ يُكْرِهَهُ بِمَا لَا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ , وَلَا يُوجِبُ الْإِلْجَاءَ وَلَا يُفْسِدُ الِاخْتِيَارَ . وَالْمُرَادُ هُنَا الْإِكْرَاهُ الْمُلْجِئُ الَّذِي يُعْدِمُ الرِّضَى  وَيُفْسِدُ الِاخْتِيَارَ . 20 - إذَا أَكْرَهَ إنْسَانٌ غَيْرَهُ إكْرَاهًا مُلْجِئًا لِيَقْتُلَ الْمُكْرَهَ , بِأَنْ قَالَ لَهُ : اُقْتُلْنِي وَإِلَّا قَتَلْتُك , فَقَتَلَهُ فَهُوَ فِي حُكْمِ الِانْتِحَارِ , حَتَّى لَا يَجِبَ عَلَى الْقَاتِلِ الْقِصَاصُ وَلَا الدِّيَةُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ( الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ , وَهُوَ الْأَظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ) لِأَنَّ الْمُكْرَهَ ( بِفَتْحِ الرَّاءِ ) كَالْآلَةِ بِيَدِ الْمُكْرِهِ فِي الْإِكْرَاهِ التَّامِّ ( الْمُلْجِئِ ) فَيُنْسَبُ الْفِعْلُ إلَى الْمُكْرِهِ وَهُوَ الْمَقْتُولُ , فَصَارَ كَأَنَّهُ قَتَلَ نَفْسَهُ , كَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ , وَلِأَنَّ إذْنَ الْمُكَلَّفِ يُسْقِطُ الدِّيَةَ وَالْقِصَاصَ مَعًا كَمَا قَالَ الشَّافِعِيَّةُ , فَكَيْفَ إذَا اشْتَدَّ الْأَمْرُ إلَى دَرَجَةِ الْإِكْرَاهِ الْمُلْجِئِ ؟ وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى الْمُكْرَهِ , لِأَنَّ الْقَتْلَ لَا يُبَاحُ بِالْإِذْنِ , إلَّا أَنَّهُ شُبْهَةٌ تُسْقِطُ الْقِصَاصَ . وَلَمْ نَعْثُرْ لِلْمَالِكِيَّةِ عَلَى نَصٍّ فِي الْمَوْضُوعِ , وَقَدْ سَبَقَ رَأْيُهُمْ بِوُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَى الْقَاتِلِ إذَا أَمَرَهُ الْمَقْتُولُ بِالْقَتْلِ . 21 - إذَا أَكْرَهَ شَخْصٌ غَيْرَهُ إكْرَاهًا مُلْجِئًا لِيَقْتُلَ الْغَيْرُ نَفْسَهُ , بِأَنْ قَالَ لَهُ : اُقْتُلْ نَفْسَك وَإِلَّا قَتَلْتُك , فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ نَفْسَهُ , وَإِلَّا يُعَدُّ مُنْتَحِرًا وَآثِمًا , لِأَنَّ الْمُكْرَهَ عَلَيْهِ لَا يَخْتَلِفُ عَنْ الْمُكْرَهِ بِهِ , فَكِلَاهُمَا قَتْلٌ , فَلَأَنْ يَقْتُلَهُ الْمُكْرَهُ أَوْلَى مِنْ أَنْ يَقْتُلَ هُوَ نَفْسَهُ . وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَنْجُوَ مِنْ الْقَتْلِ بِتَرَاجُعِ الْمُكْرَهِ , أَوْ بِتَغَيُّرِ الْحَالَةِ بِأَسْبَابٍ أُخْرَى , فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَحِرَ وَيَقْتُلَ نَفْسَهُ . وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا أَنَّهُ إذَا قَتَلَ نَفْسَهُ فَلَا قِصَاصَ عَلَى الْمُكْرَهِ فِي الْأَظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ , لِانْتِفَاءِ كَوْنِهِ إكْرَاهًا حَقِيقَةً , لِاتِّحَادِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَالْمُخَوَّفِ بِهِ , فَكَأَنَّهُ اخْتَارَ الْقَتْلَ كَمَا عَلَّلَهُ الشَّافِعِيَّةُ , لَكِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْآمِرِ نِصْفُ الدِّيَةِ , بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُكْرَهَ شَرِيكٌ , وَسَقَطَ عَنْهُ الْقِصَاصُ لِلشُّبْهَةِ بِسَبَبِ مُبَاشَرَةِ الْمُكْرَهِ قَتْلَ نَفْسِهِ . وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ , وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الْمُكْرَهِ , إذَا قَتَلَ الْمُكْرِهُ نَفْسَهُ , كَمَا لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى قَتْلِ غَيْرِهِ . وَلَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ بِمَا يَتَضَمَّنُ تَعْذِيبًا شَدِيدًا كَإِحْرَاقٍ أَوْ تَمْثِيلٍ إنْ لَمْ يَقْتُلْ نَفْسَهُ , كَانَ إكْرَاهًا كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْبَزَّارُ , وَمَالَ إلَيْهِ الرَّافِعِيُّ مِنْ عُلَمَاءِ الشَّافِعِيَّةِ , وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ . وَفَصَّلَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمَوْضُوعِ فَقَالُوا : لَوْ قَالَ لَتُلْقِيَن نَفْسَك فِي النَّارِ أَوْ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ أَوْ لَأَقْتُلَنَّكَ بِالسَّيْفِ , فَأَلْقَى نَفْسَهُ مِنْ الْجَبَلِ , فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُكْرِهِ , لِأَنَّهُ لَوْ بَاشَرَ بِنَفْسِهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ عِنْدَهُ , لِأَنَّهُ قَتَلَ بِالْمُثْقَلِ , فَكَذَا إذَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ . وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى الْمُكْرِهِ فِي مَالِهِ , وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَجِبُ الْقِصَاصُ , لِأَنَّهُ كَالْقَتْلِ بِالسَّيْفِ عِنْدَهُ . أَمَّا إذَا أَلْقَى نَفْسَهُ فِي النَّارِ فَاحْتَرَقَ , فَيَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الْمُكْرِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا .  هَذَا , وَلَمْ نَجِدْ فِي الْمَسْأَلَةِ نَصًّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ , وَانْظُرْ ( إكْرَاهٌ ) .

الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ : يُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ لَفْظَ الِانْتِشَارِ عَلَى مَعْنَيَيْنِ :

 الْأَوَّلُ : بِمَعْنَى إنْعَاظِ الذَّكَرِ : أَيْ قِيَامُهُ . الثَّانِي : بِمَعْنَى شُيُوعِ الشَّيْءِ . 3 - فَالِانْتِشَارُ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ لَهُ أَثَرٌ فِي تَرَتُّبِ الْأَحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ عَلَيْهِ , وَمِنْ ذَلِكَ : أ - حِلُّ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لِمَنْ طَلَّقَهَا فَمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ , وَيَطَأَهَا , لقوله تعالى : { فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } وَلَا تَحِلُّ إلَّا بِالْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ , وَأَدْنَاهُ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ , وَلَا بُدَّ مِنْ الِانْتِشَارِ , فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الِانْتِشَارُ فَلَا تَحِلُّ , لِمَا رُوِيَ أَنَّ { رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَبَتَّ طَلَاقَهَا - فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ , فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي كُنْت عِنْدَ رِفَاعَةَ وَطَلَّقَنِي ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ , فَتَزَوَّجَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ , وَإِنَّهُ وَاَللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مَعَهُ إلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ , فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم , فَقَالَ : لَعَلَّك تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ , لَا وَاَللَّهِ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَك } , فَقَدْ عَلَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْحُكْمَ بِذَوْقِ الْعُسَيْلَةِ وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ مِنْ غَيْرِ انْتِشَارٍ , وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ . ب - وَمِنْ ذَلِكَ أَثَرُ الِانْتِشَارِ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ أُكْرِهَ عَلَى الزِّنَا . وَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ . فَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ , وَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ , وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي إكْرَاهِ غَيْرِ السُّلْطَانِ , إذَا أُكْرِهَ الرَّجُلُ فَزَنَى , فَعَلَيْهِ الْحَدُّ , لِأَنَّ الْوَطْءَ لَا يَكُونُ إلَّا بِالِانْتِشَارِ , وَالْإِكْرَاهُ يُنَافِيهِ , فَإِذَا وُجِدَ  الِانْتِشَارُ انْتَفَى الْإِكْرَاهُ , فَيَلْزَمُهُ الْحَدُّ . وَفِي الْأَظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ , وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ , وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ , فِي إكْرَاهِ ذِي السُّلْطَانِ , أَنَّهُ إذَا أُكْرِهَ الرَّجُلُ عَلَى الزِّنَى فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ , لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : { رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } وَلِأَنَّ الِانْتِشَارَ مُتَرَدِّدٌ , لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ , لِأَنَّ الِانْتِشَارَ قَدْ يَكُونُ طَبْعًا لَا طَوْعًا كَمَا فِي النَّائِمِ . ر : ( إكْرَاهٌ ) 4 - أَمَّا الِانْتِشَارُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي : وَهُوَ الشُّيُوعُ , فَقَدْ ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ فِي ثُبُوتِ الْهِلَالِ بِالْخَبَرِ الْمُنْتَشِرِ , وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي ( اسْتِفَاضَةٌ - صَوْمٌ ) . وَذَكَرُوهُ فِي انْتِشَارِ حُرْمَةِ النِّكَاحِ بِسَبَبِ الرَّضَاعِ إلَى أُصُولِ الْمُرْضِعَةِ وَفُرُوعِهَا . وَانْتِشَارِ الْحُرْمَةِ أَيْضًا بِسَبَبِ الزِّنَا - وَيُنْظَرُ فِي ( رَضَاعٌ - وَنِكَاحٌ ) .

انْحِنَاءٌ التَّعْرِيفُ :

 1 - الِانْحِنَاءُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ : حَنَى , فَالِانْحِنَاءُ : الِانْعِطَافُ وَالِاعْوِجَاجُ عَنْ وَجْهِ الِاسْتِقَامَةِ . يُقَالُ لِلرَّجُلِ إذَا انْحَنَى مِنْ الْكِبَرِ حَنَاهُ الدَّهْرُ , فَهُوَ مَحْنِيٌّ وَمَحْنُوٌّ . وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَالُ الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ . ( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : أ - الرُّكُوعُ : 2 - الرُّكُوعُ نَوْعٌ مِنْ الِانْحِنَاءِ , إلَّا أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى هَيْئَةٍ مَخْصُوصَةٍ سَيَأْتِي بَيَانُهَا . ب - ( السُّجُودُ ) : السُّجُودُ وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الْأَرْضِ , وَهُوَ يَجْتَمِعُ مَعَ الِانْحِنَاءِ بِجَامِعِ الْمَيْلِ , إلَّا أَنَّ الْمَيَلَانَ فِي السُّجُودِ أَكْثَرُ بِوُصُولِ الْجَبْهَةِ إلَى الْأَرْضِ . ج - ( الْإِيمَاءُ ) : الْإِيمَاءُ هُوَ أَنْ تُشِيرَ بِرَأْسِك أَوْ بِيَدِك أَوْ بِعَيْنِك أَوْ بِحَاجِبِك أَوْ بِأَقَلَّ مِنْ هَذَا , كَمَا يُومِئُ الْمَرِيضُ بِرَأْسِهِ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ . وَقَدْ يَكُونُ الْإِيمَاءُ بِدُونِ انْحِنَاءٍ .

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ : 

3 - يَخْتَلِفُ حُكْمُ الِانْحِنَاءِ بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ الْبَاعِثِ عَلَيْهِ :  فَقَدْ يَكُونُ الِانْحِنَاءُ مُبَاحًا , كَالِانْحِنَاءِ الَّذِي يَقُومُ بِهِ الْمُسْلِمُ فِي أَعْمَالِهِ الْيَوْمِيَّةِ . وَقَدْ يَكُونُ فَرْضًا فِي الصَّلَاةِ لَا تَصِحُّ إلَّا بِهِ , كَمَا هُوَ فِي الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ . وَقَدْ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَكُونُ عَلَى صُورَةٍ مَخْصُوصَةٍ وَمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ , وَهُوَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ بِقَدْرِ مَا يَمُدُّ يَدَيْهِ فَتَنَالُ رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الشَّخْصِ الْمُعْتَدِلِ الْقَامَةِ . وَتَفْصِيلُ هَذَا فِي ( رُكُوعٌ ) . وَقَدْ يَكُونُ مُحَرَّمًا , كَالِانْحِنَاءِ تَعْظِيمًا لِإِنْسَانٍ أَوْ حَيَوَانٍ أَوْ جَمَادٍ . وَهَذَا مِنْ الضَّلَالَاتِ وَالْجَهَالَاتِ . وَقَدْ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الِانْحِنَاءَ عِنْدَ الِالْتِقَاءِ بِالْعُظَمَاءِ كَكِبَارِ الْقَوْمِ وَالسَّلَاطِينِ تَعْظِيمًا لَهُمْ حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ . لِأَنَّ الِانْحِنَاءَ لَا يَكُونُ إلَّا لِلَّهِ تَعَالَى تَعْظِيمًا لَهُ , وَلِقَوْلِهِ لِرَجُلٍ قَالَ لَهُ : { يَا رَسُولَ اللَّهِ , الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم : لَا } . أَمَّا إنْ كَانَ ذَلِكَ الِانْحِنَاءُ مُجَرَّدَ تَقْلِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ , دُونَ قَصْدِ التَّعْظِيمِ لِلْمُنْحَنَى لَهُ فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ , لِأَنَّهُ يُشْبِهُ فِعْلَ الْمَجُوسِ . قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ : الِانْحِنَاءُ لِلْمَخْلُوقِ لَيْسَ مِنْ السُّنَّةِ , وَإِنَّمَا هُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ عَادَاتِ بَعْضِ الْمُلُوكِ وَالْجَاهِلِينَ . أَمَّا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الِانْحِنَاءِ لِلسُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ فَتَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْإِكْرَاهِ بِشُرُوطِهِ , لِمَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى الْكُفْرِ . وَتَفْصِيلُهُ فِي بَحْثِ ( إكْرَاهٌ ) .

حُكْمُ الْإِنْكَارِ كَذِبًا :

 17 - يَجُوزُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْإِنْكَارُ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي عِنْدَهُ حَقٌّ وَكَانَ مُبْطِلًا فِي دَعْوَاهُ . أَمَّا إنْ كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَالِمًا بِحَقِّ الْمُدَّعِي عِنْدَهُ فَلَا يَحِلُّ لَهُ الْإِنْكَارُ . وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مَسْأَلَتَيْنِ يَجُوزُ فِيهِمَا الْإِنْكَارُ , مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ مُحِقٌّ : الْأُولَى : دَعْوَى الْعَيْبِ الْقَدِيمِ , كَمَا إذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّ الْمَالَ الَّذِي اشْتَرَيْته مِنْك فِيهِ كَذَا , فَلِلْبَائِعِ - وَلَوْ كَانَ وَاقِفًا عَلَى الْعَيْبِ الْقَدِيمِ - أَنْ  يُنْكِرَ وُجُودَهُ حَتَّى يَثْبُتَهُ الْمُشْتَرِي , وَيَرُدَّهُ إلَيْهِ لِيَتَمَكَّنَ بِدَوْرِهِ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى مَنْ بَاعَهُ إيَّاهُ . الثَّانِيَةُ : لِوَصِيِّ الْمُتَوَفَّى أَنْ يُنْكِرَ دَيْنَ الْمَيِّتِ وَلَوْ كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ . هَذَا مَا ذَكَرَهُ فِي دُرَرِ الْحُكَّامِ . وَفِي شَرْحِ الْأَتَاسِيِّ عَلَى الْمَجَلَّةِ مَا يُفِيدُ أَنَّ الْقَاعِدَةَ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ يَسُوغُ لَهُ الْإِنْكَارُ إنْ تَحَقَّقَتْ حَاجَتُهُ إلَى الْبَيِّنَةِ . قَالَ : وَهَذَا فِي مَسَائِلَ مِنْهَا : اسْتَحَقَّ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي يُعْذَرُ فِي الْإِنْكَارِ , وَإِنْ عَلِمَ صِدْقَ الْمُدَّعِي , إذْ لَوْ أَقَرَّ هُوَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى بَائِعِهِ بِالْيَمِينِ . وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إذَا نَصَبَ الْقَاضِي مُسَخَّرًا ( أَيْ مُمَثِّلًا لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ ) يُنْكِرُ عَنْ الْبَائِعِ جَازَ لِلْمُسَخِّرِ الْإِنْكَارُ وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا . وَعَلَّلُوا ذَلِكَ بِالْمَصْلَحَةِ . وَلَعَلَّهُمْ يَقْصِدُونَ مَصْلَحَةَ تَمْكِينِ الْمُدَّعِي مِنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ ; لِتَكُونَ الْبَيِّنَةُ بِنَاءً عَلَى إنْكَارِ مُنْكِرٍ . وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّهُ يَجُوزُ الْإِنْكَارُ فِي حَالِ الْخَوْفِ عَلَى النَّفْسِ أَوْ الْمَالِ , وَجَعَلُوا ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْإِكْرَاهِ . قَالُوا : إذَا اسْتَخْفَى الرَّجُلُ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنْ السُّلْطَانِ الْجَائِرِ الَّذِي يُرِيدُ دَمَهُ أَوْ مَالَهُ , فَسَأَلَهُ السُّلْطَانُ عَنْهُ , فَسَتَرَ عَلَيْهِ , وَجَحَدَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ , فَقَالَ لَهُ : احْلِفْ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَك , فَحَلَفَ أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي ; لِيَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ وَدَمِهِ , أَوْ مَا دُونَ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ , فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ خَائِفًا عَلَى نَفْسِهِ . أَمَّا إنْ كَانَ آمِنًا عَلَى نَفْسِهِ , وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَقِيَهُ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أُجِرَ فِيمَا فَعَلَ , وَلَزِمَهُ الْحِنْثُ فِيمَا حَلَفَ . قَالُوا : وَكَذَلِكَ فَعَلَ مَالِكٌ فِي هَذَا بِعَيْنِهِ . أَمَّا التَّخَلُّصُ مِنْ مِثْلِ هَذَا الْمَأْزِقِ بِالتَّأْوِيلِ وَالتَّوْرِيَةِ فَيُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ ( تَوْرِيَةٌ ) .

ثَالِثًا - عَدَمُ التَّعَرُّضِ لَهُمْ فِي عَقِيدَتِهِمْ وَعِبَادَتِهِمْ :

 23 - إنَّ مِنْ مُقْتَضَى عَقْدِ الذِّمَّةِ أَلَّا يَتَعَرَّضَ الْمُسْلِمُونَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ فِي عَقِيدَتِهِمْ وَأَدَاءِ عِبَادَتِهِمْ دُونَ إظْهَارِ شَعَائِرِهِمْ , فَعَقْدُ الذِّمَّةِ إقْرَارُ الْكُفَّارِ عَلَى كُفْرِهِمْ بِشَرْطِ بَذْلِ الْجِزْيَةِ وَالْتِزَامِ أَحْكَامِ الْمِلَّةِ , وَإِذَا كَانَ هُنَاكَ احْتِمَالُ دُخُولِ الذِّمِّيِّ فِي الْإِسْلَامِ  عَنْ طَرِيقِ مُخَالَطَتِهِ لِلْمُسْلِمِينَ وَوُقُوفِهِ عَلَى مَحَاسِنِ الدِّينِ , فَهَذَا يَكُونُ عَنْ طَرِيقِ الدَّعْوَةِ لَا عَنْ طَرِيقِ الْإِكْرَاهِ , وَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { لَا إكْرَاهَ فِي الدِّينِ } , وَفِي كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِأَهْلِ نَجْرَانَ : { وَلِنَجْرَانَ وَحَاشِيَتِهَا جِوَارُ اللَّهِ وَذِمَّةُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَمِلَّتِهِمْ وَبِيَعِهِمْ وَكُلِّ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ . . . } وَهَذَا الْأَصْلُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ , لَكِنْ هُنَاكَ تَفْصِيلٌ وَخِلَافٌ فِي بَعْضِ الْفُرُوعِ نَذْكُرُهُ فِيمَا يَلِي : أ - مَعَابِدُ أَهْلِ الذِّمَّةِ : 24 - قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ أَمْصَارَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : الْأَوَّلُ : مَا اخْتَطَّهُ الْمُسْلِمُونَ وَأَنْشَئُوهُ كَالْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ وَبَغْدَادَ وَوَاسِطَ , فَلَا يَجُوزُ فِيهِ إحْدَاثُ كَنِيسَةٍ وَلَا بِيعَةٍ وَلَا مُجْتَمَعٍ لِصَلَاتِهِمْ وَلَا صَوْمَعَةٍ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ , وَلَا يُمَكَّنُونَ فِيهِ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَاِتِّخَاذِ الْخَنَازِيرِ وَضَرْبِ النَّاقُوسِ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : { لَا تُبْنَى كَنِيسَةٌ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ , وَلَا يُجَدَّدُ مَا خَرِبَ مِنْهَا } وَلِأَنَّ هَذَا الْبَلَدَ مِلْكٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبْنُوا فِيهِ مَجَامِعَ لِلْكُفْرِ , وَلَوْ عَاقَدَهُمْ الْإِمَامُ عَلَى التَّمَكُّنِ مِنْ ذَلِكَ فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ . الثَّانِي : مَا فَتَحَهُ الْمُسْلِمُونَ عَنْوَةً , فَلَا يَجُوزُ فِيهِ إحْدَاثُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِالِاتِّفَاقِ ; لِأَنَّهُ صَارَ مِلْكًا لِلْمُسْلِمِينَ , وَمَا كَانَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ هَلْ يَجِبُ هَدْمُهُ ؟ قَالَ الْمَالِكِيَّةُ : وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ : لَا يَجِبُ هَدْمُهُ ; لِأَنَّ الصَّحَابَةَ رضي الله عنهم فَتَحُوا كَثِيرًا مِنْ الْبِلَادِ عَنْوَةً فَلَمْ يَهْدِمُوا شَيْئًا مِنْ الْكَنَائِسِ . وَيَشْهَدُ لِصِحَّةِ هَذَا وُجُودُ الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ فِي الْبِلَادِ الَّتِي فَتَحَهَا الْمُسْلِمُونَ عَنْوَةً , وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى عُمَّالِهِ : أَلَّا يَهْدِمُوا بِيعَةً وَلَا كَنِيسَةً وَلَا بَيْتَ نَارٍ . وَفِي الْأَصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ , وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ : يَجِبُ هَدْمُهُ , فَلَا يَقَرُّونَ عَلَى كَنِيسَةٍ كَانَتْ فِيهِ ; لِأَنَّهَا بِلَادٌ مَمْلُوكَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ , فَلَمْ يَجُزْ أَنْ تَكُونَ فِيهَا بِيعَةٌ , كَالْبِلَادِ الَّتِي اخْتَطَّهَا الْمُسْلِمُونَ . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّهَا لَا تُهْدَمُ , وَلَكِنْ تَبْقَى بِأَيْدِيهِمْ مَسَاكِنَ , وَيُمْنَعُونَ مِنْ اتِّخَاذِهَا لِلْعِبَادَةِ .  الثَّالِثُ : مَا فَتَحَهُ الْمُسْلِمُونَ صُلْحًا , فَإِنْ صَالَحَهُمْ الْإِمَامُ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ لَهُمْ وَالْخَرَاجَ لَنَا , فَلَهُمْ إحْدَاثُ مَا يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ فِيهَا مِنْ الْكَنَائِسِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ , وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ; لِأَنَّ الْمِلْكَ وَالدَّارَ لَهُمْ , فَيَتَصَرَّفُونَ فِيهَا كَيْفَ شَاءُوا . وَفِي مُقَابِلِ الْأَصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : الْمَنْعُ ; لِأَنَّ الْبَلَدَ تَحْتَ حُكْمِ الْإِسْلَامِ . وَإِنْ صَالَحَهُمْ عَلَى أَنَّ الدَّارَ لَنَا , وَيُؤَدُّونَ الْجِزْيَةَ , فَالْحُكْمُ فِي الْكَنَائِسِ عَلَى مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الصُّلْحُ , وَالْأَوْلَى أَلَّا يُصَالِحَهُمْ إلَّا عَلَى مَا وَقَعَ عَلَيْهِ صُلْحُ عُمَرَ رضي الله عنه مِنْ عَدَمِ إحْدَاثِ شَيْءٍ مِنْهَا . وَإِنْ وَقَعَ الصُّلْحُ مُطْلَقًا , لَا يَجُوزُ الْإِحْدَاثُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ : ( الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ ) , وَيَجُوزُ فِي بَلَدٍ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ . وَلَا يَتَعَرَّضُ لِلْقَدِيمَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ , وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الْمَالِكِيَّةِ , وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ الْمَنْعُ مِنْ إبْقَائِهَا كَنَائِسَ . ب - إجْرَاءُ عِبَادَاتِهِمْ : 25 - الْأَصْلُ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ تَرْكُهُمْ وَمَا يَدِينُونَ , فَيَقَرُّونَ عَلَى الْكُفْرِ وَعَقَائِدِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ الَّتِي يَعْتَبِرُونَهَا مِنْ أُمُورِ دِينِهِمْ , كَضَرْبِ النَّاقُوسِ خَفِيفًا فِي دَاخِلِ مَعَابِدِهِمْ , وَقِرَاءَةِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ فِيمَا بَيْنَهُمْ , وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ ارْتِكَابِ الْمَعَاصِي الَّتِي يَعْتَقِدُونَ بِجَوَازِهَا , كَشُرْبِ الْخَمْرِ , وَاِتِّخَاذِ الْخَنَازِيرِ وَبَيْعِهَا , أَوْ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ , وَغَيْرِ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُمْ , أَوْ إذَا انْفَرَدُوا بِقَرْيَةٍ . وَيُشْتَرَطُ فِي جَمِيعِ هَذَا أَلَّا يُظْهِرُوهَا وَلَا يَجْهَرُوا بِهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ , وَإِلَّا مُنِعُوا وَعُزِّرُوا , وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ , فَقَدْ جَاءَ فِي شُرُوطِ أَهْلِ الذِّمَّةِ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُنْمٍ : " أَلَّا نَضْرِبَ نَاقُوسًا إلَّا ضَرْبًا خَفِيًّا فِي جَوْفِ كَنَائِسِنَا , وَلَا نُظْهِرَ عَلَيْهَا صَلِيبًا , وَلَا نَرْفَعَ أَصْوَاتَنَا فِي الصَّلَاةِ وَلَا الْقِرَاءَةَ فِي كَنَائِسِنَا , وَلَا نُظْهِرُ صَلِيبًا وَلَا كِتَابًا فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ " إلَخْ هَذَا , وَقَدْ فَصَّلَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ بَيْنَ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ الْقُرَى , فَقَالُوا : لَا يُمْنَعُونَ مِنْ إظْهَارِ شَيْءٍ مِنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَالصَّلِيبِ وَضَرْبِ النَّاقُوسِ فِي قَرْيَةٍ , أَوْ مَوْضِعٍ لَيْسَ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ , وَلَوْ كَانَ فِيهِ عَدَدٌ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ , وَإِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ , وَهِيَ الَّتِي تُقَامُ فِيهَا الْجُمَعُ وَالْأَعْيَادُ وَالْحُدُودُ ; لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ إظْهَارِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ لِكَوْنِهِ إظْهَارَ شَعَائِرِ الْكُفْرِ فِي مَكَانِ إظْهَارِ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ , فَيَخْتَصُّ الْمَنْعُ بِالْمَكَانِ الْمُعَدِّ لِإِظْهَارِ الشَّعَائِرِ , وَهُوَ الْمِصْرُ الْجَامِعُ . وَفَصَّلَ الشَّافِعِيَّةُ بَيْنَ الْقُرَى الْعَامَّةِ وَالْقُرَى الَّتِي يَنْفَرِدُ بِهَا أَهْلُ الذِّمَّةِ , فَلَا يَمْنَعُونَ فِي الْأَخِيرَةِ مِنْ إظْهَارِ عِبَادَاتِهِمْ .

مَا يُنْقَضُ بِهِ عَهْدُ الذِّمَّةِ 

42 - يَنْتَهِي عَهْدُ الذِّمَّةِ بِإِسْلَامِ الذِّمِّيِّ ; لِأَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ عُقِدَ وَسِيلَةً لِلْإِسْلَامِ , وَقَدْ حَصَلَ الْمَقْصُودُ . وَيُنْتَقَضُ عَهْدُ الذِّمَّةِ بِلُحُوقِ الذِّمِّيِّ دَارَ الْحَرْبِ , أَوْ بِغَلَبَتِهِمْ عَلَى مَوْضِعٍ يُحَارِبُونَنَا مِنْهُ ; لِأَنَّهُمْ صَارُوا حَرْبًا عَلَيْنَا , فَيَخْلُو عَقْدُ الذِّمَّةِ عَنْ الْفَائِدَةِ , وَهُوَ دَفْعُ شَرِّ الْحَرْبِ . وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْمَذَاهِبِ . وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ يُنْتَقَضُ أَيْضًا بِالِامْتِنَاعِ عَنْ الْجِزْيَةِ ; لِمُخَالَفَتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ . وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ : لَوْ امْتَنَعَ الذِّمِّيُّ عَنْ إعْطَاءِ الْجِزْيَةِ لَا يُنْتَقَضُ عَهْدُهُ ; لِأَنَّ الْغَايَةَ الَّتِي يَنْتَهِي بِهَا الْقِتَالُ الْتِزَامُ الْجِزْيَةِ لَا أَدَاؤُهَا , وَالِالْتِزَامُ بَاقٍ , وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الِامْتِنَاعُ لِعُذْرِ الْعَجْزِ الْمَالِيِّ , فَلَا يُنْقَضُ الْعَهْدُ بِالشَّكِّ . 43 - وَهُنَاكَ أَسْبَابٌ أُخْرَى اعْتَبَرَهَا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ نَاقِضَةً لِلْعَهْدِ مُطْلَقًا , وَبَعْضُهُمْ بِشُرُوطٍ : فَقَدْ قَالَ الْمَالِكِيَّةُ : يُنْقَضُ عَهْدُ الذِّمَّةِ بِالتَّمَرُّدِ عَلَى الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ , بِإِظْهَارِ عَدَمِ الْمُبَالَاةِ بِهَا , وَبِإِكْرَاهِ حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ عَلَى الزِّنَى بِهَا إذَا زَنَى بِهَا بِالْفِعْلِ , وَبِغُرُورِهَا وَتَزَوُّجِهَا وَوَطْئِهَا , وَبِتَطَلُّعِهِ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ , وَبِسَبِّ نَبِيٍّ مُجْمَعٍ عَلَى نُبُوَّتِهِ عِنْدَنَا بِمَا لَمْ يُقَرَّ عَلَى كُفْرِهِ بِهِ . فَإِنْ سَبَّ بِمَا أُقِرَّ عَلَى كُفْرِهِ بِهِ لَمْ يُنْتَقَضْ عَهْدُهُ , كَمَا إذَا قَالَ : عِيسَى إلَهٌ مَثَلًا , فَإِنَّهُ لَا يُنْتَقَضُ عَهْدُهُ . وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : لَوْ زَنَى ذِمِّيٌّ بِمُسْلِمَةٍ , أَوْ أَصَابَهَا بِنِكَاحٍ , أَوْ دَلَّ أَهْلَ الْحَرْبِ عَلَى عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ , أَوْ فَتَنَ مُسْلِمًا عَنْ دِينِهِ , أَوْ طَعَنَ فِي الْإِسْلَامِ أَوْ الْقُرْآنِ , أَوَذَكَرَ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم بِسُوءٍ , فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إنْ شَرَطَ انْتِقَاضَ الْعَهْدِ بِهَا انْتَقَضَ , وَإِلَّا فَلَا يُنْتَقَضُ ; لِمُخَالَفَتِهِ الشَّرْطَ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي . وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ فِي الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ , وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : إنْ فَعَلُوا مَا ذُكِرَ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ نُقِضَ الْعَهْدُ مُطْلَقًا , وَلَوْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْهِمْ ; لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ مُقْتَضَى الْعَقْدِ . أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الذِّمِّيَّ لَوْ سَبَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَا يُنْقَضُ عَهْدُهُ إذَا لَمْ يُعْلِنْ السَّبَّ ; لِأَنَّ هَذَا زِيَادَةُ كُفْرٍ , وَالْعَقْدُ يَبْقَى مَعَ أَصْلِ الْكُفْرِ , فَكَذَا مَعَ الزِّيَادَةِ , وَإِذَا أَعْلَنَ قُتِلَ , وَلَوْ امْرَأَةً , وَلَوْ قَتَلَ مُسْلِمًا أَوْ زَنَى بِمُسْلِمَةٍ لَا يُنْقَضُ عَهْدُهُ , بَلْ تُطَبَّقُ عَلَيْهِ  عُقُوبَةُ الْقَتْلِ وَالزِّنَى ; لِأَنَّ هَذِهِ مَعَاصٍ ارْتَكَبُوهَا , وَهِيَ دُونَ الْكُفْرِ فِي الْقُبْحِ وَالْحُرْمَةِ , وَبَقِيَتْ الذِّمَّةُ مَعَ الْكُفْرِ , فَمَعَ الْمَعْصِيَةِ أَوْلَى .

عَوَارِضُ الْأَهْلِيَّةِ :

 25 - الْعَوَارِضُ : جَمْعُ عَارِضٍ أَوْ عَارِضَةٍ , وَالْعَارِضُ فِي اللُّغَةِ مَعْنَاهُ : السَّحَابُ , وَمِنْهُ قوله تعالى : { فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا } . وَأَمَّا الْعَوَارِضُ فِي الِاصْطِلَاحِ فَمَعْنَاهَا : أَحْوَالٌ تَطْرَأُ عَلَى الْإِنْسَانِ بَعْدَ كَمَالِ أَهْلِيَّةِ الْأَدَاءِ , فَتُؤَثِّرُ فِيهَا بِإِزَالَتِهَا أَوْ نُقْصَانِهَا , أَوْ تُغَيِّرُ بَعْضَ الْأَحْكَامِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ عَرَضَتْ لَهُ مِنْ غَيْرِ تَأْثِيرٍ فِي أَهْلِيَّتِهِ . أَنْوَاعُ عَوَارِضِ الْأَهْلِيَّةِ : 26 - عَوَارِضُ الْأَهْلِيَّةِ نَوْعَانِ : سَمَاوِيَّةٌ وَمُكْتَسَبَةٌ : فَالْعَوَارِضُ السَّمَاوِيَّةُ : هِيَ تِلْكَ الْأُمُورُ الَّتِي لَيْسَ لِلْعَبْدِ فِيهَا اخْتِيَارٌ , وَلِهَذَا تُنْسَبُ إلَى السَّمَاءِ ; لِنُزُولِهَا بِالْإِنْسَانِ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِهِ وَإِرَادَتِهِ , وَهِيَ : الْجُنُونُ , وَالْعَتَهُ , وَالنِّسْيَانُ , وَالنَّوْمُ , وَالْإِغْمَاءُ , وَالْمَرَضُ , وَالرِّقُّ , وَالْحَيْضُ , وَالنِّفَاسُ , وَالْمَوْتُ . وَالْمُكْتَسَبَةُ : هِيَ تِلْكَ الْأُمُورُ الَّتِي كَسَبَهَا الْعَبْدُ أَوْ تَرَكَ إزَالَتَهَا , وَهِيَ إمَّا أَنْ تَكُونَ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ , فَاَلَّتِي تَكُونُ مِنْهُ : الْجَهْلُ , وَالسُّكْرُ , وَالْهَزْلُ , وَالسَّفَهُ , وَالْإِفْلَاسُ , وَالسَّفَرُ , وَالْخَطَأُ , وَاَلَّذِي يَكُونُ مِنْ غَيْرِهِ الْإِكْرَاهُ . وَفِيمَا يَلِي مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْعَوَارِضِ إجْمَالًا , مَعَ إحَالَةِ التَّفْصِيلِ إلَى الْعَنَاوِينِ الْخَاصَّةِ بِهَا .

ثَانِيًا : الْعَوَارِضُ الْمُكْتَسَبَةُ الَّتِي مِنْ غَيْرِ الْإِنْسَانِ نَفْسِهِ :

 43 - وَهِيَ عَارِضٌ وَاحِدٌ فَقَطْ وَهُوَ الْإِكْرَاهُ : وَمَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ : الْحَمْلُ عَلَى الْأَمْرِ قَهْرًا . وَفِي الِاصْطِلَاحِ : حَمْلُ الْغَيْرِ عَلَى مَا لَا يَرْضَاهُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ , وَلَا يَخْتَارُ مُبَاشَرَتَهُ لَوْ تُرِكَ وَنَفْسَهُ . وَهُوَ مُعْدِمٌ لِلرِّضَى لَا لِلِاخْتِيَارِ ; لِأَنَّ الْفِعْلَ يَصْدُرُ عَنْ الْمُكْرَهِ بِاخْتِيَارِهِ , لَكِنَّهُ قَدْ يَفْسُدُ الِاخْتِيَارُ بِأَنْ يَجْعَلَهُ مُسْتَنِدًا إلَى اخْتِيَارٍ آخَرَ , وَقَدْ لَا يُفْسِدُهُ بِأَنْ يَبْقَى الْفَاعِلُ مُسْتَقِلًّا فِي قَصْدِهِ . هَذَا , وَالْإِكْرَاهُ سَوَاءٌ أَكَانَ مُلْجِئًا أَمْ غَيْرَ مُلْجِئٍ  كَمَا قَالَ الْحَنَفِيَّةُ - أَوْ إكْرَاهًا بِحَقٍّ أَوْ بِغَيْرِ حَقٍّ - كَمَا قَالَ الشَّافِعِيَّةُ - لَا يُؤَثِّرُ فِي أَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ لِبَقَاءِ الذِّمَّةِ , وَلَا يُؤَثِّرُ فِي أَهْلِيَّةِ الْأَدَاءِ لِبَقَاءِ الْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ , إلَّا أَنَّهُمْ عَدُّوهُ مِنْ الْعَوَارِضِ ; لِأَنَّهُ يُفْسِدُ الِاخْتِيَارَ , وَيُجْعَلُ الْمُكْرَهُ - بِفَتْحِ الرَّاءِ - فِي بَعْضِ صُوَرِهِ آلَةً لِلْمُكْرِهِ - بِكَسْرِ الرَّاءِ - وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ كُلِّهِ مَحَلُّهُ مُصْطَلَحُ : ( إكْرَاهٍ ) .

( شَرَائِطُ الْإِيلَاءِ ) :

 4 - شَرَائِطُ الْإِيلَاءِ كَثِيرَةٌ وَمُتَنَوِّعَةٌ , مِنْهَا مَا يُشْتَرَطُ فِي رُكْنِ الْإِيلَاءِ , وَمِنْهَا مَا يُشْتَرَطُ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مَعًا , وَمِنْهَا مَا يُشْتَرَطُ فِي الرَّجُلِ الْمُولِي , وَمِنْهَا مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُدَّةِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهَا . وَفِيمَا يَلِي بَيَانُ كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا : أ - شَرَائِطُ الرُّكْنِ : يُشْتَرَطُ فِي رُكْنِ الْإِيلَاءِ , وَهُوَ صِيغَتُهُ , ثَلَاثَ شَرَائِطَ : الشَّرِيطَةُ الْأُولَى : 5 - أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ صَالِحًا لِلدَّلَالَةِ عَلَى مَعْنَى الْإِيلَاءِ , وَذَلِكَ بِأَنْ تَكُونَ مَادَّةُ اللَّفْظِ دَالَّةً عَلَى مَنْعِ الزَّوْجِ مِنْ قُرْبَانِ زَوْجَتِهِ دَلَالَةً وَاضِحَةً عُرْفًا , مِثْلُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ : وَاَللَّهِ لَا أُوَاقِعُك , أَوْ لَا أُجَامِعُك , وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ . وَيَنْقَسِمُ اللَّفْظُ الصَّالِحُ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْإِيلَاءِ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ عَلَى مَا هُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ : الْأَوَّلُ : صَرِيحٌ , وَهُوَ مَا دَلَّ عَلَى الْوَطْءِ لُغَةً وَعُرْفًا . وَحُكْمُ هَذَا النَّوْعِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ إيلَاءً مَتَى صَدَرَ عَنْ قَصْدٍ إلَى التَّلَفُّظِ بِهِ بِدُونِ تَوَقُّفٍ عَلَى النِّيَّةِ , وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ : إنَّهُ لَمْ يُرِدْ الْإِيلَاءَ لَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ لَا دِيَانَةً وَلَا قَضَاءً ; لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ الْإِيلَاءِ , فَإِرَادَةُ مَعْنًى آخَرَ خِلَافَهُ تَكُونُ إرَادَةً مَحْضَةً بِدُونِ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهَا , فَلَا تُعْتَبَرُ . الثَّانِي : مَا يَجْرِي مَجْرَى الصَّرِيحِ , وَهُوَ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْجِمَاعِ عُرْفًا , كَلَفْظِ الْقُرْبَانِ وَالِاغْتِسَالِ , وَذَلِكَ كَأَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَلَّا يَقْرَبَ زَوْجَتَهُ , وَبِهِ وَرَدَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ قَالَ تَعَالَى : { وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ } . وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ أَلَّا يَغْتَسِلَ مِنْهَا ; لِأَنَّ الِاغْتِسَالَ مِنْهَا لَا يَكُونُ إلَّا عَنْ الْجِمَاعِ عَادَةً . وَحُكْمُ هَذَا النَّوْعِ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ إيلَاءً فِي الْقَضَاءِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى النِّيَّةِ , وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ : وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُك , ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِهَذَا اللَّفْظِ الْجِمَاعَ , لَا يُقْبَلُ مِنْهُ هَذَا الِادِّعَاءُ فِي الْقَضَاءِ , وَيُقْبَلُ مِنْهُ دِيَانَةً , أَيْ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى ; لِأَنَّ اللَّفْظَ الَّذِي وَرَدَ فِي عِبَارَتِهِ يَحْتَمِلُ الْمَعْنَى الَّذِي ادَّعَاهُ , وَإِنْ كَانَ خِلَافَ الظَّاهِرِ , فَإِذَا نَوَاهُ فَقَدْ نَوَى مَعْنًى يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ , فَتَكُونُ إرَادَتُهُ صَحِيحَةً , إلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمَعْنَى الَّذِي أَرَادَهُ يُخَالِفُ الْمَعْنَى الظَّاهِرَ مِنْ ذَلِكَ اللَّفْظِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ مَا ادَّعَاهُ قَضَاءً , وَقُبِلَ مِنْهُ دِيَانَةً . الثَّالِثُ : الْكِنَايَةُ , وَهُوَ مَا يَحْتَمِلُ الْجِمَاعَ وَغَيْرَهُ , وَلَمْ يَغْلِبْ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْجِمَاعِ عُرْفًا , كَمَا إذَا حَلَفَ الرَّجُلُ : أَلَّا يَمَسَّ جِلْدُهُ جِلْدَ زَوْجَتِهِ , أَوْ أَلَّا يَقْرَبَ فِرَاشَهَا , أَوْ أَلَّا يَجْمَعَ رَأْسَهُ وَرَأْسَهَا وِسَادَةٌ . وَحُكْمُ هَذَا النَّوْعِ : أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ إيلَاءً إلَّا بِالنِّيَّةِ , فَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ : أَرَدْت تَرْكَ الْجِمَاعِ كَانَ مُولِيًا , وَإِنْ قَالَ : لَمْ أُرِدْ تَرْكَ الْجِمَاعِ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا ; لِأَنَّ هَذِهِ  الْأَلْفَاظَ تُسْتَعْمَلُ فِي الْجِمَاعِ وَفِي غَيْرِهِ اسْتِعْمَالًا وَاحِدًا فَلَا يَتَعَيَّنُ الْجِمَاعُ إلَّا بِالنِّيَّةِ . وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ , وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَالَهُ الْمَالِكِيَّةُ : أَنَّ الْأَلْفَاظَ فِي ذَلِكَ تَنْقَسِمُ إلَى صَرِيحَةٍ وَكِنَايَةٍ فَقَطْ . الشَّرِيطَةُ الثَّانِيَةُ : 6 - أَنْ تَكُونَ الصِّيغَةُ دَالَّةً عَلَى الْإِرَادَةِ الْجَازِمَةِ لِلْحَالِ , وَيَتَحَقَّقُ هَذَا الشَّرْطُ بِخُلُوِّ الصِّيغَةِ مِنْ كُلِّ كَلِمَةٍ تَدُلُّ عَلَى التَّرَدُّدِ أَوْ الشَّكِّ . وَأَلَّا تَكُونَ مُشْتَمِلَةً عَلَى أَدَاةٍ مِنْ الْأَدَوَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى التَّأْخِيرِ وَالتَّسْوِيفِ , كَحَرْفِ السِّينِ أَوْ سَوْفَ ; لِأَنَّ التَّرَدُّدَ كَالرَّفْضِ مِنْ حَيْثُ الْحَكَمُ , وَالتَّأْخِيرُ وَعْدٌ بِإِنْشَاءِ التَّصَرُّفِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ , وَلَيْسَ إنْشَاءً لَهُ فِي الْحَالِ , فَالْإِرَادَةُ فِي التَّصَرُّفِ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ فِي الْحَالِ , وَلَا يُوجَدُ التَّصَرُّفُ إلَّا بِإِرَادَةِ إنْشَائِهِ فِي الْحَالِ . فَمَنْ يَقُولُ لِزَوْجَتِهِ : وَاَللَّهِ سَأَمْنَعُ نَفْسِي مِنْ مُوَاقَعَتِك , أَوْ سَوْفَ أَمْنَعُ نَفْسِي مِنْ مُعَاشَرَتِك , لَا يَكُونُ مُولِيًا لِأَنَّ هَذِهِ الصِّيغَةَ لَا تَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ مَنْعِ نَفْسِهِ مِنْ الْمُوَاقَعَةِ فِي الْحَالِ , وَإِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ سَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ . هَذَا , وَمِمَّا يَنْبَغِي التَّنْبِيهُ لَهُ هُنَا أَنَّ اشْتِرَاطَ الْجَزْمِ فِي الْإِرَادَةِ لِلْحَالِ لَا يُنَافِي جَوَازَ أَنْ تَكُونَ الصِّيغَةُ مُعَلَّقَةً عَلَى حُصُولِ أَمْرٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ , أَوْ مُضَافَةً إلَى زَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ , وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِرَادَةَ فِي الْإِيلَاءِ الْمُعَلَّقِ وَالْمُضَافِ مَقْطُوعٌ بِهَا , لَا تَرَدُّدَ فِيهَا , غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْإِيلَاءَ الْمُعَلَّقَ لَمْ يَحْصُلْ الْجَزْمُ بِهِ مِنْ قِبَلِ الْمُولِي فِي الْحَالِ , بَلْ عِنْدَ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ , وَالْإِيلَاءُ الْمُضَافُ مَجْزُومٌ بِهِ فِي الْحَالِ , غَيْرَ أَنَّ ابْتِدَاءَ حُكْمِهِ مُؤَخَّرٌ إلَى الْوَقْتِ الَّذِي أُضِيفَ إلَيْهِ , وَأَنَّ التَّعْلِيقَ وَالْإِضَافَةَ قَدْ صَدَرَا بِإِرَادَةٍ جَازِمَةٍ فِي الْحَالِ . الشَّرِيطَةُ الثَّالِثَةُ : صُدُورُ التَّعْبِيرِ عَنْ قَصْدٍ : 7 - يَتَحَقَّقُ هَذَا الشَّرْطُ بِإِرَادَةِ الزَّوْجِ النُّطْقَ بِالْعِبَارَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الْإِيلَاءِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا , فَإِذَا اجْتَمَعَ مَعَ هَذِهِ الْإِرَادَةِ رَغْبَةٌ فِي الْإِيلَاءِ وَارْتِيَاحٌ إلَيْهِ كَانَ الْإِيلَاءُ صَادِرًا عَنْ رِضًى وَاخْتِيَارٍ صَحِيحٍ , وَإِنْ وُجِدَتْ الْإِرَادَةُ فَقَطْ , وَانْتَفَتْ الرَّغْبَةُ فِي الْإِيلَاءِ وَالِارْتِيَاحِ إلَيْهِ لَمْ يَتَحَقَّقْ الرِّضَى , وَذَلِكَ كَأَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ مُكْرَهًا عَلَى الْإِيلَاءِ مِنْ زَوْجَتِهِ بِتَهْدِيدِهِ بِالْقَتْلِ أَوْ الضَّرْبِ الشَّدِيدِ أَوْ الْحَبْسِ الْمَدِيدِ , فَيَصْدُرُ عَنْهُ الْإِيلَاءُ خَوْفًا مِنْ وُقُوعِ مَا هَدَّدَ بِهِ لَوْ امْتَنَعَ , فَإِنَّ صُدُورَ الصِّيغَةِ مِنْ الزَّوْجِ فِي هَذِهِ الْحَالِ يَكُونُ عَنْ قَصْدٍ وَإِرَادَةٍ , لَكِنْ لَيْسَ عَنْ رِضًى وَاخْتِيَارٍ صَحِيحٍ . وَالْإِيلَاءُ فِي هَذِهِ الْحَالِ - حَالِ الْإِكْرَاهِ - غَيْرُ صَحِيحٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ , مُسْتَنِدِينَ فِي ذَلِكَ إلَى مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : { إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } , وَإِلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : { لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي  إغْلَاقٍ } وَالْإِغْلَاقُ : الْإِكْرَاهُ ; لِأَنَّ الْمُكْرَهَ يُغْلَقُ عَلَيْهِ أَمْرُهُ , وَيُقْفَلُ عَلَيْهِ رَأْيُهُ وَقَصْدُهُ , وَإِلَى أَنَّ الْمُكْرَهَ يُحْمَلُ عَلَى النُّطْقِ بِالْعِبَارَةِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا حُكْمٌ , كَنُطْقِهِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ إذَا أُكْرِهَ عَلَيْهَا . أَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَإِيلَاءُ الْمُكْرَهِ مُعْتَبَرٌ , وَتَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ آثَارُهُ الَّتِي سَيَأْتِي بَيَانُهَا ; لِأَنَّ الْإِيلَاءَ عِنْدَهُمْ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تَصِحُّ مَعَ الْإِكْرَاهِ , نَصُّوا عَلَى ذَلِكَ فِي بَابِ الْأَيْمَانِ وَالطَّلَاقِ , وَأَنَّ الْإِيلَاءَ يَمِينٌ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ , وَطَلَاقٌ بِاعْتِبَارِ الْمَالِ , فَيَنْطَبِقُ عَلَيْهِ مَا يُقَرَّرُ فِي بَابَيْ الْأَيْمَانِ وَالطَّلَاقِ . وَقَدْ اسْتَنَدُوا فِي ذَلِكَ إلَى قِيَاسِ الْمُكْرَهِ عَلَى الْهَازِلِ ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تَصْدُرُ عَنْهُ صِيغَةُ التَّصَرُّفِ عَنْ قَصْدٍ وَاخْتِيَارٍ , لَكِنَّهُ لَا يُرِيدُ حُكْمَهَا , وَطَلَاقُ الْهَازِلِ وَيَمِينُهُ مُعْتَبَرَانِ , فَكَذَلِكَ الْمُكْرَهُ .

9 - وَلَوْ أَرَادَ الزَّوْجُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِغَيْرِ الْإِيلَاءِ , فَجَرَى عَلَى لِسَانِهِ الْإِيلَاءُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ أَصْلًا - وَهُوَ الْمُخْطِئُ - فَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَدَمُ اعْتِبَارِ إيلَاءِ الْمُخْطِئِ ; لِأَنَّ التَّصَرُّفَ إنَّمَا يُعْتَبَرُ إذَا قَصَدَ اللَّفْظَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ وَأُرِيدَ حُكْمُهُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ , أَوْ قَصَدَ اللَّفْظَ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ حُكْمَهُ , وَالْمُخْطِئُ . لَمْ يَقْصِدْ اللَّفْظَ الدَّالَّ عَلَى الْإِيلَاءِ وَلَا حُكْمَهُ , فَلَا يَكُونُ الْإِيلَاءُ الصَّادِرُ مِنْهُ مُعْتَبَرًا . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمُخْطِئِ إلَى أَنَّ إيلَاءَهُ لَا يُعْتَبَرُ دِيَانَةً , وَيُعْتَبَرُ قَضَاءً . وَمَعْنَى اعْتِبَارِهِ فِي الْقَضَاءِ دُونَ الدِّيَانَةِ : أَنَّهُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِالْإِيلَاءِ إلَّا الزَّوْجُ , كَانَ لَهُ أَنْ يُعَاشِرَ زَوْجَتَهُ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ , وَإِذَا مَضَتْ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ , وَإِذَا سَأَلَ فَقِيهًا عَمَّا صَدَرَ مِنْهُ جَازَ لَهُ أَنْ يُفْتِيَهُ بِأَنْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ , مَتَى عَلِمَ صِدْقَهُ فِيمَا يَقُولُ . فَإِذَا تَنَازَعَ الزَّوْجَانِ وَرُفِعَ الْأَمْرُ إلَى الْقَاضِي حَكَمَ بِلُزُومِ الْكَفَّارَةِ بِالْحِنْثِ إذَا اتَّصَلَ بِزَوْجَتِهِ قَبْلَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ , وَبِوُقُوعِ الطَّلَاقِ إذَا مَضَتْ الْمُدَّةُ بِدُونِ مُعَاشَرَةٍ , كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ ; لِأَنَّ الْقَاضِيَ يَبْنِي  أَحْكَامَهُ عَلَى الظَّاهِرِ , وَاَللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ . وَلَوْ قَبِلَ فِي الْقَضَاءِ دَعْوَى أَنَّ مَا جَرَى عَلَى لِسَانِهِ لَمْ يَكُنْ مَقْصُودًا , وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ شَيْءٌ آخَرُ لَا نَفْتَحُ الْبَابَ أَمَامَ الْمُحْتَالِينَ الَّذِينَ يَقْصِدُونَ النُّطْقَ بِالصِّيغَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الْإِيلَاءِ , ثُمَّ يَدَّعُونَ أَنَّهُ سَبْقُ لِسَانٍ . وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ - كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِمْ فِي الطَّلَاقِ - أَنَّهُ إذَا ثَبَتَ أَنَّ الزَّوْجَ لَمْ يَقْصِدْ النُّطْقَ بِصِيغَةِ الْإِيلَاءِ , بَلْ قَصَدَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِغَيْرِ الْإِيلَاءِ , فَزَلَّ لِسَانُهُ , وَتَكَلَّمَ بِالصِّيغَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الْإِيلَاءِ لَا يَكُونُ إيلَاءً فِي الْقَضَاءِ , كَمَا لَا يَكُونُ إيلَاءً فِي الدِّيَانَةِ وَالْفَتْوَى . وَيَتَّضِحُ مِمَّا تَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْخَطَأِ : وَالْهَزْلِ وَالْإِكْرَاهِ , وَهُوَ أَنَّهُ فِي الْخَطَأِ لَا تَكُونُ الْعِبَارَةُ الَّتِي نَطَقَ بِهَا الزَّوْجُ مَقْصُودَةً أَصْلًا , بَلْ الْمَقْصُودُ عِبَارَةٌ أُخْرَى , وَصَدَرَتْ هَذِهِ بَدَلًا عَنْهَا . وَفِي الْهَزْلِ : تَكُونُ الْعِبَارَةُ مَقْصُودَةً ; لِأَنَّهَا بِرِضَى الزَّوْجِ وَاخْتِيَارِهِ , وَلَكِنْ حُكْمُهَا لَا يَكُونُ مَقْصُودًا ; لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا يُرِيدُ هَذَا الْحُكْمَ , بَلْ يُرِيدُ شَيْئًا آخَرَ هُوَ اللَّهْوُ وَاللَّعِبُ . وَفِي الْإِكْرَاهِ : تَكُونُ الْعِبَارَةُ صَادِرَةً عَنْ قَصْدٍ وَاخْتِيَارٍ , وَلَكِنَّهُ اخْتِيَارٌ غَيْرُ سَلِيمٍ ; لِوُجُودِ الْإِكْرَاهِ , وَهُوَ يُؤَثِّرُ فِي الْإِرَادَةِ , وَيَجْعَلُهَا لَا تَخْتَارُ مَا تَرْغَبُ فِيهِ وَتَرْتَاحُ إلَيْهِ , بَلْ تَخْتَارُ مَا يَدْفَعُ الْأَذَى وَالضَّرَرَ .

ج - مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُولِي :

 13 - يُشْتَرَطُ فِي الرَّجُلِ لِكَيْ يَكُونَ إيلَاؤُهُ صَحِيحًا مَا يَأْتِي : أَوَّلًا : الْبُلُوغُ , بِظُهُورِ الْعَلَامَاتِ الطَّبِيعِيَّةِ أَوْ بِالسِّنِّ , فَإِيلَاءُ الصَّبِيِّ لَا يَنْعَقِدُ ( ر : مُصْطَلَحُ : بُلُوغٍ ) . ثَانِيًا : الْعَقْلُ , فَلَا يَصِحُّ الْإِيلَاءُ مِنْ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ , وَلَا مِنْ الْمَعْتُوهِ ; لِأَنَّ الْمَعْتُوهَ قَدْ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ إدْرَاكٌ وَلَا تَمْيِيزٌ فَيَكُونُ كَالْمَجْنُونِ , وَقَدْ يَكُونُ عِنْدَهُ إدْرَاكٌ وَتَمْيِيزٌ وَلَكِنَّهُ لَا يَصِلُ إلَى دَرَجَةِ الْإِدْرَاكِ عِنْدَ الرَّاشِدِينَ الْعَادِيِّينَ كَالصَّبِيِّ الْمُمَيَّزِ , وَالصَّبِيُّ الْمُمَيَّزُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ الْإِيلَاءُ , فَكَذَلِكَ الْمَعْتُوهُ . وَمِثْلُ الْمَجْنُونِ فِي الْحُكْمِ الْأَشْخَاصُ التَّالِي ذِكْرُهُمْ : ( 1 ) الْمَدْهُوشُ , وَهُوَ الَّذِي اعْتَرَتْهُ حَالَةُ انْفِعَالٍ لَا يَدْرِي فِيهَا مَا يَقُولُ أَوْ يَفْعَلُ , أَوْ يَصِلُ بِهِ الِانْفِعَالُ إلَى دَرَجَةٍ يَغْلِبُ مَعَهَا الْخَلَلُ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ . فَإِذَا صَدَرَ الْإِيلَاءُ مِنْ الزَّوْجِ , وَهُوَ فِي هَذِهِ الْحَالِ لَا يُعْتَبَرُ , وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُهُ وَيُرِيدُهُ ; لِأَنَّ هَذَا الْعِلْمَ وَهَذِهِ الْإِرَادَةَ غَيْرُ مُعْتَبَرَيْنِ ; لِعَدَمِ حُصُولِهِمَا عَنْ إدْرَاكٍ صَحِيحٍ , كَمَا لَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ مِنْ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ . ( 2 ) الْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالنَّائِمُ , فَالْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي حُكْمِ الْمَجْنُونِ , وَمِثْلُهُ النَّائِمُ ; لِأَنَّهُ لَا إدْرَاكَ عِنْدَهُ وَلَا وَعْيَ , فَلَا يُعْتَدُّ بِالْإِيلَاءِ الَّذِي يَصْدُرُ عَنْهُ كَمَا لَا يُعْتَدُّ بِطَلَاقِهِ . ( 3 ) السَّكْرَانُ , وَهُوَ الَّذِي صَارَ عَقْلُهُ مَغْلُوبًا مِنْ تَأْثِيرِ الْمُسْكِرِ , حَتَّى صَارَ يَهْذِي وَيَخْلِطُ فِي كَلَامِهِ , وَلَا يَعِي بَعْدَ إفَاقَتِهِ مَا كَانَ مِنْهُ فِي حَالِ سُكْرِهِ , وَقَدْ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ إيلَاءَ السَّكْرَانِ لَا يُعْتَبَرُ إذَا كَانَ سُكْرُهُ مِنْ طَرِيقٍ غَيْرِ مُحَرَّمٍ , كَمَا لَوْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ لِلضَّرُورَةِ , أَوْ تَحْتَ ضَغْطِ الْإِكْرَاهِ ; لِأَنَّ السَّكْرَانَ لَا وَعْيَ عِنْدَهُ وَلَا إدْرَاكَ كَالْمَجْنُونِ وَالنَّائِمِ , بَلْ أَشَدُّ  حَالًا مِنْ النَّائِمِ , إذْ النَّائِمُ يَنْتَبِهُ بِالتَّنْبِيهِ , أَمَّا السَّكْرَانُ فَلَا يَنْتَبِهُ إلَّا بَعْدَ الْإِفَاقَةِ مِنْ السُّكْرِ , فَإِذَا لَمْ يُعْتَبَرْ الْإِيلَاءُ الصَّادِرُ مِنْ النَّائِمِ , فَلَا يُعْتَبَرُ الْإِيلَاءُ الصَّادِرُ مِنْ السَّكْرَانِ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى . وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إذَا كَانَ السُّكْرُ بِطَرِيقٍ مُحَرَّمٍ , وَذَلِكَ بِأَنْ يَشْرَبَ الْمُسْكِرَ بِاخْتِيَارِهِ , وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُسْكِرٌ , مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ حَتَّى يَسْكَرَ , فَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُعْتَبَرُ إيلَاؤُهُ , وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْحَنَفِيَّةِ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ ; لِأَنَّهُ لَمَّا تَنَاوَلَ الْمُحَرَّمَ بِاخْتِيَارِهِ يَكُونُ قَدْ تَسَبَّبَ فِي زَوَالِ عَقْلِهِ , فَيُجْعَلُ مَوْجُودًا عُقُوبَةً لَهُ وَزَجْرًا عَنْ ارْتِكَابِ الْمَعْصِيَةِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يُعْتَبَرُ إيلَاؤُهُ , وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَاخْتَارَهُ الطَّحَاوِيُّ وَالْكَرْخِيُّ , وَهُوَ أَيْضًا قَوْلُ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ , وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ . وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ : أَنَّ صِحَّةَ التَّصَرُّفِ تَعْتَمِدُ عَلَى الْقَصْدِ وَالْإِرَادَةِ الصَّحِيحَةِ , وَالسَّكْرَانُ قَدْ غَلَبَ السُّكْرُ عَلَى عَقْلِهِ , فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ قَصْدٌ وَلَا إرَادَةٌ صَحِيحَةٌ , فَلَا يُعْتَدُّ بِالْعِبَارَةِ الصَّادِرَةِ مِنْهُ , كَمَا لَا يُعْتَدُّ بِالْعِبَارَةِ الصَّادِرَةِ مِنْ الْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ وَالنَّائِمِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ . وَالشَّارِعُ لَمْ يَتْرُكْ السَّكْرَانَ بِدُونِ عُقُوبَةٍ عَلَى سُكْرِهِ , حَتَّى نَحْتَاجَ إلَى عُقُوبَةٍ أُخْرَى نُنْزِلُهَا بِهِ , خُصُوصًا إذَا كَانَتْ هَذِهِ الْعُقُوبَةُ الْأُخْرَى لَا تَقْتَصِرُ عَلَى الْجَانِي , بَلْ تَتَعَدَّاهُ إلَى غَيْرِهِ مِنْ الزَّوْجَةِ وَالْأَوْلَادِ . وَأَسَاسُ هَذَا الِاخْتِلَافِ هُوَ الِاخْتِلَافُ فِي اعْتِبَارِ طَلَاقِهِ وَعَدَمِ اعْتِبَارِهِ : فَمَنْ قَالَ بِاعْتِبَارِ طَلَاقِهِ قَالَ بِاعْتِبَارِ إيلَائِهِ , وَمَنْ قَالَ بِعَدَمِ اعْتِبَارِ طَلَاقِهِ قَالَ بِعَدَمِ اعْتِبَارِ إيلَائِهِ ; لِأَنَّ الْإِيلَاءَ كَطَلَاقٍ مُعَلَّقٍ عِنْدَ بَعْضِهِمْ , وَسَبَبٌ لِلطَّلَاقِ عِنْدَ آخَرِينَ , فَيَكُونُ لَهُ حُكْمُهُ .

( 2 ) لَوْ قَالَتْ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا :

 أَنْتَ عَلَيَّ حَرَامٌ , أَوْ حَرَّمْتُك عَلَى نَفْسِي , حَنِثَتْ بِمُطَاوَعَتِهِ فِي الْجِمَاعِ , وَحَنِثَتْ أَيْضًا بِإِكْرَاهِهِ إيَّاهَا عَلَيْهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحِنْثَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الِاخْتِيَارُ .

الطَّوَاعِيَةُ وَالْعَمْدُ فِي الْحَالِفِ :

 54 - لَا تُشْتَرَطُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ الطَّوَاعِيَةُ - أَيْ الِاخْتِيَارُ - فِي الْحَالِفِ , وَلَا الْعَمْدُ - أَيْ الْقَصْدُ - فَتَصِحُّ عِنْدَهُمْ يَمِينُ الْمُكْرَهِ وَالْمُخْطِئِ , وَهُوَ مَنْ أَرَادَ غَيْرَ الْحَلِفِ فَسَبَقَ لِسَانُهُ إلَى الْحَلِفِ , كَأَنْ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ : اسْقِنِي الْمَاءَ , فَقَالَ : وَاَللَّهِ لَا أَشْرَبُ الْمَاءَ ; لِأَنَّهَا مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي لَا تَحْتَمِلُ الْفَسْخَ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهَا الْإِكْرَاهُ وَالْخَطَأُ , كَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالنَّذْرِ وَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي لَا تَحْتَمِلُ الْفَسْخَ . وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ : تُشْتَرَطُ الطَّوَاعِيَةُ وَالْعَمْدُ , فَلَا تَنْعَقِدُ يَمِينُ الْمُكْرَهِ وَلَا الْمُخْطِئُ , غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ يَقُولُونَ فِي الْمُكْرَهِ عَلَى الْيَمِينِ : إذَا نَوَى الْحَلِفَ صَحَّتْ يَمِينُهُ . لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يُلْغِي اللَّفْظَ , وَإِنَّمَا يَصِيرُ بِهِ الصَّرِيحُ كِنَايَةً , وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ لَا يُسْتَبْعَدُ أَنْ يَكُونَ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ , فَإِنَّ إلْغَاءَ كَلَامِ الْمُكْرَهِ لَا وَجْهَ لَهُ , إلَّا أَنَّهُ إنَّمَا قَصَدَ دَفْعَ الْأَذَى عَنْ نَفْسِهِ , وَلَمْ يَقْصِدْ اسْتِعْمَالَ اللَّفْظِ فِي مَعْنَاهُ , فَإِذَا قَصَدَ اسْتِعْمَالَهُ فِي مَعْنَاهُ كَانَ هَذَا أَمْرًا زَائِدًا لَا تَدْعُو إلَيْهِ الضَّرُورَةُ . وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ أَيْضًا : لَا يَلْزَمُ الْمُكْرَهَ التَّوْرِيَةُ وَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا . وَالتَّوْرِيَةُ هِيَ : أَنْ يُطْلِقَ الْإِنْسَانُ لَفْظًا هُوَ ظَاهِرٌ فِي مَعْنًى وَيُرِيدُ بِهِ مَعْنًى آخَرَ يَتَنَاوَلُهُ ذَلِكَ اللَّفْظُ , وَلَكِنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِهِ . عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْجِدُّ فِي الْحَالِفِ : 55 - الْجِدُّ - بِكَسْرِ الْجِيمِ - فِي التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ مَعْنَاهُ : أَنْ يَنْطِقَ الْإِنْسَانُ بِاللَّفْظِ رَاضِيًا بِأَثَرِهِ , سَوَاءٌ أَكَانَ مُسْتَحْضِرًا لِهَذَا الرِّضَى أَمْ غَافِلًا عَنْهُ , فَمَنْ نَطَقَ بِاللَّفْظِ الصَّرِيحِ نَاوِيًا مَعْنَاهُ , أَوْ غَافِلًا عَنْ هَذِهِ النِّيَّةِ , مُرِيدًا أَثَرَهُ أَوْ غَافِلًا عَنْ هَذِهِ الْإِرَادَةِ يُقَالُ لَهُ جَادٌّ , فَإِنْ أَرَادَ تَجْرِيدَ اللَّفْظِ عَنْ أَثَرِهِ مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ وَلَا إكْرَاهٍ , فَنَطَقَ بِهِ لَعِبًا أَوْ مِزَاحًا كَانَ هَازِلًا ,  وَالْهَزْلُ لَا أَثَرَ لَهُ فِي التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ الصَّرِيحَةِ الَّتِي لَا تَحْتَمِلُ الْفَسْخَ , فَمَنْ حَلَفَ بِصِيغَةٍ صَرِيحَةٍ لَاعِبًا أَوْ مَازِحًا انْعَقَدَتْ يَمِينُهُ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : { ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ , وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ } وَيُقَاسُ عَلَى مَا فِي الْحَدِيثِ سَائِرُ التَّصَرُّفَاتِ الصَّرِيحَةِ الَّتِي لَا تَحْتَمِلُ الْفَسْخَ , وَمِنْهَا صِيغَةُ الْيَمِينِ الصَّرِيحَةِ , وَأَمَّا الْكِنَايَةُ فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهَا النِّيَّةُ , وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْهَازِلَ لَا نِيَّةَ لَهُ . قَصْدُ الْمَعْنَى وَالْعِلْمِ بِهِ : 56 - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ الْأَلْفَاظَ الصَّرِيحَةَ يُشْتَرَطُ فِيهَا : الْعِلْمُ بِالْمَعْنَى , وَالْكِنَايَةُ يُشْتَرَطُ فِيهَا : قَصْدُ الْمَعْنَى , ذَكَرُوا هَذَا فِي الطَّلَاقِ وَلَيْسَ خَاصًّا بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ , فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْيَمِينِ إذَا كَانَتْ بِلَفْظٍ صَرِيحٍ : أَنْ يَعْلَمَ الْمُتَكَلِّمُ بِمَعْنَاهَا , فَلَوْ حَلَفَ أَعْجَمِيٌّ بِلَفْظٍ عَرَبِيٍّ صَرِيحٍ كَوَاللَّهِ لَأَصُومَنَّ غَدًا , بِنَاءً عَلَى تَلْقِينِ إنْسَانٍ لَهُ , مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَ مَعْنَاهُ لَمْ يَنْعَقِدْ . وَلَوْ قَالَ إنْسَانٌ : أَشْهَدُ بِاَللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا لَمْ يَنْعَقِدْ إلَّا إذَا قَصَدَ مَعْنَى الْيَمِينِ ; لِأَنَّهُ كِنَايَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ كَمَا سَبَقَ . وَاشْتِرَاطُ النِّيَّةِ فِي الْكِنَايَةِ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ أَحَدٌ . وَأَمَّا الْعِلْمُ بِالْمَعْنَى فَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ فِي الطَّلَاقِ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَضَاءِ , وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَهُ فِي الْيَمِينِ الصَّرِيحَةِ دِيَانَةً , لِأَنَّهُ مُصَدَّقٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى .

التَّرْخِيصُ فِي الْيَمِينِ الْغَمُوسِ لِلضَّرُورَةِ : 

110 - إنَّ حُرْمَةَ الْيَمِينِ الْغَمُوسِ هِيَ الْأَصْلُ , فَإِذَا عَرَضَ مَا يُخْرِجُهَا عَنْ الْحُرْمَةِ لَمْ تَكُنْ حَرَامًا , وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا . ( أَوَّلًا ) قوله تعالى : { مَنْ كَفَرَ بِاَللَّهِ مِنْ بَعْدِ إيمَانِهِ إلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } . فَإِذَا كَانَ الْإِكْرَاهُ يُبِيحُ كَلِمَةَ الْكُفْرِ فَإِبَاحَتُهُ لِلْيَمِينِ الْغَمُوسِ أَوْلَى . ( ثَانِيًا ) آيَاتُ الِاضْطِرَارِ إلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَمَا شَاكَلَهَا , كَقَوْلِ تَعَالَى : { فَمَنْ اُضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } . فَإِذَا أَبَاحَتْ الضَّرُورَةُ تَنَاوُلَ الْمُحَرَّمَاتِ أَبَاحَتْ النُّطْقَ بِمَا هُوَ مُحَرَّمٌ . 111 - وَإِلَيْك نُصُوصَ بَعْضِ الْمَذَاهِبِ فِي بَيَانِ مَا تَخْرُجُ بِهِ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ عَنْ الْحُرْمَةِ . ( أ ) قَالَ الدَّرْدِيرُ فِي أَقْرَبِ الْمَسَالِكِ وَشَرْحِهِ , وَالصَّاوِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ مَا خُلَاصَتُهُ : لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَى مَنْ أُكْرِهَ عَلَى الطَّلَاقِ وَلَوْ تَرَكَ التَّوْرِيَةَ مَعَ  مَعْرِفَتِهِ بِهَا , وَلَا عَلَى مَنْ أُكْرِهَ عَلَى فِعْلِ مَا عَلَّقَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ . وَنُدِبَ أَوْ وَجَبَ الْحَلِفُ لِيَسْلَمَ الْغَيْرُ مِنْ الْقَتْلِ بِحَلِفِهِ وَإِنْ حَنِثَ هُوَ , وَذَلِكَ فِيمَا إذَا قَالَ ظَالِمٌ : إنْ لَمْ تُطَلِّقْ زَوْجَتَك , أَوْ إنْ لَمْ تَحْلِفْ بِالطَّلَاقِ قَتَلْت فُلَانًا , قَالَ ابْنُ رُشْدٍ : إنْ لَمْ يَحْلِفْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَرَجٌ , أَيْ لَا إثْمَ عَلَيْهِ وَلَا ضَمَانَ , وَمِثْلُ الطَّلَاقِ : النِّكَاحُ وَالْإِقْرَارُ وَالْيَمِينُ . ( ب ) قَالَ النَّوَوِيُّ : الْكَذِبُ وَاجِبٌ إنْ كَانَ الْمَقْصُودُ وَاجِبًا , فَإِذَا اخْتَفَى مُسْلِمٌ مِنْ ظَالِمٍ , وَسَأَلَ عَنْهُ وَجَبَ الْكَذِبُ بِإِخْفَائِهِ , وَكَذَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ وَدِيعَةٌ , وَسَأَلَ عَنْهَا ظَالِمٌ يُرِيدُ أَخْذَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْكَذِبُ بِإِخْفَائِهَا , حَتَّى لَوْ أَخْبَرَهُ بِوَدِيعَةٍ عِنْدَهُ فَأَخَذَهَا الظَّالِمُ قَهْرًا وَجَبَ ضَمَانُهَا عَلَى الْمُودِعِ الْمُخْبِرِ , وَلَوْ اسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهَا لَزِمَهُ أَنْ يَحْلِفَ , وَيُوَرِّيَ فِي يَمِينِهِ , فَإِنْ حَلَفَ وَلَمْ يُوَرِّ حَنِثَ عَلَى الْأَصْلِ وَقِيلَ : لَا يَحْنَثُ . ( ج ) وَقَالَ مُوَفَّقُ الدِّينِ بْنُ قُدَامَةَ : مِنْ الْأَيْمَانِ مَا هِيَ وَاجِبَةٌ , وَهِيَ الَّتِي يُنَجِّي بِهَا إنْسَانًا مَعْصُومًا مِنْ هَلَكَةٍ , كَمَا رُوِيَ عَنْ سُوَيْد بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ { : خَرَجْنَا نُرِيدُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ , فَأَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ , فَتَحَرَّجَ الْقَوْمُ أَنْ يَحْلِفُوا , فَحَلَفْت أَنَا : أَنَّهُ أَخِي , فَذَكَرْت ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَدَقْت , الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ } فَهَذَا وَمِثْلُهُ وَاجِبٌ ; لِأَنَّ إنْجَاءَ الْمَعْصُومِ وَاجِبٌ , وَقَدْ تَعَيَّنَ فِي الْيَمِينِ فَيَجِبُ , وَكَذَلِكَ إنْجَاءُ نَفْسِهِ , مِثْلُ : أَنْ تَتَوَجَّهَ عَلَيْهِ أَيْمَانُ الْقَسَامَةِ فِي دَعْوَى الْقَتْلِ عَلَيْهِ وَهُوَ بَرِيءٌ

الْحِنْثُ فِي الْيَمِينِ مَعْنَاهُ وَمَا يَتَحَقَّقُ بِهِ :

 123 - أَمَّا مَعْنَاهُ فَهُوَ : مُخَالَفَةُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ , وَذَلِكَ بِثُبُوتِ مَا حَلَفَ عَلَى عَدَمِهِ , أَوْ عَدَمِ مَا حَلَفَ عَلَى ثُبُوتِهِ . وَأَمَّا مَا يَتَحَقَّقُ بِهِ فَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ , وَإِلَيْك الْبَيَانُ . الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ إمَّا مَاضٍ أَوْ حَاضِرٍ أَوْ مُسْتَقْبَلٍ . 124 - أَمَّا الْمَاضِي : فَالْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَمَنْ وَافَقَهُمْ لَا يَعْتَبِرُونَ الْيَمِينَ عَلَيْهِ مَعْقُودَةً أَصْلًا , فَلَا حِنْثَ فِيهَا بِالْكَذِبِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً . وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَمَنْ وَافَقَهُمْ فَيَعْتَبِرُونَ الْيَمِينَ عَلَيْهِ مَعْقُودَةً إذَا كَانَ الْحَالِفُ كَاذِبًا عَمْدًا , وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْحِنْثُ مُقَارِنًا لِلِانْعِقَادِ , وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ مِنْ حِينِ تَمَامِ الْإِتْيَانِ بِهَا . 125 - وَأَمَّا الْحَاضِرُ : فَهُوَ كَالْمَاضِي , إلَّا أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ مُتَّفِقُونَ مَعَ الْفَرِيقِ الثَّانِي الْقَائِلِ بِانْعِقَادِ الْيَمِينِ عَلَيْهِ إنْ كَانَ الْحَالِفُ كَاذِبًا عَمْدًا , ثُمَّ إنَّهُمْ تَوَسَّعُوا فَضَمُّوا إلَى الْكَذِبِ الْعَمْدِ مَا تَرَدَّدَ فِيهِ الْمُتَكَلِّمُ , بِأَنْ حَلَفَ عَلَى مَا يَظُنُّهُ ظَنًّا ضَعِيفًا , أَوْ يَشُكُّ فِيهِ , أَوْ يَظُنُّ نَقِيضَهُ ظَنًّا ضَعِيفًا , وَسَبَقَ ذَلِكَ فِي تَعْرِيفِ الْغَمُوسِ وَحُكْمِهَا . 126 - وَأَمَّا الْمُسْتَقْبَلُ : فَالْيَمِينُ عَلَيْهِ إنْ وُجِدَتْ فِيهَا شَرَائِطُ الِانْعِقَادِ , فَأَمَّا أَنْ تَكُونَ عَلَى نَفْيٍ أَوْ إثْبَاتٍ , وَكُلٌّ مِنْهُمَا إمَّا مُطْلَقٌ وَإِمَّا مُقَيَّدٌ بِوَقْتٍ . أَمَّا الْيَمِينُ عَلَى النَّفْيِ الْمُطْلَقِ : فَالْحِنْثُ فِيهَا يَتَحَقَّقُ بِثُبُوتِ مَا حَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ , سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ عَقِبَ الْيَمِينِ أَمْ بَعْدَهُ بِزَمَانٍ قَصِيرٍ أَوْ طَوِيلٍ , وَهَلْ يَمْنَعُ الْحِنْثَ نِسْيَانٌ أَوْ خَطَأٌ فِي الِاعْتِقَادِ , أَوْ خَطَأٌ لِسَانِيٌّ أَوْ جُنُونٌ أَوْ إغْمَاءٌ أَوْ إكْرَاهٌ ؟ وَهَلْ يَحْنَثُ بِالْبَعْضِ إذَا كَانَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ ذَا أَجْزَاءٍ أَوْ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِالْجَمِيعِ ؟ كُلُّ ذَلِكَ مَحَلُّ خِلَافٍ يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي شَرَائِطِ الْحِنْثِ . 127 - وَأَمَّا الْيَمِينُ عَلَى النَّفْيِ الْمُؤَقَّتِ : فَالْحِنْثُ فِيهَا يَتَحَقَّقُ بِحُصُولِ الضِّدِّ فِي الْوَقْتِ , لَا بِحُصُولِهِ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَ تَمَامِهِ . وَفِي النِّسْيَانِ وَنَحْوِهِ الْخِلَافُ الَّذِي سَبَقَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ .  128 - وَأَمَّا الْيَمِينُ عَلَى الْإِثْبَاتِ الْمُطْلَقِ : فَالْحِنْثُ فِيهَا يَتَحَقَّقُ بِالْيَأْسِ مِنْ الْبِرِّ , إمَّا بِمَوْتِ الْحَالِفِ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ , وَإِمَّا بِفَوْتِ مَحَلِّ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ , كَمَا لَوْ قَالَ : وَاَللَّهِ لَأَلْبَسَنَّ هَذَا الثَّوْبَ , فَأَحْرَقَهُ هُوَ أَوْ غَيْرَهُ . هَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ , وَفَصَّلَ غَيْرُهُمْ فِي فَوْتِ الْمَحَلِّ بَيْنَ مَا كَانَ بِاخْتِيَارِ الْحَالِفِ وَمَا كَانَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ , فَمَا كَانَ بِاخْتِيَارِهِ يَحْنَثُ بِهِ , وَمَا كَانَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَفِيهِ تَفْصِيلٌ يُعْلَمُ مِنْ شَرَائِطِ الْحِنْثِ . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إلَى أَنَّ الْحِنْثَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ - وَهِيَ الْحَلِفُ عَلَى الْإِثْبَاتِ الْمُطْلَقِ - يَحْصُلُ أَيْضًا بِالْعَزْمِ عَلَى الضِّدِّ , وَذَلِكَ بِأَنْ يَنْوِيَ عَدَمَ الْإِتْيَانِ بِالْمَحْلُوفِ مَا دَامَ حَيًّا , وَهَذَا الْحِنْثُ مُحَتَّمٌ لَا يَزُولُ بِالرُّجُوعِ عَنْ الْعَزْمِ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْمَوَّازِ وَابْنِ شَاسٍ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَالْقَرَافِيِّ , وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ خَلِيلٍ فِي مُخْتَصَرِهِ وَالدَّرْدِيرِ فِي أَقْرَبِ الْمَسَالِكِ وَاعْتَمَدَهُ الْبُنَانِيُّ , خِلَافًا لِلْقَائِلِينَ بِالتَّفْصِيلِ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ , حَيْثُ ذَهَبُوا إلَى أَنَّ الْحَلِفَ بِالطَّلَاقِ عَلَى الْإِثْبَاتِ الْمُطْلَقِ يَحْنَثُ فِيهِ بِالْعَزْمِ عَلَى الْفَوَاتِ , وَالْحَلِفَ بِالْعِتْقِ وَبِالْقُرْبَةِ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى لَا يَحْنَثُ الْحَالِفُ بِهَا بِالْعَزْمِ الْمَذْكُورِ إلَّا إذَا اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ , فَإِنْ رَجَعَ عَنْ عَزْمِهِ رَجَعَتْ الْيَمِينُ كَمَا كَانَتْ , وَلَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِالْفَوَاتِ . وَهَذَا الَّذِي ذَهَبَ إلَيْهِ الْمَالِكِيَّةُ لَمْ يُوَافِقْهُمْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ الْأُخْرَى . 129 - وَأَمَّا الْيَمِينُ عَلَى الْإِثْبَاتِ الْمُؤَقَّتِ : فَالْحِنْثُ فِيهَا يَتَحَقَّقُ بِالْيَأْسِ مِنْ الْبِرِّ فِي الْوَقْتِ , إنْ كَانَ الْحَالِفُ وَالْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ قَائِمَيْنِ , كَأَنْ قَالَ : وَاَللَّهِ لَآكُلَنَّ هَذَا الرَّغِيفَ الْيَوْمَ , فَغَرَبَتْ الشَّمْسُ وَهُوَ حَيٌّ وَالرَّغِيفُ مَوْجُودٌ وَلَمْ يَأْكُلْهُ . وَإِنْ مَاتَ الْحَالِفُ فِي الْوَقْتِ وَلَمْ يَفُتْ مَحَلُّ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ لَمْ يُعْتَبَرْ حَانِثًا بِالْمَوْتِ وَلَا بِمُضِيِّ الْوَقْتِ بَعْدَهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ جَمِيعًا ; لِأَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ الْحِنْثَ إنَّمَا يَقَعُ فِي آخِرِ أَجْزَاءِ الْوَقْتِ فِي الْيَمِينِ الْمُؤَقَّتَةِ , وَالْحَالِفُ مَيِّتٌ فِي هَذَا الْجُزْءِ الْأَخِيرِ , وَلَا يُوصَفُ الْمَيِّتُ بِالْحِنْثِ , وَيَحْنَثُ عِنْدَ غَيْرِهِمْ عَلَى تَفْصِيلٍ يُعْلَمُ مِنْ شَرَائِطِ الْحِنْثِ . وَإِنْ فَاتَ مَحَلُّ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فِي الْوَقْتِ , كَأَنْ أَكَلَ الرَّغِيفَ إنْسَانٌ آخَرُ , وَلَمْ يَمُتْ الْحَالِفُ , لَمْ يَحْنَثْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ لِأَنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ إمْكَانَ الْبِرِّ , خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ , حَيْثُ قَالَ بِالْحِنْثِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ; لِأَنَّهُ لَا يَشْتَرِطُ هَذِهِ الشَّرِيطَةَ . وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْهُ فِي وَقْتِ الْحِنْثِ : فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ إلَّا آخِرَ الْوَقْتِ , وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يَحْنَثُ فِي الْحَالِ - أَيْ حَالِ فَوْتِ مَحَلِّ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ - وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ هِيَ الصَّحِيحَةُ عَنْهُ . وَفِي الْمَذَاهِبِ الْأُخْرَى تَفْصِيلٌ بَيْنَ فَوْتِ الْمَحَلِّ بِاخْتِيَارِ الْحَالِفِ , وَفَوْتِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ , وَبَيْنَ حُصُولِ الْفَوْتِ أَوَّلَ الْوَقْتِ , أَوْ بَعْدَ أَوَّلِهِ , مَعَ التَّفْرِيطِ أَوْ عَدَمِهِ , وَكُلُّ ذَا يُعْلَمُ مِنْ الشَّرَائِطِ الْآتِيَةِ . 130 - وَمِمَّا يَنْبَغِي التَّنَبُّهُ إلَيْهِ أَنَّ الْمُؤَقَّتَةَ إذَا لَمْ يَبْدَأْ وَقْتُهَا مِنْ حِينِ الْحَلِفِ فَمَاتَ الْحَالِفُ , أَوْ فَاتَ الْمَحَلُّ قَبْلَ بَدْءِ الْوَقْتِ فَلَا حِنْثَ فِي الصُّورَتَيْنِ , وَخَالَفَ الْحَنَابِلَةُ فِي الثَّانِيَةِ , فَقَالُوا بِالْحِنْثِ فِيهَا , وَذَلِكَ كَمَا لَوْ قَالَ : وَاَللَّهِ لَأَشْرَبَنَّ مَاءَ هَذَا الْكُوبِ غَدًا , فَمَاتَ هُوَ أَوْ شَرِبَ الْمَاءَ إنْسَانٌ آخَرُ قَبْلَ فَجْرِ الْغَدِ , فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ  حَانِثًا فِي الْحَالَيْنِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ . وَمِمَّا يَنْبَغِي التَّنَبُّهُ لَهُ أَيْضًا : أَنَّ التَّوْقِيتَ فِي الْيَمِينِ الْمُؤَقَّتَةِ يَشْمَلُ التَّوْقِيتَ نَصًّا , وَالتَّوْقِيتَ دَلَالَةً , كَمَا لَوْ قِيلَ لِإِنْسَانٍ : أَتَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ الْيَوْمَ ؟ فَقَالَ : وَاَللَّهِ لَأَدْخُلَنَّهَا , أَوْ وَاَللَّهِ لَا أَدْخُلُهَا , فَالْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ مُؤَقَّتٌ بِالْيَوْمِ دَلَالَةً ; لِوُقُوعِهِ جَوَابًا عَنْ السُّؤَالِ الْمُحْتَوِي عَلَى قَيْدِ التَّوْقِيتِ بِالْيَوْمِ , وَهَذَا مِنْ يَمِينِ الْفَوْرِ , وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا وَالْخِلَافُ فِيهَا .

شَرَائِطُ الْحِنْثِ :

 131 - الْجُمْهُورُ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْحِنْثَ هُوَ السَّبَبُ الْوَحِيدُ , أَوْ ثَانِي السَّبَبَيْنِ لِلْكَفَّارَةِ , أَوْ شَرِيطَةٌ لَهَا , لَمْ يُصَرِّحُوا بِشَرَائِطَ لِلْحِنْثِ , وَإِنَّمَا ذَكَرُوا أُمُورًا يَخْتَلِفُ الرَّأْيُ فِيهَا , إذَا كَانَ الْحِنْثُ فِعْلًا أَوْ تَرْكًا , وَمِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ : الْعَمْدُ وَالطَّوَاعِيَةُ وَالتَّذَكُّرُ وَالْعَقْلُ . وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ لَا يَشْتَرِطُونَ فِي الْحَلِفِ الطَّوَاعِيَةَ وَلَا الْعَمْدَ , وَهُمْ لَا يَشْتَرِطُونَهُمَا فِي الْحِنْثِ أَيْضًا , وَكَذَلِكَ لَا يَشْتَرِطُونَ فِيهِ التَّذَكُّرَ وَلَا الْعَقْلَ , فَمَنْ حَلَفَ أَوْ حَنِثَ مُخْطِئًا أَوْ مُكْرَهًا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ . وَكَذَا مَنْ حَلَفَ أَلَّا يَفْعَلَ شَيْئًا فَفَعَلَهُ وَهُوَ ذَاهِلٌ أَوْ سَاهٍ أَوْ نَاسٍ أَوْ مَجْنُونٌ أَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ . فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ , بَلْ فَعَلَهُ بِهِ غَيْرُهُ قَهْرًا عَنْهُ لَمْ يَحْنَثْ , كَمَا لَوْ حَلَفَ أَلَّا يَشْرَبَ هَذَا الْمَاءَ , فَصَبَّهُ إنْسَانٌ فِي حَلْقِهِ قَهْرًا ; لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَيْسَ شَارِبًا , فَلَمْ يَفْعَلْ مَا حَلَفَ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْهُ . وَمِنْ أَمْثِلَةِ النِّسْيَانِ فِي الْحِنْثِ : مَا لَوْ قَالَ إنْسَانٌ : وَاَللَّهِ لَا أَحْلِفُ , ثُمَّ حَلَفَ نَاسِيًا لِهَذِهِ الْيَمِينِ , فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ بِهَذَا الْحَلِفِ الثَّانِي مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ حِنْثًا فِي الْيَمِينِ الْأُولَى , ثُمَّ إذَا حَنِثَ فِي هَذِهِ الْيَمِينِ الثَّانِيَةِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخْرَى عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ تَدَاخُلِ الْكَفَّارَاتِ وَسَيَأْتِي الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ . وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ : إنَّ الْيَمِينَ إمَّا يَمِينُ بِرٍّ , نَحْوُ وَاَللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا , وَإِمَّا يَمِينُ حِنْثٍ , نَحْوُ وَاَللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا . 132 - أَمَّا يَمِينُ الْبِرِّ : فَيَحْنَثُ فِيهَا بِفِعْلِ مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ - وَكَذَا بِفِعْلِ بَعْضِهِ إنْ كَانَ ذَا أَجْزَاءٍ - عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا أَوْ خَطَأً قَلْبِيًّا , بِمَعْنَى اعْتِقَادِ أَنَّهُ غَيْرُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ , وَإِنَّمَا يَحْنَثُ بِهَا إذَا لَمْ يُقَيِّدْ يَمِينَهُ بِالْعَمْدِ أَوْ الْعِلْمِ , فَإِنْ قَيَّدَهَا بِالْعَمْدِ , بِأَنْ قَالَ : لَا أَفْعَلُهُ عَمْدًا , لَمْ يَحْنَثْ بِالْخَطَأِ , وَإِنْ قَيَّدَ بِالْعِلْمِ , بِأَنْ قَالَ : لَا أَفْعَلُهُ عَالِمًا , أَوْ لَا أَفْعَلُهُ مَا لَمْ أَنْسَ لَمْ يَحْنَثْ بِالنِّسْيَانِ . وَلَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِ الْبِرِّ بِالْخَطَأِ اللِّسَانِيِّ , كَمَا لَوْ حَلَفَ : لَا يَذْكُرُ فُلَانًا , ثُمَّ سَبَقَ لِسَانُهُ بِذِكْرِ اسْمِهِ , وَكَذَا لَا يَحْنَثُ فِيهَا بِالْإِكْرَاهِ عَلَى فِعْلِ مَا حَلَفَ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْهُ , وَذَلِكَ بِقُيُودٍ سِتَّةٍ :

 أ - أَلَّا يَعْلَمَ أَنَّهُ يُكْرَهُ عَلَى الْفِعْلِ . ب - أَلَّا يَأْمُرَ غَيْرَهُ بِإِكْرَاهِهِ لَهُ ج - أَلَّا يَكُونَ الْإِكْرَاهُ شَرْعِيًّا .  د - أَلَّا يَفْعَلَ ثَانِيًا طَوْعًا بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ . هـ - أَلَّا يَكُونَ الْحَلِفُ عَلَى شَخْصٍ بِأَنَّهُ لَا يَفْعَلُ كَذَا , وَالْحَالِفُ هُوَ الْمُكْرَهُ لَهُ عَلَى فِعْلِهِ . و - أَلَّا يَقُولَ فِي يَمِينِهِ : لَا أَفْعَلُهُ طَائِعًا وَلَا مُكْرَهًا . فَإِنْ وُجِدَ وَاحِدٌ مِنْ هَذِهِ السِّتَّةِ حَنِثَ بِالْإِكْرَاهِ وَوَجَبَتْ الْكَفَّارَةُ . 133 - وَأَمَّا يَمِينُ الْحِنْثِ : فَيَحْنَثُ فِيهَا بِالْإِكْرَاهِ عَلَى تَرْكِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ حَتَّى يَفُوتَ , كَمَا لَوْ قَالَ : وَاَللَّهِ لَأَدْخُلَنَّ دَارَ زَيْدٍ غَدًا , فَمُنِعَ مِنْ دُخُولِهَا بِالْإِكْرَاهِ حَتَّى غَرَبَتْ شَمْسُ الْغَدِ , فَإِنَّهُ يَحْنَثُ . وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا : أَنَّهُ يَحْنَثُ أَيْضًا بِالتَّرْكِ نَاسِيًا وَمُخْطِئًا , بِأَنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ الْحَلِفَ مِنْ الْغَدِ , أَوْ تَذَكَّرَهُ وَدَخَلَ دَارًا أُخْرَى يَعْتَقِدُ أَنَّهَا الدَّارُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهَا , وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ الْحَالُ حَتَّى مَضَى الْغَدُ . وَإِذَا فَاتَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ فِي يَمِينِ الْحِنْثِ بِمَانِعٍ , فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَانِعُ شَرْعِيًّا أَوْ عَادِيًّا أَوْ عَقْلِيًّا . 134 - فَإِنْ كَانَ الْمَانِعُ شَرْعِيًّا حَنِثَ بِالْفَوَاتِ مُطْلَقًا , سَوَاءٌ أَتَقَدَّمَ الْمَانِعُ عَلَى الْحَلِفِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَمْ تَأَخَّرَ , وَسَوَاءٌ أَفَرَّطَ فِيهِ حَتَّى فَاتَ أَمْ لَا , وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ الْيَمِينُ مُؤَقَّتَةً أَمْ لَا . مِثَالُ ذَلِكَ : مَا لَوْ حَلَفَ أَنْ يُبَاشِرَ زَوْجَتَهُ غَدًا فَطَرَأَ الْحَيْضُ , أَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا قَبْلَ الْحَلِفِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ , فَيَحْنَثُ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْبَغَ خِلَافًا لِابْنِ الْقَاسِمِ , فَإِنْ لَمْ يُقَيِّدْ بِالْغَدِ لَمْ يَحْنَثْ , بَلْ يَنْتَظِرُ حَتَّى تَطْهُرَ فَيُبَاشِرَهَا . 135 - وَإِنْ كَانَ الْمَانِعُ عَادِيًّا , فَإِنْ تَقَدَّمَ عَلَى الْيَمِينِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَحَلَفَ لَمْ يَحْنَثْ مُطْلَقًا , أَقَّتَ أَمْ لَا , فَرَّطَ أَمْ لَا , وَإِنْ تَأَخَّرَ حَنِثَ مُطْلَقًا , خِلَافًا لِأَشْهَبَ حَيْثُ قَالَ بِعَدَمِ الْحِنْثِ . مِثَالُ ذَلِكَ : أَنْ يَحْلِفَ لَيَذْبَحَنَّ هَذَا الْكَبْشَ , أَوْ لَيَلْبَسَنَّ هَذَا الثَّوْبَ , أَوْ لَيَأْكُلَنَّ هَذَا الطَّعَامَ , فَسُرِقَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ أَوْ غُصِبَ , أَوْ مُنِعَ الْحَالِفُ مِنْ الْفِعْلِ بِالْإِكْرَاهِ , أَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ سُرِقَ قَبْلَ الْيَمِينِ أَوْ غُصِبَ وَلَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ بِذَلِكَ عِنْدَ الْحَلِفِ . وَمَحَلُّ الْحِنْثِ مِنْ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ وَالْمَانِعِ الْعَادِيِّ , إذَا أَطْلَقَ الْحَالِفُ الْيَمِينَ فَلَمْ يُقَيَّدْ بِإِمْكَانِ الْفِعْلِ وَلَا بِعَدَمِهِ , أَوْ قَيَّدَ بِالْإِطْلَاقِ , كَأَنْ قَالَ : لَأَفْعَلَنَّ كَذَا وَسَكَتَ , أَوْ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا قَدَرْت عَلَيْهِ أَمْ لَا , فَإِنْ قَيَّدَ بِالْإِمْكَانِ فَلَا حِنْثَ , بِأَنْ قَالَ : لَأَفْعَلَنَّهُ إنْ أَمْكَنَ , أَوْ مَا لَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ . 136 - وَإِنْ كَانَ الْمَانِعُ عَقْلِيًّا , فَإِنْ تَقَدَّمَ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ عَلِمَ بِهِ لَمْ يَحْنَثْ مُطْلَقًا كَمَا فِي الْمَانِعِ الْعَادِيِّ , وَإِنْ تَأَخَّرَ فَإِمَّا إنْ تَكُونَ الْيَمِينُ مُؤَقَّتَةً أَوْ غَيْرَ مُؤَقَّتَةٍ . فَإِنْ كَانَتْ مُؤَقَّتَةً , وَفَاتَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ قَبْلَ ضِيقِ الْوَقْتِ , لَمْ يَحْنَثْ إنْ حَصَلَ الْمَانِعُ عَقِبَ الْيَمِينِ , وَكَذَا إنْ تَأَخَّرَ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ فَرَّطَ , فَإِنْ تَأَخَّرَ مَعَ التَّفْرِيطِ حَنِثَ . مِثَالُ ذَلِكَ : مَا لَوْ حَلَفَ لَيَذْبَحَنَّ هَذَا الْحَمَامَ أَوْ لَيَلْبَسَنَّ هَذَا الثَّوْبَ , فَمَاتَ الْحَمَامُ أَوْ أُحْرِقَ الثَّوْبُ وَكَانَ قَدْ أَطْلَقَ الْيَمِينَ , أَوْ أَقَّتَ بِقَوْلِهِ : هَذَا الْيَوْمَ , أَوْ هَذَا الشَّهْرَ مَثَلًا . وَصُورَةُ تَقَدُّمِ الْمَانِعِ : أَنْ يَكُونَ غَائِبًا عَنْ الْمَنْزِلِ مَثَلًا , فَيَقُولَ : وَاَللَّهِ لَأَذْبَحَنَّ الْحَمَامَ الَّذِي بِالْمَنْزِلِ , أَوْ لَأَلْبَسَنَّ الثَّوْبَ الَّذِي فِي الْخِزَانَةِ , ثُمَّ يَتَبَيَّنُ لَهُ بَعْدَ الْحَلِفِ مَوْتُ الْحَمَامِ أَوْ احْتِرَاقُ الثَّوْبِ قَبْلَ أَنْ يَحْلِفَ .  وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : لَا يَحْنَثُ مَنْ خَالَفَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ مَقْهُورًا , وَلَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ , وَلَا يَحْنَثُ أَيْضًا إنْ تَعَذَّرَ الْبِرُّ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ . وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْجَهْلِ : مَا لَوْ حَلَفَ لَا يُسَلِّمُ عَلَى زَيْدٍ , فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فِي ظُلْمَةٍ وَهُوَ لَا يَعْرِفُ أَنَّهُ زَيْدٌ , وَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى بَكْرٍ , فَدَخَلَ دَارًا هُوَ فِيهَا وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ فِيهَا . وَأَمْثِلَةُ النِّسْيَانِ وَالْإِكْرَاهِ ظَاهِرَةٌ . وَمِثَالُ الْقَهْرِ : مَا لَوْ حَلَفَ : لَا يَدْخُلُ دَارَ خَالِدٍ , فَحُمِلَ وَأُدْخِلَ قَهْرًا , وَيُلْحَقُ بِهِ مَنْ حُمِلَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ وَلَمْ يَمْتَنِعْ ; لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى دَاخِلًا , بِخِلَافِ مَنْ حُمِلَ بِأَمْرِهِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ لِأَنَّهُ يُسَمَّى دَاخِلًا , كَمَا لَوْ رَكِبَ دَابَّةً وَدَخَلَ بِهَا . وَمِنْ صُوَرِ تَعَذُّرِ الْبِرِّ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ , مَا لَوْ قَالَ : وَاَللَّهِ لَآكُلَنَّ هَذَا الطَّعَامَ غَدًا , فَتَلِفَ الطَّعَامُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الْحَالِفِ , أَوْ مَاتَ الْحَالِفُ قَبْلَ فَجْرِ الْغَدِ , فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ , بِخِلَافِ مَا لَوْ تَلِفَ بِاخْتِيَارِهِ , فَإِنَّهُ يَحْنَثُ , وَفِي وَقْتِ حِنْثِهِ خِلَافٌ , فَقِيلَ : هُوَ وَقْتُ التَّلَفِ , وَقِيلَ : هُوَ غُرُوبُ شَمْسِ الْغَدِ , وَالرَّاجِحُ أَنَّ الْحِنْثَ يَتَحَقَّقُ بِمُضِيِّ زَمَنِ إمْكَانِ الْأَكْلِ مِنْ فَجْرِ الْغَدِ . وَمِنْ صُوَرِ الْفَوْتِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ : مَا لَوْ تَلِفَ فِي الْغَدِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ , أَوْ مَاتَ فِي الْغَدِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ أَكْلِهِ . وَقَالُوا أَيْضًا : لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ هَذَيْنِ الرَّغِيفَيْنِ , أَوْ لَا يَلْبَسُ هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ , أَوْ لَيَفْعَلَنَّ ذَلِكَ , تَعَلَّقَ الْحِنْثُ وَالْبِرُّ بِالْمَجْمُوعِ وَلَوْ مُتَفَرِّقًا , وَكَذَا لَوْ عَطَفَ بِالْوَاوِ نَحْوُ : لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا وَعَمْرًا , أَوْ لَا آكُلُ اللَّحْمَ وَالْعِنَبَ , أَوْ لَأُكَلِّمَنَّ زَيْدًا وَعَمْرًا , أَوْ لَآكُلَنَّ اللَّحْمَ وَالْعِنَبَ , فَإِنَّ الْحِنْثَ وَالْبِرَّ يَتَعَلَّقُ بِهِمَا , فَلَا يَحْنَثُ فِي الْمِثَالَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ , وَلَا يَبَرُّ فِي الْمِثَالَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ إلَّا بِفِعْلِ الْمَجْمُوعِ وَلَوْ مُتَفَرِّقًا . 137 - وَيُسْتَثْنَى فِي حَالَةِ النَّفْيِ مَا لَوْ كَرَّرَ حَرْفَ النَّفْيِ , كَأَنْ قَالَ : وَاَللَّهِ لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا وَلَا عَمْرًا . فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِتَكْلِيمِ أَحَدِهِمَا , وَتَبْقَى الْيَمِينُ , فَيَحْنَثُ حِنْثًا ثَانِيًا بِتَكْلِيمِ الثَّانِي . وَإِنْ قَالَ : لَا أُكَلِّمُ أَحَدَهُمَا أَوْ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَأَطْلَقَ , حَنِثَ بِكَلَامِ وَاحِدٍ وَانْحَلَّتْ الْيَمِينُ . وَإِنْ قَالَ : لَا آكُلُ هَذِهِ الرُّمَّانَةَ فَأَكَلَهَا إلَّا حَبَّةً لَمْ يَحْنَثْ , أَوْ قَالَ : لَآكُلَنَّ هَذِهِ الرُّمَّانَةَ , فَأَكَلَهَا إلَّا حَبَّةً لَمْ يَبَرَّ . وَخَرَجَ بِالْحَبَّةِ : الْقِشْرُ وَنَحْوُهُ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ مِنْ الرُّمَّانَةِ عَادَةً . وَالْحَنَابِلَةُ يُوَافِقُونَ الشَّافِعِيَّةَ فِي كُلِّ مَا سَبَقَ , مَا عَدَا تَفْوِيتَ الْبِرِّ , فَقَدْ قَالُوا : لَوْ حَلَفَ إنْسَانٌ لَيَشْرَبَنَّ هَذَا الْمَاءَ غَدًا , فَتَلِفَ قَبْلَ الْغَدِ أَوْ فِيهِ حَنِثَ , وَلَا يَحْنَثُ بِجُنُونِهِ أَوْ إكْرَاهِهِ قَبْلَ الْغَدِ مَعَ اسْتِمْرَارِ ذَلِكَ إلَى خُرُوجِ الْغَدِ , وَلَا يَحْنَثُ أَيْضًا بِمَوْتِهِ قَبْلَ الْغَدِ . وَلَوْ حَلَفَ لَيَشْرَبَنَّ هَذَا الْمَاءَ الْيَوْمَ أَوْ أَطْلَقَ , فَتَلِفَ قَبْلَ مُضِيِّ وَقْتٍ يَسَعُ الشُّرْبَ لَمْ يَحْنَثْ , بِخِلَافِ مَا لَوْ تَلِفَ بَعْدَ مُضِيِّ ذَلِكَ الْوَقْتِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ , وَقِيلَ : يَحْنَثُ فِي الْحَالَيْنِ .

ثَانِيًا : أَثَرُ الْبُطْلَانِ فِي الْمُعَامَلَاتِ : 

25 - الْعَقْدُ الْبَاطِلُ فِي اصْطِلَاحِ الْحَنَفِيَّةِ لَا وُجُودَ لَهُ إلَّا مِنْ حَيْثُ الصُّورَةُ , فَلَيْسَ لَهُ وُجُودٌ شَرْعِيٌّ , وَمِنْ ثَمَّ فَهُوَ عَدَمٌ , وَالْعَدَمُ لَا يُنْتِجُ أَثَرًا . وَهُوَ مَنْقُوضٌ مِنْ أَسَاسِهِ , وَلَا يَحْتَاجُ لِحُكْمِ حَاكِمٍ لِنَقْضِهِ . وَلَا تَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مُنْعَقِدٍ أَصْلًا فَهُوَ مَعْدُومٌ , وَالْإِجَازَةُ لَا تَلْحَقُ الْمَعْدُومَ ; لِأَنَّهُ مُتَلَاشٍ . وَلَا يُمْلَكُ بِالْعَقْدِ الْبَاطِلِ مَا يُمْلَكُ بِغَيْرِهِ , وَإِذَا حَدَثَ فِيهِ تَسْلِيمٌ يَجِبُ الرَّدُّ . فَفِي الْبَيْعِ الْبَاطِلِ لَا يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ بِالْقَبْضِ وَلِذَا يَجِبُ الرَّدُّ . يَقُولُ ابْنُ رُشْدٍ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ : اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْبُيُوعَ الْفَاسِدَةَ - وَهِيَ الْبَاطِلَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - إذَا وَقَعَتْ وَلَمْ تَفُتْ , حُكْمُهَا الرَّدُّ , أَيْ أَنْ يَرُدَّ الْبَائِعُ الثَّمَنَ , وَيَرُدَّ الْمُشْتَرِي الْمُثَمَّنَ . وَلَا يَمْلِكُ الْمُصَالِحُ مَا صَالَحَ بِهِ فِي الصُّلْحِ الْبَاطِلِ , وَيَرْجِعُ الدَّافِعُ بِمَا دَفَعَ . وَلَا يَمْلِكُ الْمَوْهُوبُ لَهُ الْهِبَةَ فِي الْهِبَةِ الْبَاطِلَةِ . وَلَا يَمْلِكُ الْمُرْتَهِنُ حَبْسَ الْمَرْهُونِ فِي الرَّهْنِ الْبَاطِلِ . وَلَا يَمْلِكُ الْمُكَاتَبُ حُرِّيَّتَهُ فِي الْكِتَابَةِ الْبَاطِلَةِ . وَفِي الْإِجَارَةِ الْبَاطِلَةِ الَّتِي لَيْسَتْ مَحَلًّا  لِلْإِجَارَةِ , لَا تُمْلَكُ الْأُجْرَةُ وَيَجِبُ رَدُّهَا ; لِأَنَّ أَخْذَهَا حَرَامٌ , وَتُعْتَبَرُ مِنْ أَكْلِ الْأَمْوَالِ بِالْبَاطِلِ . وَلَا يَمْلِكُ الِاسْتِمْتَاعَ بِالْبُضْعِ وَالِانْتِفَاعَ بِهِ فِي النِّكَاحِ الْبَاطِلِ . وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ الْعُقُودِ الْبَاطِلَةِ عَلَى وَجْهِ الْإِجْمَالِ , مَعَ تَفْصِيلَاتٍ تُنْظَرُ فِي مَوَاضِعِهَا . لَكِنَّ وُجُودَ الْعَقْدِ الْبَاطِلِ كَصُورَةٍ قَدْ يُنْتِجُ أَثَرًا , وَذَلِكَ إذَا حَدَثَ فِيهِ تَسْلِيمٌ وَامْتَنَعَ الرَّدُّ لِلْفَوَاتِ , فَهَلْ يَكُونُ فِيهِ الضَّمَانُ أَوْ لَا يَكُونُ . وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي : الضَّمَانُ : 26 - رَغْمَ أَنَّ جُمْهُورَ الْفُقَهَاءِ لَا يُفَرِّقُونَ فِي قَوَاعِدِهِمْ الْعَامَّةِ بَيْنَ الْبَاطِلِ وَالْفَاسِدِ إلَّا أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِ الْأَحْكَامِ نَجِدُ التَّفْرِيقَ بَيْنَهُمَا . وَالضَّمَانُ مِمَّا يَفْتَرِقَانِ فِيهِ وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي : فِي قَاعِدَةٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّ كُلَّ عَقْدٍ اقْتَضَى صَحِيحُهُ الضَّمَانَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ كَالْبَيْعِ فَفَاسِدُهُ كَذَلِكَ يَقْتَضِي الضَّمَانَ , وَإِنْ اقْتَضَى صَحِيحُهُ عَدَمَ الضَّمَانِ كَالْقِرَاضِ فَفَاسِدُهُ كَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي الضَّمَانَ . لَكِنَّ عَدَمَ اقْتِضَاءِ الضَّمَانِ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ الْقَبْضُ صَحِيحًا , بِأَنْ كَانَ الْإِذْنُ فِي قَبْضِهِ صَادِرًا مِنْ أَهْلِهِ , وَيَكُونُ وَضْعُ الْيَدِ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ صَحِيحًا , وَحِينَئِذٍ فَلَا ضَمَانَ مَعَ فَسَادِ الْقَبْضِ . أَمَّا إذَا لَمْ يُوجَدْ إذْنٌ أَصْلًا , أَوْ صَدَرَ وَلَمْ يَكُنْ صَحِيحًا , لِكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ , أَوْ فِي ظِلِّ الْإِكْرَاهِ , فَإِنَّ الْقَبْضَ يَكُونُ بَاطِلًا , وَحِينَئِذٍ يَجِبُ الضَّمَانُ مُطْلَقًا , سَوَاءٌ أَكَانَ صَحِيحُهُ لَا ضَمَانَ فِيهِ , أَمْ كَانَ فِيهِ الضَّمَانُ . جَاءَ فِي نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ : فَاسِدُ كُلِّ عَقْدٍ صَدَرَ مِنْ رَشِيدٍ كَصَحِيحِهِ , فِي الضَّمَانِ وَعَدَمِهِ ; لِأَنَّ الْعَقْدَ إنْ اقْتَضَى صَحِيحُهُ الضَّمَانَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ كَالْبَيْعِ وَالْإِعَارَةِ فَفَاسِدُهُ أَوْلَى . وَإِنْ اقْتَضَى صَحِيحُهُ عَدَمَ الضَّمَانِ كَالرَّهْنِ , وَالْهِبَةِ مِنْ غَيْرِ ثَوَابٍ , وَالْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ , فَفَاسِدُهُ كَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي الضَّمَانَ . وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي حَاشِيَةِ الْجَمَلِ وَغَيْرِهَا مِنْ كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ . 27 - وَاعْتِبَارُ عَدَمِ الضَّمَانِ مَعَ الْبُطْلَانِ فِي عُقُودِ التَّصَرُّفَاتِ وَالْأَمَانَاتِ لِوُجُودِ الْإِذْنِ الصَّادِرِ مِنْ أَهْلِهِ , وَالضَّمَانُ إنْ كَانَ الْإِذْنُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ , هُوَ  أَيْضًا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى مَا يُسْتَفَادُ مِنْ أَقْوَالِهِمْ , مَعَ الِاخْتِلَافِ فِيمَنْ يُعْتَبَرُ أَهْلًا لِلْإِذْنِ , وَمَنْ لَا يُعْتَبَرُ كَالسَّفِيهِ , وَمَعَ الِاخْتِلَافِ أَيْضًا فِي الْعُقُودِ الْمَضْمُونَةِ فِي صَحِيحِهَا , أَوْ غَيْرِ الْمَضْمُونَةِ كَالرَّهْنِ وَالْعَارِيَّةِ . وَيَعْتَبِرُ أَبُو حَنِيفَةَ الْمَبِيعَ فِي الْبَيْعِ الْبَاطِلِ إذَا قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي أَمَانَةً , وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لَوْ هَلَكَ ; لِأَنَّ الْعَقْدَ إذَا بَطَلَ بَقِيَ مُجَرَّدُ الْقَبْضِ بِإِذْنِ الْمَالِكِ , وَهُوَ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ إلَّا بِالتَّعَدِّي , وَالْقَائِلُونَ بِالضَّمَانِ يُعَلِّلُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَا يَكُونُ أَدْنَى مِنْ الْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ . وَيُفَرِّقُ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ بَيْنَ مَا قُبِضَ عَلَى جِهَةِ التَّمَلُّكِ فَيَكُونُ مَضْمُونًا , وَمَا قُبِضَ عَلَى جِهَةِ الْأَمَانَةِ فَلَا ضَمَانَ فِيهِ . جَاءَ فِي الْفَوَاكِهِ الدَّوَانِي : كُلُّ مَبِيعٍ فَاسِدٍ قَبَضَهُ الْمُبْتَاعُ قَبْضًا مُسْتَمِرًّا بَعْدَ بَتِّ الْبَيْعِ فَضَمَانُهُ مِنْ الْمُبْتَاعِ مِنْ يَوْمِ قَبْضِهِ ; لِأَنَّهُ قَبَضَهُ عَلَى جِهَةِ التَّمَلُّكِ , لَا عَلَى جِهَةِ الْأَمَانَةِ . وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي الشَّرِكَةِ : لَوْ اشْتَرَكَ مَنْ لَا يُعْتَبَرُ إذْنُهُ , كَصَبِيٍّ غَيْرِ مَأْذُونٍ أَوْ سَفِيهٍ , فَلَا ضَمَانَ .

الثَّمَنُ وَأَحْكَامُهُ وَأَحْوَالُهُ أَوَّلًا : تَعْرِيفُ الثَّمَنِ :

 48 - الثَّمَنُ هُوَ مَا يَبْذُلُهُ الْمُشْتَرِي مِنْ عِوَضٍ لِلْحُصُولِ عَلَى الْمَبِيعِ , وَالثَّمَنُ أَحَدُ جُزْأَيْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ - وَهُوَ الثَّمَنُ وَالْمُثَمَّنُ - وَهُمَا مِنْ مُقَوِّمَاتِ عَقْدِ الْبَيْعِ , وَلِذَا ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّ هَلَاكَ الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ قَبْلَ الْقَبْضِ يَنْفَسِخُ بِهِ الْبَيْعُ فِي الْجُمْلَةِ . وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْمَقْصُودَ الْأَصْلِيَّ مِنْ الْبَيْعِ هُوَ الْمَبِيعُ , لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ إنَّمَا يَكُونُ بِالْأَعْيَانِ , وَالْأَثْمَانُ وَسِيلَةٌ لِلْمُبَادَلَةِ , وَلِذَا اعْتَبَرُوا التَّقَوُّمَ فِي الثَّمَنِ شَرْطَ صِحَّةٍ , وَهُوَ فِي الْمَبِيعِ شَرْطُ انْعِقَادٍ , وَهِيَ تَفْرِقَةٌ خَاصَّةٌ بِهِمْ دُونَ الْجُمْهُورِ , فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ غَيْرَ مُتَقَوِّمٍ لَمْ يَبْطُلْ الْبَيْعُ عِنْدَهُمْ , بَلْ يَنْعَقِدُ فَاسِدًا , فَإِذَا أُزِيلَ سَبَبُ الْفَسَادِ صَحَّ الْبَيْعُ . كَمَا أَنَّ هَلَاكَ الثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَبْطُلُ بِهِ الْبَيْعُ , بَلْ يَسْتَحِقُّ الْبَائِعُ بَدَلَهُ . أَمَّا هَلَاكُ الْمَبِيعِ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ بِهِ الْبَيْعُ . وَالثَّمَنُ غَيْرُ الْقِيمَةِ , لِأَنَّ الْقِيمَةَ هِيَ : مَا يُسَاوِيهِ الشَّيْءُ فِي تَقْوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ ( أَهْلِ  الْخِبْرَةِ ) , أَمَّا الثَّمَنُ فَهُوَ كُلُّ مَا يَتَرَاضَى عَلَيْهِ الْمُتَعَاقِدَانِ , سَوَاءٌ أَكَانَ أَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ , أَمْ أَقَلَّ مِنْهَا , أَمْ مِثْلَهَا . فَالْقِيمَةُ هِيَ الثَّمَنُ الْحَقِيقِيُّ لِلشَّيْءِ . أَمَّا الثَّمَنُ الْمُتَرَاضَى عَلَيْهِ فَهُوَ الثَّمَنُ الْمُسَمَّى . وَالسِّعْرُ هُوَ : الثَّمَنُ الْمُقَدَّرُ لِلسِّلْعَةِ . وَالتَّسْعِيرُ : تَحْدِيدُ أَسْعَارِ بَيْعِ السِّلَعِ . وَقَدْ يَكُونُ التَّسْعِيرُ مِنْ السُّلْطَانِ , ثُمَّ يَمْنَعُ النَّاسَ مِنْ الْبَيْعِ بِزِيَادَةٍ عَلَيْهَا أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا . حُكْمُ التَّسْعِيرِ : 49 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي التَّسْعِيرِ , فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إلَى أَنَّ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ ذَلِكَ , إذَا كَانَ الْبَاعَةُ يَتَعَدَّوْنَ الْقِيمَةَ , وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنْ صِيَانَةِ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ إلَّا بِالتَّسْعِيرِ بِمَشُورَةِ أَهْلِ الرَّأْيِ وَالْبَصَرِ , وَذَلِكَ لِفِعْلِ عُمَرَ رضي الله عنه حِينَ مَرَّ بِحَاطِبٍ فِي السُّوقِ فَقَالَ لَهُ : إمَّا أَنْ تَرْفَعَ السِّعْرَ وَإِمَّا أَنْ تَدْخُلَ بَيْتَك فَتَبِيعَ كَيْفَ شِئْت . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى تَحْرِيمِ التَّسْعِيرِ , وَكَرَاهَةِ الشِّرَاءِ بِهِ , وَحُرْمَةِ الْبَيْعِ وَبُطْلَانِهِ إذَا كَانَ بِالْإِكْرَاهِ . وَذَلِكَ لِحَدِيثِ { إنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ , وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ } . وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ ( تَسْعِيرٌ )

بَيْعُ التَّلْجِئَةِ التَّعْرِيفُ :

 1 - يُعَرِّفُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ بَيْعَ التَّلْجِئَةِ بِأَنَّهُ : عَقْدٌ يُنْشِئُهُ لِضَرُورَةِ أَمْرٍ فَيَصِيرُ كَالْمَدْفُوعِ إلَيْهِ . وَعَرَّفَهُ صَاحِبُ الْإِنْصَافِ بِقَوْلِهِ : هُوَ أَنْ يُظْهِرَا بَيْعًا لَمْ يُرِيدَاهُ بَاطِنًا بَلْ خَوْفًا مِنْ ظَالِمٍ ( وَنَحْوِهِ ) دَفْعًا لَهُ . وَسَمَّاهُ الشَّافِعِيَّةُ بَيْعَ الْأَمَانَةِ , وَصُورَتُهُ كَمَا ذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى أَنْ يُظْهِرَا الْعَقْدَ , إمَّا لِلْخَوْفِ مِنْ ظَالِمٍ وَنَحْوِهِ , وَإِمَّا لِغَيْرِ ذَلِكَ , وَيَتَّفِقَا عَلَى أَنَّهُمَا إذَا أَظْهَرَاهُ لَا يَكُونُ بَيْعًا , ثُمَّ يَعْقِدُ الْبَيْعَ . وَأَمَّا التَّلْجِئَةُ الَّتِي أُضِيفَ هَذَا الْبَيْعُ إلَيْهَا فَتَرِدُ فِي اللُّغَةِ بِمَعْنَى : الْإِكْرَاهِ وَالِاضْطِرَارِ . وَأَمَّا فِي الِاصْطِلَاحِ : فَيَرْجِعُ مَعْنَاهَا إلَى  مَعْنَى الْإِلْجَاءِ , وَهُوَ الْإِكْرَاهُ التَّامُّ أَوْ الْمُلْجِئُ , وَمَعْنَاهُ كَمَا يُفْهَمُ مِنْ حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ أَنْ يُهَدِّدَ شَخْصٌ غَيْرَهُ بِإِتْلَافِ نَفْسٍ أَوْ عُضْوٍ أَوْ ضَرْبٍ مُبَرِّحٍ إذَا لَمْ يَفْعَلْ مَا يَطْلُبُهُ مِنْهُ . ( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : أ - بَيْعُ الْوَفَاءِ : 2 - صُورَتُهُ أَنْ يَبِيعَهُ الْعَيْنَ بِأَلْفٍ عَلَى أَنَّهُ إذَا رَدَّ عَلَيْهِ الثَّمَنَ رَدَّ عَلَيْهِ الْعَيْنَ فَيَتَّفِقُ بَيْعُ التَّلْجِئَةِ وَبَيْعُ الْوَفَاءِ فِي عَدَمِ إرَادَةِ حَقِيقَةِ الْبَيْعِ , وَيَخْتَلِفَانِ فِي أَنَّ بَيْعَ الْوَفَاءِ يَئُولُ إلَى رَهْنٍ أَوْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ ظَاهِرٍ , أَمَّا بَيْعُ التَّلْجِئَةِ فَالِاتِّفَاقُ عَلَى عَدَمِ إرَادَةِ الْبَيْعِ مُضْمِرٌ بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ هُنَاكَ بَيْعٌ أَصْلًا . هَذَا , وَالْفَرْقُ بَيْنَ بَيْعِ التَّلْجِئَةِ وَبَيْعِ الْوَفَاءِ : أَنَّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي بَيْعِ التَّلْجِئَةِ يَتَّفِقَانِ عَلَى أَنْ يُظْهِرَا الْعَقْدَ إمَّا خَوْفًا مِنْ ظَالِمٍ وَنَحْوِهِ وَإِمَّا لِغَيْرِ ذَلِكَ , وَيَتَّفِقَانِ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُمَا إذَا أَظْهَرَاهُ لَا يَكُونُ بَيْعًا , وَأَمَّا فِي بَيْعِ الْوَفَاءِ فَإِنَّهُمَا يَتَّفِقَانِ عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ الْعَيْنَ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ , وَيَتَّفِقَانِ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ إذَا أَحْضَرَ الثَّمَنَ فَإِنَّهُ يَسْتَرِدُّ الْمَبِيعَ , فَبَيْعُ الْوَفَاءِ فِي حَقِيقَتِهِ رَهْنٌ بِلَفْظِ الْبَيْعِ أَوْ قَرْضٌ إلَى أَجَلٍ بِلَفْظِ الْبَيْعِ , فَاشْتِرَاطُ التَّلْجِئَةِ فِيهِ تُفْسِدُهُ . ب - بَيْعُ الْمُكْرَهِ : 3 - الْمُرَادُ بِبَيْعِ الْمُكْرَهِ حَمْلُ الْبَائِعِ عَلَى الْبَيْعِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ , إذْ الْإِكْرَاهُ فِي اللُّغَةِ مَعْنَاهُ : حَمْلُ الْإِنْسَانِ عَلَى شَيْءٍ يَكْرَهُهُ . وَفِي الشَّرْعِ : فِعْلٌ يُوجَدُ مِنْ الْمُكْرَهِ فَيُحْدِثُ فِي الْمَحَلِّ مَعْنًى يَصِيرُ بِهِ مَدْفُوعًا إلَى الْفِعْلِ الَّذِي طُلِبَ مِنْهُ . وَالْفَرْقُ بَيْنَ بَيْعِ التَّلْجِئَةِ وَبَيْعِ الْمُكْرَهِ : أَنَّ بَيْعَ التَّلْجِئَةِ بَيْعٌ فِي الظَّاهِرِ فَقَطْ لَا فِي الْحَقِيقَةِ , وَأَمَّا بَيْعُ الْمُكْرَهِ فَإِنَّهُ بَيْعٌ حَقِيقِيٌّ , مَعَ الِاخْتِلَافِ فِي حُكْمِهِ فَسَادًا وَوَقْفًا . ج - بَيْعُ الْهَازِلِ : 4 - الْهَازِلُ فِي الْبَيْعِ : هُوَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِكَلَامِ الْبَيْعِ لَا عَلَى إرَادَةِ حَقِيقَتِهِ . وَالْهَزْلُ : هُوَ أَنْ لَا يُرَادَ بِاللَّفْظِ مَعْنَاهُ , لَا الْحَقِيقِيُّ وَلَا الْمَجَازِيُّ , وَهُوَ ضِدُّ الْجِدِّ , وَهُوَ  أَنْ يُرَادَ بِالشَّيْءِ مَا وُضِعَ لَهُ . وَالْفَرْقُ بَيْنَ بَيْعِ التَّلْجِئَةِ وَبَيْعِ الْهَازِلِ : أَنَّ بَيْعَ التَّلْجِئَةِ وَإِنْ كَانَ الدَّافِعُ إلَيْهِ فِي الْغَالِبِ هُوَ الْإِكْرَاهَ إلَّا أَنَّهُ فِي حَقِيقَتِهِ هُوَ بَيْعُ الْهَازِلِ , لِأَنَّ الْبَائِعَ فِي بَيْعِ التَّلْجِئَةِ تَلَفَّظَ بِصِيغَةِ الْبَيْعِ , وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ لَا يُرِيدُ الْبَيْعَ , وَلِهَذَا ذَكَرَ صَاحِبُ الْبَدَائِعِ أَنَّهُ يُشْبِهُ بَيْعَ الْهَازِلِ . إذْ الْهَزْلُ يُنَافِي اخْتِيَارَ الْحُكْمِ وَالرِّضَى بِهِ وَلَا يُنَافِي الرِّضَى بِالْمُبَاشَرَةِ وَاخْتِيَارَهَا , فَصَارَ بِمَعْنَى خِيَارِ الشَّرْطِ فِي الْبَيْعِ .

11 - الضَّرْبُ الثَّانِي :

 بَيْعٌ تَكُونُ فِيهِ التَّلْجِئَةُ فِي جِنْسِ الثَّمَنِ . وَمِثَالُ ذَلِكَ : أَنْ يَتَّفِقَا فِي السِّرِّ عَلَى أَنَّ الثَّمَنَ أَلْفُ دِرْهَمٍ , ثُمَّ يُظْهِرَا الْبَيْعَ بِمِائَةِ دِينَارٍ , فَهَلْ يَبْطُلُ هَذَا الْبَيْعُ أَوْ يَصِحُّ بِالثَّمَنِ الْمُعْلَنِ ؟ ذَهَبَ مُحَمَّدٌ إلَى أَنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَبْطُلُ قِيَاسًا , وَيَصِحُّ اسْتِحْسَانًا , أَيْ بِالثَّمَنِ الْمُعْلَنِ . وَمَحَلُّهُ - كَمَا جَاءَ فِي الْبَدَائِعِ - إنْ قَالَا عِنْدَ الْمُوَاضَعَةِ : إنَّ الثَّمَنَ الْمُعْلَنَ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ , فَإِنْ لَمْ يَقُولَا ذَلِكَ فَالثَّمَنُ مَا تَعَاقَدَا عَلَيْهِ , لِأَنَّ الثَّمَنَ اسْمٌ لِلْمَذْكُورِ عِنْدَ الْعَقْدِ , وَالْمَذْكُورُ عِنْدَ الْعَقْدِ إنَّمَا هُوَ مِائَةُ دِينَارٍ . وَوَجْهُ بُطْلَانِ هَذَا الْبَيْعِ عَلَى الْقِيَاسِ : هُوَ أَنَّ ثَمَنَ السِّرِّ لَمْ يَذْكُرَاهُ فِي الْعَقْدِ , وَثَمَنَ الْعَلَانِيَةِ لَمْ يَقْصِدَاهُ فَقَدْ هَزَلَا بِهِ , فَسَقَطَ وَبَقِيَ بَيْعًا بِلَا ثَمَنٍ فَلَا يَصِحُّ . وَوَجْهُ صِحَّتِهِ اسْتِحْسَانًا : هُوَ أَنَّهُمَا لَمْ يَقْصِدَا بَيْعًا بَاطِلًا بَلْ بَيْعًا صَحِيحًا , فَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى الصِّحَّةِ مَا أَمْكَنَ , وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الصِّحَّةِ إلَّا بِثَمَنِ الْعَلَانِيَةِ , فَكَأَنَّهُمَا انْصَرَفَا عَمَّا شَرْطَاهُ فِي الْبَاطِنِ , فَتَعَلَّقَ الْحُكْمُ بِالظَّاهِرِ , كَمَا لَوْ اتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَبِيعَاهُ بَيْعَ تَلْجِئَةٍ فَتَوَاهَبَا , بِخِلَافِ الْأَلْفِ وَالْأَلْفَيْنِ , لِأَنَّ الثَّمَنَ الْمَذْكُورَ الْمَشْرُوطَ فِي السِّرِّ مَذْكُورٌ فِي الْعَقْدِ وَزِيَادَةٌ , فَتَعَلَّقَ الْعَقْدُ بِهِ .  12 - هَذَا وَذَكَرَ صَاحِبُ الْبَدَائِعِ أَيْضًا أَنَّ هَذَا كُلَّهُ إذَا اتَّفَقَا فِي السِّرِّ وَلَمْ يَتَعَاقَدَا فِي السِّرِّ , أَمَّا إذَا اتَّفَقَا فِي السِّرِّ وَتَعَاقَدَا أَيْضًا فِي السِّرِّ بِثَمَنٍ , ثُمَّ تَوَاضَعَا عَلَى أَنْ يُظْهِرَا الْعَقْدَ بِأَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ بِجِنْسٍ آخَرَ , فَإِنْ لَمْ يَقُولَا : إنَّ الْعَقْدَ الثَّانِيَ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ فَالْعَقْدُ الثَّانِي يَرْفَعُ الْعَقْدَ الْأَوَّلَ , وَالثَّمَنُ هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْعَقْدِ الثَّانِي , لِأَنَّ الْبَيْعَ يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ وَالْإِقَالَةَ , فَشُرُوعُهُمَا فِي الْعَقْدِ الثَّانِي إبْطَالٌ لِلْأَوَّلِ , فَبَطَلَ الْأَوَّلُ وَانْعَقَدَ الثَّانِي بِمَا سُمِّيَ عِنْدَهُ . وَإِنْ قَالَا : رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ , فَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ فَالْعَقْدُ هُوَ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ , لِأَنَّهُمَا لَمَّا ذَكَرَا الرِّيَاءَ وَالسُّمْعَةَ فَقَدْ أَبْطَلَا الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ الثَّانِي , فَلَمْ يَصِحُّ الْعَقْدُ الثَّانِي , فَبَقِيَ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ . وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَوَّلِ فَالْعَقْدُ هُوَ الْعَقْدُ الثَّانِي , لِأَنَّ الْبَيْعَ يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ , فَكَانَ الْعَقْدُ هُوَ الْعَقْدَ الثَّانِيَ لَكِنْ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ , وَالزِّيَادَةُ بَاطِلَةٌ لِأَنَّهُمَا أَبْطَلَاهَا حَيْثُ هَزَلَا بِهَا . 13 - وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَإِنَّ الْبَيْعَ يَصِحُّ عِنْدَهُمْ بِالثَّمَنِ الْمُعْلَنِ , وَلَا أَثَرَ لِلِاتِّفَاقِ السَّابِقِ لِأَنَّهُ مُلْغًى , فَصَارَ كَمَا لَوْ اتَّفَقَا عَلَى شَرْطٍ فَاسِدٍ , ثُمَّ تَبَايَعَا بِلَا شَرْطٍ . 14 - وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ , فَقَدْ جَاءَ فِي الْفُرُوعِ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ : أَنَّهُمَا لَوْ اتَّفَقَا قَبْلَ الْبَيْعِ عَلَى ثَمَنٍ , ثُمَّ عَقَدَا الْبَيْعَ بِثَمَنٍ آخَرَ أَنَّ فِيهِ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الثَّمَنَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ . وَالثَّانِي : مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ كَالنِّكَاحِ . 15 - وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ , فَإِنَّهُمْ لَمْ يُصَرِّحُوا فِي كُتُبِهِمْ بِبَيْعِ التَّلْجِئَةِ كَغَيْرِهِمْ , وَإِنَّمَا ذَكَرُوا بَيْعَ الْمُكْرَهِ وَالْمَضْغُوطِ وَبَيْعَ الْهَازِلِ , وَقَدْ سَبَقَتْ الْإِشَارَةُ إلَى ذَلِكَ , لَكِنَّهُمْ تَكَلَّمُوا عَنْ عَقْدِ النِّكَاحِ وَتَسْمِيَةِ مَهْرٍ لِلسِّرِّ وَمَهْرٍ لِلْعَلَانِيَةِ , وَبَيَّنُوا أَنَّ الْعَمَلَ بِمَهْرِ السِّرِّ إذَا كَانَتْ هُنَاكَ بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ عَلَى أَنَّ مَهْرَ الْعَلَنِ لَا عِبْرَةَ بِهِ , وَإِنَّمَا ذُكِرَ لِلْأُبَّهَةِ وَالْفَخْرِ . فَإِذَا لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ بَيِّنَةٌ وَاتَّفَقَ الزَّوْجَانِ عَلَى مَهْرِ السِّرِّ عُمِلَ بِهِ , فَإِنْ اخْتَلَفَا حَلَّفَتْ الزَّوْجَةُ الزَّوْجَ إنْ ادَّعَتْ الرُّجُوعَ عَنْ صَدَاقِ السِّرِّ الْقَلِيلِ إلَى صَدَاقِ الْعَلَانِيَةِ الْكَثِيرِ , فَإِنْ حَلَفَ عُمِلَ بِصَدَاقِ السِّرِّ , وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ الزَّوْجَةُ عَلَى الرُّجُوعِ وَعُمِلَ بِصَدَاقِ الْعَلَانِيَةِ , فَإِنْ نَكَلَتْ عُمِلَ بِصَدَاقِ السِّرِّ . 16 - هَذَا , وَذَكَرَ صَاحِبُ التَّبْصِرَةِ فِي الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ الِاسْتِرْعَاءِ : أَنَّ الِاسْتِرْعَاءَ فِي الْبُيُوعِ لَا يَجُوزُ , مِثْلُ أَنْ يَشْهَدَ قَبْلَ الْبَيْعِ أَنَّهُ رَاجِعٌ فِي الْبَيْعِ , وَأَنَّ بَيْعَهُ لِأَمْرٍ يَتَوَقَّعُهُ , لِأَنَّ الْمُبَايَعَةَ خِلَافُ مَا يُتَطَوَّعُ بِهِ , وَقَدْ أَخَذَ الْبَائِعُ فِيهِ ثَمَنًا وَفِي ذَلِكَ  حَقٌّ لِلْمُبْتَاعِ , إلَّا أَنْ يَعْرِفَ الشُّهُودُ الْإِكْرَاهَ عَلَى الْبَيْعِ وَالْإِخَافَةَ , فَيَجُوزُ الِاسْتِرْعَاءُ إذَا انْعَقَدَ قَبْلَ الْبَيْعِ , وَتَضَمَّنَ الْعَقْدُ شَهَادَةَ مَنْ يَعْرِفُ الْإِخَافَةَ وَالتَّوَقُّعَ الَّذِي ذَكَرَهُ . وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْمُكْرَهَ عَلَى الْبَيْعِ لِأَمْرٍ يَتَوَقَّعُهُ أَوْ يَخَافُهُ لَا يَلْزَمُهُ الْبَيْعُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ , بَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ حَتَّى بَعْدَ أَنْ يَقْبِضَ الثَّمَنَ , مَا دَامَ شُهُودُ الِاسْتِرْعَاءِ قَدْ عَرَفُوا الْإِكْرَاهَ عَلَى الْبَيْعِ وَسَبَبَ الْإِخَافَةِ .

الْبَيْعُ الْجَبْرِيُّ تَعْرِيفُهُ : 

1 - الْبَيْعُ الْجَبْرِيُّ مُرَكَّبٌ مِنْ لَفْظَيْنِ : " الْبَيْعُ " " وَالْجَبْرِيُّ " فَالْبَيْعُ مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ . وَالْجَبْرِيُّ : مِنْ جَبَرَهُ عَلَى الْأَمْرِ جَبْرًا : حَمَلَهُ عَلَيْهِ قَهْرًا . فَالْبَيْعُ الْجَبْرِيُّ فِي اسْتِعْمَالِ الْفُقَهَاءِ هُوَ : الْبَيْعُ الْحَاصِلُ مِنْ مُكْرَهٍ بِحَقٍّ , أَوْ الْبَيْعُ عَلَيْهِ نِيَابَةً عَنْهُ , لِإِيفَاءِ حَقٍّ وَجَبَ عَلَيْهِ , أَوْ لِدَفْعِ ضَرَرٍ , أَوْ تَحْقِيقِ مَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ . ( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : أ - الْإِكْرَاهُ عَلَى الْبَيْعِ : 2 - الْإِكْرَاهُ فِي اللُّغَةِ : حَمْلُ الْإِنْسَانِ عَلَى أَمْرٍ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ . وَفِي الشَّرْعِ : فِعْلٌ يُوجِدُهُ الْمُكْرِهُ فَيَدْفَعُ الْمُكْرَهَ إلَى مَا طَلَبَ مِنْهُ . فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْعِ الْجَبْرِيِّ : أَنَّ الْبَيْعَ الْجَبْرِيَّ لَا يَكُونُ إلَّا بِحَقٍّ , أَمَّا الْبَيْعُ بِالْإِكْرَاهِ فَهُوَ فِي الْأَصْلِ أَعَمُّ , لَكِنَّ الْغَالِبَ إطْلَاقُهُ عَلَى الْإِكْرَاهِ بِلَا حَقٍّ . ب - بَيْعُ التَّلْجِئَةِ : 3 - بَيْعُ التَّلْجِئَةِ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ : أَنْ يُظْهِرَا عَقْدًا وَهُمَا لَا يُرِيدَانِهِ , يَلْجَأُ إلَيْهِ صَاحِبُ الْمَالِ خَوْفًا مِنْ عَدُوٍّ أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ . فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْعِ الْجَبْرِيِّ أَنَّ بَيْعَ التَّلْجِئَةِ فِيهِ صُورَةُ الْبَيْعِ لَا حَقِيقَتُهُ .

حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ : 

4 - يَخْتَلِفُ حُكْمُ الْبَيْعِ الْجَبْرِيِّ بِاخْتِلَافِ سَبَبِهِ , فَإِنْ كَانَ لِإِيفَاءِ حَقٍّ , كَبَيْعِ مَالِهِ لِإِيفَاءِ دَيْنٍ حَالٍّ , وَبِطَلَبِ صَاحِبِ الْحَقِّ فَهُوَ وَاجِبٌ , وَكَذَا إذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ , كَتَوْسِعَةِ الْمَسْجِدِ الَّذِي ضَاقَ عَلَى الْمُصَلِّينَ , أَوْ الطَّرِيقِ الْعَامِّ . وَيَقُومُ الْبَيْعُ فِي الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ - كَسَائِرِ الْعُقُودِ الْقَوْلِيَّةِ - عَلَى التَّرَاضِي الْحُرِّ عَلَى إنْشَائِهِ  مِنْ الْجَانِبَيْنِ لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } وَخَبَرِ : { إنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ } وَلَا يُقِرُّ الْفُقَهَاءُ بَيْعًا لَمْ يَقُمْ عَلَى التَّرَاضِي مِنْ الْجَانِبَيْنِ : الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي , إلَّا مَا تُوجِبُهُ الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ لِإِحْقَاقِ حَقٍّ , أَوْ تَحْقِيقِ مَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ , أَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ خَاصٍّ أَوْ عَامٍّ , وَهُوَ مَا يُسَمَّى فِي عُرْفِهِمْ : الْإِكْرَاهُ الْمَشْرُوعُ , أَوْ الْإِكْرَاهُ بِحَقٍّ . وَمِنْهَا : الْعُقُودُ الْجَبْرِيَّةُ الَّتِي يُجْرِيهَا الْحَاكِمُ , إمَّا مُبَاشَرَةً نِيَابَةً عَمَّنْ يَجِبُ عَلَيْهِ إجْرَاؤُهَا , إذَا امْتَنَعَ عَنْهَا , أَوْ يُجْبَرُ هُوَ عَلَى إجْرَائِهَا . وَيَذْكُرُ الْفُقَهَاءُ أَمْثِلَةً لِلْجَبْرِ الْمَشْرُوعِ عَلَى الْبَيْعِ مِنْهَا : إجْبَارُ الْمَدِينِ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ : 5 - يُجْبَرُ الْمَدِينُ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ لِإِيفَاءِ دَيْنٍ حَالٍّ , إذَا امْتَنَعَ عَنْ أَدَائِهِ وَلَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ , فَيَجْبُرُهُ الْحَاكِمُ عَلَى وَفَاءِ الدَّيْنِ بِالتَّعْزِيرِ عَلَيْهِ بِالْحَبْسِ أَوْ الضَّرْبِ , فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الِامْتِنَاعِ قَضَى الْحَاكِمُ الدَّيْنَ مِنْ مَالِهِ جَبْرًا عَلَيْهِ , إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ . هَذَا مَحَلُّ اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ . أَمَّا إذَا كَانَ مَالُهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الدَّيْنِ كَالْعَقَارِ وَالْعُرُوضِ , فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَبِيعُ مَالَهُ عَلَيْهِ جَبْرًا نِيَابَةً عَنْهُ . وَعِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ , لَا يَبِيعُ الْحَاكِمُ مَالَهُ عَلَيْهِ , بَلْ يَحْبِسُهُ حَتَّى يَقُومَ بِإِيفَاءِ الدَّيْنِ بِبَيْعِ مَالِهِ أَوْ غَيْرِهِ , لِأَنَّ وِلَايَةَ الْحَاكِمِ - فِي نَظَرِ الْإِمَامِ - عَلَى مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ , لَا عَلَى مَالِهِ , فَلَمْ يَنْفُذْ بَيْعُهُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ , وَلِأَنَّ الْبَيْعَ تِجَارَةٌ وَلَا يَصِحُّ إلَّا بِتَرَاضٍ , وَفِيهِ أَيْضًا نَوْعٌ مِنْ الْحَجْرِ الَّذِي لَا يُجِيزُهُ أَبُو حَنِيفَةَ . وَقَدْ خَالَفَهُ صَاحِبَاهُ فِي ذَلِكَ , فَأَجَازَا بَيْعَ الْحَاكِمِ مَالَهُ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ بَيْعًا جَبْرِيًّا , وَرَأْيُهُمَا هُوَ الْمُفْتَى بِهِ فِي الْمَذْهَبِ .

ج - الْبَيْعُ بِالْإِكْرَاهِ :

 11 - الْإِكْرَاهُ إذَا كَانَ مُلْجِئًا , أَيْ بِالتَّهْدِيدِ بِإِتْلَافِ النَّفْسِ أَوْ الْعُضْوِ مَثَلًا , يُعْدِمُ الرِّضَا وَيُفْسِدُ الِاخْتِيَارَ , فَيَبْطُلُ عَقْدُ الْبَيْعِ وَسَائِرُ الْعُقُودِ بِغَيْرِ خِلَافٍ . أَمَّا الْإِكْرَاهُ غَيْرُ الْمُلْجِئِ , كَالتَّهْدِيدِ بِالْحَبْسِ وَالضَّرَرِ الْيَسِيرِ , فَيُفْسِدُ الْبَيْعَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَلَا يُبْطِلُهُ , فَيَثْبُتُ بِهِ الْمِلْكُ عِنْدَ الْقَبْضِ , وَيَنْقَلِبُ صَحِيحًا لَازِمًا بِإِجَازَةِ الْمُكْرَهِ , لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ غَيْرَ الْمُلْجِئِ لَا يُعْدِمُ الِاخْتِيَارَ ( الَّذِي هُوَ : تَرْجِيحُ فِعْلِ الشَّيْءِ عَلَى تَرْكِهِ ) , وَإِنَّمَا يُعْدِمُ الرِّضَا ( الِارْتِيَاحُ إلَى الشَّيْءِ ) وَالرِّضَا لَيْسَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْعِ , بَلْ هُوَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّتِهِ . كَمَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي بَحْثِ ( إكْرَاهٌ ) . وَكَذَلِكَ بَيْعُ الْمُضْطَرِّ فَاسِدٌ , كَمَا إذَا اُضْطُرَّ شَخْصٌ إلَى بَيْعِ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرْضَ الْمُشْتَرِي إلَّا بِشِرَائِهِ بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ .

أَمَّا حُكْمُ بَيْعِ الْإِمَامِ الْغَنَائِمَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ 

, فَقَدْ عَرَضَ لَهُ الْحَنَفِيَّةُ فَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ يَصِحُّ . لِأَنَّهُ مُجْتَهِدٌ فِيهِ , يَعْنِي أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ , وَأَقَلُّهَا تَخْفِيفُ إكْرَاهِ الْحَمْلِ عَلَى النَّاسِ , أَوْ عَنْ الْبَهَائِمِ وَنَحْوِهِ , وَتَخْفِيفُ مُؤْنَتِهِ عَنْهُمْ , فَيَقَعُ عَنْ اجْتِهَادٍ فِي الْمَصْلَحَةِ , فَلَا يَقَعُ جُزَافًا , فَيَنْعَقِدُ بِلَا كَرَاهَةٍ مُطْلَقًا . كَمَا عَرَضَ لَهُ الْمَالِكِيَّةُ أَيْضًا , وَلَهُمْ فِيهِ قَوْلَانِ : الْأَوَّلُ : وُجُوبُ بَيْعِ الْإِمَامِ الْأَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسَ مِنْ الْغَنَائِمِ , لِيَقْسِمَهَا بَيْنَ الْمُجَاهِدِينَ , لِأَنَّ قِسْمَةَ الْأَثْمَانِ أَقْرَبُ إلَى الْمُسَاوَاةِ , لِمَا يَدْخُلُ التَّقْوِيمَ مِنْ الْخَطَأِ . الْآخَرُ : عَدَمُ الْوُجُوبِ , بَلْ الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ , فَإِنْ شَاءَ بَاعَ وَقَسَمَ الثَّمَنَ , وَإِنْ شَاءَ قَسَمَ الْأَعْيَانَ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ مِنْ الْمَصْلَحَةِ .

حُكْمُ بَيْعِ الْوَفَاءِ :

 2 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ لِبَيْعِ الْوَفَاءِ . فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمُتَقَدِّمُونَ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ إلَى : أَنَّ بَيْعَ الْوَفَاءِ فَاسِدٌ , لِأَنَّ اشْتِرَاطَ الْبَائِعِ أَخْذَ الْمَبِيعِ إذَا رَدَّ الثَّمَنَ إلَى الْمُشْتَرِي يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْبَيْعِ وَحُكْمَهُ , وَهُوَ مِلْكُ الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِقْرَارِ وَالدَّوَامِ . وَفِي هَذَا الشَّرْطِ مَنْفَعَةٌ لِلْبَائِعِ , وَلَمْ يَرِدْ دَلِيلٌ مُعَيَّنٌ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ , فَيَكُونُ شَرْطًا فَاسِدًا يَفْسُدُ الْبَيْعُ بِاشْتِرَاطِهِ فِيهِ . وَلِأَنَّ الْبَيْعَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا يُقْصَدُ مِنْهُ حَقِيقَةُ الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْوَفَاءِ , وَإِنَّمَا يُقْصَدُ مِنْ وَرَائِهِ الْوُصُولُ إلَى الرِّبَا الْمُحَرَّمِ , وَهُوَ إعْطَاءُ الْمَالِ إلَى أَجَلٍ , وَمَنْفَعَةُ الْمَبِيعِ هِيَ الرِّبْحُ , وَالرِّبَا بَاطِلٌ فِي جَمِيعِ حَالَاتِهِ . وَذَهَبَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ إلَى أَنَّ بَيْعَ الْوَفَاءِ جَائِزٌ مُفِيدٌ لِبَعْضِ أَحْكَامِهِ , وَهُوَ انْتِفَاعُ الْمُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ - دُونَ بَعْضِهَا - وَهُوَ الْبَيْعُ مِنْ آخَرَ . وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ : أَنَّ الْبَيْعَ بِهَذَا الشَّرْطِ تَعَارَفْهُ النَّاسُ وَتَعَامَلُوا بِهِ لِحَاجَتِهِمْ إلَيْهِ , فِرَارًا مِنْ الرِّبَا , فَيَكُونُ صَحِيحًا لَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ بِاشْتِرَاطِهِ فِيهِ , وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِلْقَوَاعِدِ , لِأَنَّ  الْقَوَاعِدَ تُتْرَكُ بِالتَّعَامُلِ , كَمَا فِي الِاسْتِصْنَاعِ . 3 - وَذَهَبَ أَبُو شُجَاعٍ وَعَلِيٌّ السُّغْدِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ الْمَاتُرِيدِيُّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ إلَى : أَنَّ بَيْعَ الْوَفَاءِ رَهْنٌ وَلَيْسَ بِبَيْعٍ , فَيَثْبُتُ لَهُ جَمِيعُ أَحْكَامِ الرَّهْنِ فَلَا يَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ , وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ لَمْ تَلْزَمْهُ أُجْرَتُهُ , كَالرَّاهِنِ إذَا اسْتَأْجَرَ الْمَرْهُونَ مِنْ الْمُرْتَهِنِ , وَيَسْقُطُ الدَّيْنُ بِهَلَاكِهِ وَلَا يَضْمَنُ مَا زَادَ عَلَيْهِ , وَإِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ كَانَ الْمُرْتَهِنُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ . وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ : أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ لِلْمَعَانِي , لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي . وَلِهَذَا كَانَتْ الْهِبَةُ بِشَرْطِ الْعِوَضِ بَيْعًا , وَكَانَتْ الْكَفَالَةُ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْأَصِيلِ حَوَالَةً , وَأَمْثَالُ ذَلِكَ كَثِيرٌ فِي الْفِقْهِ . وَهَذَا الْبَيْعُ لَمَّا شُرِطَ فِيهِ أَخْذُ الْمَبِيعِ عِنْدَ رَدِّ الثَّمَنِ كَانَ رَهْنًا , لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُؤْخَذُ عِنْدَ أَدَاءِ الدَّيْنِ . 4 - قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ : فِي بَيْعِ الْوَفَاءِ قَوْلَانِ : الْأَوَّلُ : أَنَّهُ بَيْعٌ صَحِيحٌ مُفِيدٌ لِبَعْضِ أَحْكَامِهِ مِنْ حِلِّ الِانْتِفَاعِ بِهِ , إلَّا أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي بَيْعَهُ , قَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي الْإِكْرَاهِ : وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى . الثَّانِي : الْقَوْلُ الْجَامِعُ لِبَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ : أَنَّهُ فَاسِدٌ فِي حَقِّ بَعْضِ الْأَحْكَامِ حَتَّى مَلَكَ كُلٌّ مِنْهُمَا الْفَسْخَ , صَحِيحٌ فِي حَقِّ بَعْضِ الْأَحْكَامِ كَحِلِّ الْإِنْزَالِ وَمَنَافِعِ الْمَبِيعِ , وَرَهْنٌ فِي حَقِّ الْبَعْضِ حَتَّى لَمْ يَمْلِكْ الْمُشْتَرِي بَيْعَهُ مِنْ آخَرَ وَلَا رَهْنَهُ وَسَقَطَ الدَّيْنُ بِهَلَاكِهِ . فَهُوَ مُرَكَّبٌ مِنْ الْعُقُودِ الثَّلَاثَةِ , كَالزَّرَافَةِ فِيهَا صِفَةُ الْبَعِيرِ وَالْبَقَرَةِ وَالنَّمِرِ , جُوِّزَ لِحَاجَةِ النَّاسِ إلَيْهِ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْبَدَلَيْنِ لِصَاحِبِهِمَا , قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُعْدَلَ فِي الْإِفْتَاءِ عَنْ الْقَوْلِ الْجَامِعِ . وَفِي النَّهْرِ : وَالْعَمَلُ فِي دِيَارِنَا عَلَى مَا رَجَّحَهُ الزَّيْلَعِيُّ . 5 - وَقَالَ صَاحِبُ بُغْيَةِ الْمُسْتَرْشِدِينَ مِنْ مُتَأَخِّرِي الشَّافِعِيَّةِ : بَيْعُ الْعُهْدَةِ صَحِيحٌ جَائِزٌ وَتَثْبُتُ بِهِ الْحُجَّةُ شَرْعًا وَعُرْفًا عَلَى قَوْلِ الْقَائِلِينَ بِهِ , وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِكَرَاهَتِهِ , وَقَدْ جَرَى عَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي غَالِبِ جِهَاتِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ زَمَنٍ قَدِيمٍ وَحَكَمَتْ بِمُقْتَضَاهُ الْحُكَّامُ , وَأَقَرَّهُ مَنْ يَقُولُ بِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ , مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ , وَإِنَّمَا اخْتَارَهُ مَنْ اخْتَارَهُ وَلَفَّقَهُ مِنْ مَذَاهِبَ , لِلضَّرُورَةِ الْمَاسَّةِ إلَيْهِ , وَمَعَ ذَلِكَ فَالِاخْتِلَافُ فِي صِحَّتِهِ مِنْ أَصْلِهِ وَفِي التَّفْرِيعِ عَلَيْهِ , لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ إلْمَامٌ بِالْفِقْهِ .

هَلْ الْبَيْعَةُ عَقْدٌ ؟ وَتَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبُولِ ؟

 9 - الْبَيْعَةُ عَقْدُ مُرَاضَاةٍ وَاخْتِيَارٍ لَا يَدْخُلُهُ إكْرَاهٌ وَلَا إجْبَارٌ , وَهُوَ عَقْدٌ بَيْنَ طَرَفَيْنِ أَحَدُهُمَا : أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ . وَثَانِيهمَا : الشَّخْصُ الَّذِي أَدَّاهُمْ اجْتِهَادُهُمْ إلَى اخْتِيَارِهِ مِمَّنْ قَدْ اسْتَوْفَوْا شَرَائِطَ الْإِمَامَةِ لِيَكُونَ إمَامًا لَهُمْ . فَإِذَا اجْتَمَعَ أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ لِلِاخْتِيَارِ , وَتَصَفَّحُوا أَحْوَالَ أَهْلِ الْإِمَامَةِ الْمَوْجُودَةِ فِيهِمْ شُرُوطُهَا , فَقَدَّمُوا لِلْبَيْعَةِ مِنْهُمْ أَكْثَرَهُمْ فَضْلًا وَأَكْمَلَهُمْ فِي تِلْكَ الشُّرُوطِ , وَمَنْ يُسْرِعُ النَّاسُ إلَى طَاعَتِهِ وَلَا يَتَوَقَّفُونَ عَنْ بَيْعَتِهِ . فَإِذَا تَعَيَّنَ لَهُمْ مِنْ بَيْنِ الْجَمَاعَةِ مَنْ أَدَّاهُمْ الِاجْتِهَادُ إلَى اخْتِيَارِهِ عَرَضُوهَا عَلَيْهِ , فَإِنْ أَجَابَ إلَيْهَا بَايَعُوهُ عَلَيْهَا , وَانْعَقَدَتْ بِبَيْعَتِهِمْ لَهُ الْإِمَامَةُ , فَلَزِمَ كَافَّةَ الْأَمَةِ الدُّخُولُ فِي بَيْعَتِهِ وَالِانْقِيَادُ لِطَاعَتِهِ , وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِمَامَةِ وَلَمْ يُجِبْ إلَيْهَا لَمْ يُحْبَرْ عَلَيْهَا , وَعُدِلَ عَنْهُ إلَى مَنْ سِوَاهُ مِنْ مُسْتَحِقِّيهَا .

مَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ فِي صِيَامِ الْكَفَّارَاتِ : يَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ فِي صَوْمِ الْكَفَّارَةِ بِأُمُورٍ ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ وَهِيَ : أ - الْفِطْرُ بِإِكْرَاهٍ أَوْ نِسْيَانٍ وَنَحْوِهِمَا :

 9 - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الْإِفْطَارَ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ يَقْطَعُ التَّتَابُعَ , بِاسْتِثْنَاءِ عُذْرِ الْمَرْأَةِ فِي الْحَيْضِ , وَلَمْ يُفَرِّقُوا فِي ذَلِكَ بَيْنَ عُذْرِ الْمَرَضِ أَوْ غَيْرِهِ , وَهُوَ يَتَنَاوَلُ الْإِكْرَاهَ . وَأَمَّا لَوْ أَكَلَ نَاسِيًا فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ فَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ : أَنَّهُ لَا يَضُرُّ . وَلَا يُجْزِئُ عَنْ الْكَفَّارَةِ صِيَامُ تِسْعَةٍ وَخَمْسِينَ يَوْمًا بِغَيْرِ اعْتِبَارِ الْأَهِلَّةِ , أَمَّا إذَا صَامَ شَهْرَيْنِ بِاعْتِبَارِ الْأَهِلَّةِ , فَإِنَّ صَوْمَهُ يَصِحُّ حَتَّى وَلَوْ كَانَ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا . وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْفِطْرَ بِالْإِكْرَاهِ بِمُؤْلِمٍ مِنْ قَتْلٍ أَوْ ضَرْبٍ لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ , وَلَا يَقْطَعُهُ أَيْضًا فِطْرُ مَنْ ظَنَّ بَقَاءَ اللَّيْلِ , أَوْ غُرُوبَ الشَّمْسِ بِخِلَافِ الشَّكِّ فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُهُ , وَكَذَا لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ عِنْدَهُمْ فِطْرُ مَنْ صَامَ تِسْعَةً وَخَمْسِينَ يَوْمًا , ثُمَّ أَصْبَحَ مُفْطِرًا ظَانًّا الْكَمَالَ . وَلَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ عِنْدَهُمْ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ نَاسِيًا عَلَى الْمَشْهُورِ , وَلَا يَقْطَعُهُ جِمَاعُ غَيْرِ الْمُظَاهِرِ مِنْهَا نَهَارًا نِسْيَانًا , أَوْ لَيْلًا وَلَوْ عَمْدًا . وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ : أَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى الْأَكْلِ يُبْطِلُ التَّتَابُعَ , بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَيْهِ يُبْطِلُ الصَّوْمَ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ , لِأَنَّهُ سَبَبٌ نَادِرٌ . هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ فِي الصُّورَتَيْنِ , كَمَا جَاءَ فِي الرَّوْضَةِ , وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ , وَجَعَلَهُمَا ابْنُ كَجٍّ كَالْمَرَضِ , وَكَذَا إذَا اسْتَنْشَقَ فَوَصَلَ الْمَاءُ إلَى دِمَاغِهِ , فَفِي انْقِطَاعِ التَّتَابُعِ الْخِلَافُ , بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يُفْطِرُ , وَقَالَ النَّوَوِيُّ : لَوْ أُوجِرَ الطَّعَامَ مُكْرَهًا لَمْ  يُفْطِرْ وَلَمْ يَنْقَطِعْ تَتَابُعُهُ , قَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ فِي كُلِّ الطُّرُقِ . وَذَكَرَ الْحَنَابِلَةُ أَنَّ التَّتَابُعَ لَا يَقْطَعُ بِالْفِطْرِ بِسَبَبِ الْإِكْرَاهِ أَوْ الْخَطَأِ أَوْ النِّسْيَانِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ , لِحَدِيثِ : { إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } لَا إنْ أَفْطَرَ لِجَهْلٍ فَإِنَّهُ لَا يُعْذَرُ بِهِ , وَأَمَّا الَّذِي أَفْطَرَ خَطَأً كَمَنْ ظَنَّ بَقَاءَ اللَّيْلِ أَوْ الْغُرُوبَ فَبَانَ خِلَافُهُ فَلَا يَنْقَطِعُ تَتَابُعُ صِيَامِهِ , وَأَمَّا الَّذِي أَفْطَرَ عَلَى ظَنِّ تَمَامِ الشَّهْرَيْنِ فَبَانَ خِلَافُهُ فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ تَتَابُعُ صِيَامِهِ , أَوْ ظَنَّ أَنَّ الْوَاجِبَ شَهْرٌ وَاحِدٌ فَأَفْطَرَ , أَوْ أَفْطَرَ نَاسِيًا لِوُجُوبِ التَّتَابُعِ , أَوْ أَفْطَرَ لِغَيْرِ عُذْرٍ انْقَطَعَ تَتَابُعُ صِيَامِهِ لِقَطْعِهِ إيَّاهُ , وَلَا يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ .

التَّجَسُّسُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي الْحَرْبِ : 

6 - الْجَاسُوسُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إمَّا أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا أَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ , وَقَدْ أَجَابَ أَبُو يُوسُفَ عَنْ سُؤَالِ هَارُونَ الرَّشِيدِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْحُكْمِ فِيهِمْ فَقَالَ : وَسَأَلْت يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ الْجَوَاسِيسِ يُوجَدُونَ وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ أَهْلِ الْحَرْبِ أَوْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ . فَإِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِمَّنْ يُؤَدِّي الْجِزْيَةَ مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوس فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ , وَإِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مَعْرُوفِينَ فَأَوْجِعْهُمْ عُقُوبَةً , وَأَطِلْ حَبْسَهُمْ حَتَّى يُحْدِثُوا تَوْبَةً .  وَقَالَ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : وَإِذَا وَجَدَ الْمُسْلِمُونَ رَجُلًا - مِمَّنْ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ - عَيْنًا لِلْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يَكْتُبُ إلَيْهِمْ بِعَوْرَاتِهِمْ فَأَقَرَّ بِذَلِكَ طَوْعًا فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ , وَلَكِنَّ الْإِمَامَ يُوجِعُهُ عُقُوبَةً . ثُمَّ قَالَ : إنَّ مِثْلَهُ لَا يَكُونُ مُسْلِمًا حَقِيقَةً , وَلَكِنْ لَا يُقْتَلُ لِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ مَا بِهِ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ فَلَا يَخْرُجُ عَنْ الْإِسْلَامِ فِي الظَّاهِرِ مَا لَمْ يَتْرُكْ مَا بِهِ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ , وَلِأَنَّهُ إنَّمَا حَمَلَهُ عَلَى مَا فَعَلَ الطَّمَعُ , لَا خُبْثُ الِاعْتِقَادِ , وَهَذَا أَحْسَنُ الْوَجْهَيْنِ , وَبِهِ أُمِرْنَا . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ } وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِحَدِيثِ { حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ , فَإِنَّهُ كَتَبَ إلَى قُرَيْشٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْزُوكُمْ فَخُذُوا حِذْرَكُمْ , فَأَرَادَ عُمَرُ رضي الله عنه قَتْلَهُ , فَقَالَ الرَّسُولُ لِعُمَرَ : مَهْلًا يَا عُمَرُ , فَلَعَلَّ اللَّهَ قَدْ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ : اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْت لَكُمْ } فَلَوْ كَانَ بِهَذَا كَافِرًا مُسْتَوْجِبًا لِلْقَتْلِ مَا تَرَكَهُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم بَدْرِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَ بَدْرِيٍّ , وَكَذَلِكَ لَوْ لَزِمَهُ الْقَتْلُ بِهَذَا حَدًّا مَا تَرَكَهُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم وَفِيهِ نَزَلَ قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ } فَقَدْ سَمَّاهُ مُؤْمِنًا , وَعَلَيْهِ دَلَّتْ قِصَّةُ أَبِي لُبَابَةَ حِينَ اسْتَشَارَهُ بَنُو قُرَيْظَةَ , فَأَمَرَّ أُصْبُعَهُ عَلَى حَلْقِهِ يُخْبِرُهُمْ أَنَّهُمْ لَوْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَتَلَهُمْ , وَفِيهِ نَزَلَ قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ } . وَكَذَلِكَ لَوْ فَعَلَ هَذَا ذِمِّيٌّ فَإِنَّهُ يُوجَعُ عُقُوبَةً وَيُسْتَوْدَعُ السِّجْنَ , وَلَا يَكُونُ هَذَا نَقْضًا مِنْهُ لِلْعَهْدِ , لِأَنَّهُ لَوْ فَعَلَهُ مُسْلِمٌ لَمْ يَكُنْ بِهِ نَاقِضًا أَمَانَهُ فَإِذَا فَعَلَهُ ذِمِّيٌّ لَا يَكُونُ نَاقِضًا أَمَانَهُ أَيْضًا . أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ لَمْ يَكُنْ بِهِ نَاقِضًا لِلْعَهْدِ , وَإِنْ كَانَ قَطْعُ الطَّرِيقِ مُحَارَبَةً لِلَّهِ وَرَسُولِهِ بِالنَّصِّ فَهَذَا أَوْلَى . وَكَذَلِكَ لَوْ فَعَلَهُ مُسْتَأْمَنٌ فَإِنَّهُ لَا يَصِيرُ نَاقِضًا لِأَمَانِهِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَطَعَ الطَّرِيقَ , إلَّا أَنَّهُ يُوجَعُ عُقُوبَةً فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ ارْتَكَبَ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ وَقَصَدَ بِفِعْلِهِ إلْحَاقَ الضَّرَرِ بِالْمُسْلِمِينَ . فَإِنْ كَانَ حِينَ طَلَبِ الْأَمَانِ قَالَ لَهُ الْمُسْلِمُونَ : آمَنَّاك إنْ لَمْ تَكُنْ عَيْنًا لِلْمُشْرِكِينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ , أَوْ آمَنَّاك عَلَى أَنَّك إنْ أَخْبَرْت أَهْلَ الْحَرْبِ بِعَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا أَمَان لَك - وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا - فَلَا بَأْسَ بِقَتْلِهِ , لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ يَكُونُ مَعْدُومًا قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ , فَقَدْ عُلِّقَ أَمَانُهُ هَاهُنَا بِشَرْطِ أَلَّا يَكُونَ عَيْنًا , فَإِنْ ظَهَرَ أَنَّهُ عَيْنٌ كَانَ حَرْبِيًّا لَا أَمَانَ لَهُ فَلَا بَأْسَ بِقَتْلِهِ .  وَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ أَنْ يَصْلُبَهُ حَتَّى يَعْتَبِرَ بِهِ غَيْرُهُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ , وَإِنْ رَأَى أَنْ يَجْعَلَهُ فَيْئًا فَلَا بَأْسَ بِهِ أَيْضًا كَغَيْرِهِ مِنْ الْأُسَرَاءِ , إلَّا أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَقْتُلَهُ هَاهُنَا لِيَعْتَبِرَ غَيْرُهُ . فَإِنْ كَانَ مَكَانَ الرَّجُلِ امْرَأَةٌ فَلَا بَأْسَ بِقَتْلِهَا أَيْضًا , لِأَنَّهَا قَصَدَتْ إلْحَاقَ الضَّرَرِ بِالْمُسْلِمِينَ , وَلَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْحَرْبِيَّةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ , كَمَا إذَا قَاتَلَتْ , إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ صَلْبُهَا لِأَنَّهَا عَوْرَةٌ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ أَوْلَى . وَإِنْ وَجَدُوا غُلَامًا لَمْ يَبْلُغْ , بِهَذِهِ الصِّفَةِ , فَإِنَّهُ يُجْعَلُ فَيْئًا وَلَا يُقْتَلُ , لِأَنَّهُ غَيْرُ مُخَاطَبٍ , فَلَا يَكُونُ فِعْلُهُ خِيَانَةً يَسْتَوْجِبُ الْقَتْلَ بِهَا , بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ . وَهُوَ نَظِيرُ الصَّبِيِّ إذَا قَاتَلَ فَأُخِذَ أَسِيرًا لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ , بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ إذَا قَاتَلَتْ فَأُخِذَتْ أَسِيرَةً فَإِنَّهُ يَجُوزُ قَتْلُهَا . وَالشَّيْخُ الَّذِي لَا قِتَالَ عِنْدَهُ وَلَكِنَّهُ صَحِيحُ الْعَقْلِ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ لِكَوْنِهِ مُخَاطَبًا . وَإِنْ جَحَدَ الْمُسْتَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ , وَقَالَ : الْكِتَابُ الَّذِي وَجَدُوهُ مَعَهُ إنَّمَا وَجَدَهُ فِي الطَّرِيقِ وَأَخَذَهُ , فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَقْتُلُوهُ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ , لِأَنَّهُ آمِنٌ بِاعْتِبَارِ الظَّاهِرِ , فَمَا لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ مَا يَنْفِي أَمَانَهُ كَانَ حَرَامَ الْقَتْلِ . فَإِنْ هَدَّدُوهُ بِضَرْبٍ أَوْ قَيْدٍ أَوْ حَبْسٍ حَتَّى أَقَرَّ بِأَنَّهُ عَيْنٌ فَإِقْرَارُهُ هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ , لِأَنَّهُ مُكْرَهٌ , وَإِقْرَارُ الْمُكْرَهِ بَاطِلٌ سَوَاءٌ أَكَانَ الْإِكْرَاهُ بِالْحَبْسِ أَمْ بِالْقَتْلِ , وَلَا يَظْهَرُ كَوْنُهُ عَيْنًا إلَّا بِأَنْ يُقِرَّ بِهِ عَنْ طَوْعٍ , أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ بِذَلِكَ , وَيُقْبَلُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَهْلِ الْحَرْبِ , لِأَنَّهُ حَرْبِيٌّ فِينَا وَإِنْ كَانَ مُسْتَأْمَنًا , وَشَهَادَةُ أَهْلِ الْحَرْبِ حُجَّةٌ عَلَى الْحَرْبِيِّ . وَإِنْ وَجَدَ الْإِمَامُ مَعَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ أَوْ مُسْتَأْمَنٍ كِتَابًا فِيهِ خَطُّهُ وَهُوَ مَعْرُوفٌ , إلَى مَلَكِ أَهْلِ الْحَرْبِ يُخْبِرُ فِيهِ بِعَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَحْبِسُهُ , وَلَا يَضْرِبُهُ بِهَذَا الْقَدْرِ , لِأَنَّ الْكِتَابَ مُحْتَمَلٌ فَلَعَلَّهُ مُفْتَعَلٌ , وَالْخَطُّ يُشْبِهُ الْخَطَّ , فَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَضْرِبَهُ بِمِثْلِ هَذَا الْمُحْتَمَلِ , وَلَكِنْ يَحْبِسُهُ نَظَرًا لِلْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ أَمْرُهُ : فَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ خَلَّى سَبِيلَهُ , وَرَدَّ الْمُسْتَأْمَنَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ , وَلَمْ يَدَعْهُ لِيُقِيمَ بَعْدَ هَذَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ يَوْمًا وَاحِدًا , لِأَنَّ الرِّيبَةَ فِي أَمْرِهِ قَدْ تَمَكَّنَتْ وَتَطْهِيرُ دَارِ الْإِسْلَامِ مِنْ مِثْلِهِ مِنْ بَابِ إمَاطَةِ الْأَذَى فَهُوَ أَوْلَى . 7 - مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ : أَنَّ الْجَاسُوسَ الْمُسْتَأْمَنَ يُقْتَلُ , وَقَالَ سَحْنُونٌ فِي الْمُسْلِمِ يَكْتُبُ لِأَهْلِ الْحَرْبِ بِأَخْبَارِ الْمُسْلِمِينَ : يُقْتَلُ وَلَا يُسْتَتَابُ وَلَا  دِيَةَ لِوَرَثَتِهِ كَالْمُحَارِبِ . وَقِيلَ : يُجْلَدُ نَكَالًا وَيُطَالُ حَبْسُهُ وَيُنْفَى مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ فِيهِ , وَقِيلَ : يُقْتَلُ إلَّا أَنْ يَتُوبَ , وَقِيلَ : إلَّا أَنْ يُعْذَرَ بِجَهْلٍ . وَقِيلَ : يُقْتَلُ إنْ كَانَ مُعْتَادًا لِذَلِكَ , وَإِنْ كَانَتْ فَلْتَةً ضُرِبَ وَنُكِّلَ . وَقَدْ جَاءَ فِي الْقُرْطُبِيِّ فِي تَفْسِير قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ } مَا يَأْتِي : مَنْ كَثُرَ تَطَلُّعُهُ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَيُنَبِّهُ عَلَيْهِمْ وَيَعْرِفُ عَدَدُهُمْ بِأَخْبَارِهِمْ لَمْ يَكُنْ كَافِرًا بِذَلِكَ , إذَا كَانَ فِعْلُهُ لِغَرَضٍ دُنْيَوِيٍّ وَاعْتِقَادُهُ عَلَى ذَلِكَ سَلِيمٌ , كَمَا فَعَلَ حَاطِبٌ حِينَ قَصَدَ بِذَلِكَ اتِّخَاذَ الْيَدِ وَلَمْ يَنْوِ الرِّدَّةَ عَنْ الدِّينِ . وَإِذَا قُلْنَا : لَا يَكُونُ بِذَلِكَ كَافِرًا فَهَلْ يُقْتَلُ بِذَلِكَ حَدًّا أَمْ لَا ؟ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ , فَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ : يَجْتَهِدُ فِي ذَلِكَ الْإِمَامُ . وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : إذَا كَانَتْ عَادَتُهُ ذَلِكَ قُتِلَ لِأَنَّهُ جَاسُوسٌ . وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ : يُقْتَلُ الْجَاسُوسُ - وَهُوَ صَحِيحٌ - لِإِضْرَارِهِ بِالْمُسْلِمِينَ وَسَعْيِهِ بِالْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ , وَلَعَلَّ ابْنَ الْمَاجِشُونِ إنَّمَا اتَّخَذَ التَّكْرَارَ فِي هَذَا لِأَنَّ حَاطِبًا أُخِذَ فِي أَوَّلِ فِعْلِهِ . فَإِنْ كَانَ الْجَاسُوسُ كَافِرًا , فَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : يَكُونُ نَقْضًا لِعَهْدِهِ , وَقَالَ أَصْبَغُ : الْجَاسُوسُ الْحَرْبِيُّ يُقْتَلُ , وَالْجَاسُوسُ الْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ يُعَاقَبَانِ إلَّا إنْ تَظَاهَرَا عَلَى الْإِسْلَامِ فَيُقْتَلَانِ , وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه { أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِعَيْنٍ لِلْمُشْرِكِينَ اسْمُهُ فُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُقْتَلَ , فَصَاحَ : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أُقْتَلُ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَخَلَّى سَبِيلَهُ . ثُمَّ قَالَ : إنَّ مِنْكُمْ مَنْ أَكِلُهُ إلَى إيمَانِهِ , مِنْهُمْ فُرَاتُ بْنُ حَيَّانَ . } 8 - وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَطَائِفَةٍ : أَنَّ الْجَاسُوسَ الْمُسْلِمَ يُعَزَّرُ وَلَا يَجُوزُ قَتْلُهُ . وَإِنْ كَانَ ذَا هَيْئَةٍ ( أَيْ مَاضٍ كَرِيمٍ فِي خِدْمَةِ الْإِسْلَامِ ) عُفِيَ عَنْهُ لِحَدِيثِ حَاطِبٍ , وَعِنْدَهُمْ أَنَّهُ لَا يُنْتَقَضُ عَهْدُ الذِّمِّيِّ بِالدَّلَالَةِ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ , وَلَوْ شُرِطَ عَلَيْهِمْ فِي عَهْدِ الْأَمَانِ ذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ , وَفِي غَيْرِهِ يُنْتَقَضُ بِالشَّرْطِ . 9 - وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ : أَنَّهُ يُنْتَقَضُ عَهْدُ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِأَشْيَاءَ وَمِنْهَا : تَجَسُّسٌ أَوْ آوَى جَاسُوسًا , لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ .  وَمِمَّا تَقَدَّمَ يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْجَاسُوسَ الْحَرْبِيَّ مُبَاحُ الدَّمِ يُقْتَلُ عَلَى أَيِّ حَالٍ عِنْدَ الْجَمِيعِ , أَمَّا الذِّمِّيُّ وَالْمُسْتَأْمَنُ فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ : إنَّهُ يُقْتَلُ . وَلِلشَّافِعِيَّةِ أَقْوَالٌ أَصَحُّهَا أَنَّهُ لَا يُنْتَقَضُ عَهْدُ الذِّمِّيِّ بِالدَّلَالَةِ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ , لِأَنَّهُ لَا يُخِلُّ بِمَقْصُودِ الْعَقْدِ . وَأَمَّا الْجَاسُوسُ الْمُسْلِمُ فَإِنَّهُ يُعَزَّرُ وَلَا يُقْتَلُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ , وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يُقْتَلُ .

مَنْ يَمْلِكُ التَّخَارُجَ : 

6 - التَّخَارُجُ عَقْدُ صُلْحٍ , وَهُوَ فِي أَغْلَبِ أَحْوَالِهِ يُعْتَبَرُ مِنْ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ , وَلِذَلِكَ يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يَمْلِكُ التَّخَارُجَ أَهْلِيَّةَ التَّعَاقُدِ , وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ عَاقِلًا غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ , فَلَا يَصِحُّ التَّخَارُجُ مِنْ الصَّبِيِّ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ , وَلَا مِنْ الْمَجْنُونِ وَأَشْبَاهِهِ . وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ ذَا إرَادَةٍ , لِأَنَّ التَّخَارُجَ مَبْنَاهُ عَلَى الرِّضَا . ( ر : إكْرَاهٌ ) . وَيُشْتَرَطُ فِيمَنْ يَمْلِكُ التَّخَارُجَ كَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِمَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ . وَفِي تَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ خِلَافٌ بَيْنَ مَنْ يُجِيزُهُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْمَالِكِ , وَهُمْ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ , وَبَيْنَ مَنْ لَا يُجِيزُهُ , وَهُمْ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ . وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ مَوْضِعُهُ مُصْطَلَحُ ( فُضُولِيٌّ ) . وَقَدْ يَكُونُ مِلْكُ التَّصَرُّفِ بِالْوَكَالَةِ , وَحِينَئِذٍ يَجِبُ أَنْ يَقْتَصِرَ التَّصَرُّفُ عَلَى الْمَأْذُونِ بِهِ لِلْوَكِيلِ . ( ر : وَكَالَةٌ ) . وَقَدْ يَكُونُ مِلْكُ التَّصَرُّفِ كَذَلِكَ بِالْوِلَايَةِ الشَّرْعِيَّةِ كَالْوَلِيِّ وَالْوَصِيِّ , وَحِينَئِذٍ يَجِبُ أَنْ يَقْتَصِرَ تَصَرُّفُهُمَا عَلَى مَا فِيهِ الْحَظُّ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ . فَقَدْ نَقَلَ ابْنُ فَرْحُونٍ عَنْ مُفِيدِ الْحُكَّامِ فِي الْأَبِ يُصَالِحُ عَنْ ابْنَتِهِ الْبِكْرِ بِبَعْضِ حَقِّهَا مِنْ مِيرَاثٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ , وَحَقُّهَا بَيِّنٌ لَا خِصَامَ فِيهِ , أَنَّ صُلْحَهُ غَيْرُ جَائِزٍ , إذْ لَا نَظَرَ فِيهِ , أَيْ لَا مَصْلَحَةَ , وَتَرْجِعُ الِابْنَةُ بِبَقِيَّتِهِ عَلَى مَنْ هُوَ عَلَيْهِ . وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي : ( وِصَايَةٍ , وِلَايَةٍ ) .

تَخْوِيفٌ التَّعْرِيفُ :

 1 - التَّخْوِيفُ مَصْدَرٌ مِنْ بَابِ التَّفْعِيلِ , وَمَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ : جَعْلُ الشَّخْصِ يَخَافُ , أَوْ جَعْلُهُ بِحَالَةٍ يَخَافُ النَّاسَ . يُقَالُ : خَوَّفَهُ تَخْوِيفًا : أَيْ جَعَلَهُ يَخَافُ , أَوْ صَيَّرَهُ بِحَالٍ يَخَافُهُ النَّاسُ . وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : { إنَّمَا ذَلِكُمْ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ } أَيْ يَجْعَلُكُمْ تَخَافُونَ أَوْلِيَاءَهُ , وَقَالَ ثَعْلَبٌ : مَعْنَاهُ يُخَوِّفُكُمْ بِأَوْلِيَائِهِ . وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَالُ الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ . ( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : الْإِنْذَارُ : 2 - الْإِنْذَارُ هُوَ : التَّخْوِيفُ مَعَ إعْلَامِ مَوْضِعِ الْمَخَافَةِ . فَإِذَا خَوَّفَ الْإِنْسَانُ غَيْرَهُ وَأَعْلَمَهُ حَالَ مَا يُخَوِّفُهُ بِهِ , فَقَدْ أَنْذَرَهُ . فَالْإِنْذَارُ أَخَصُّ مِنْ التَّخْوِيفِ .  الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ : مَا يَكُونُ التَّخْوِيفُ بِهِ إكْرَاهًا : أ - التَّخْوِيفُ بِالْقَتْلِ وَالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ : 3 - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ - وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ كُلٍّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - أَنَّ الْإِكْرَاهَ يَحْصُلُ بِتَخْوِيفٍ بِقَتْلٍ أَوْ ضَرْبٍ شَدِيدٍ أَوْ حَبْسٍ طَوِيلٍ . أَمَّا التَّخْوِيفُ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ الْيَسِيرَيْنِ فَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ طَبَقَاتِ النَّاسِ وَأَحْوَالِهِمْ , فَالتَّخْوِيفُ بِضَرْبِ سَوْطٍ أَوْ حَبْسِ يَوْمٍ فِي حَقِّ مَنْ لَا يُبَالِي لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ , إلَّا أَنَّ التَّخْوِيفَ بِهِمَا يُعْتَبَرُ إكْرَاهًا فِي حَقِّ ذِي جَاهٍ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَسْتَضِرُّ بِهِمَا , كَمَا يَتَضَرَّرُ وَاحِدٌ مِنْ أَوْسَاطِ النَّاسِ بِالضَّرْبِ الشَّدِيدِ , وَذَلِكَ كَالْقَاضِي وَعَظِيمِ الْبَلَدِ , فَإِنَّ مُطْلَقَ الْقَيْدِ وَالْحَبْسِ إكْرَاهٌ فِي حَقِّهِ . وَقَالَ الْقَاضِي مِنْ الْحَنَابِلَةِ , وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - حَكَاهُ الْحَنَّاطِيُّ - أَنَّ الْإِكْرَاهَ يَحْصُلُ بِالتَّخْوِيفِ بِالْقَتْلِ فَقَطْ . وَهُنَاكَ وَجْهٌ آخَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : أَنَّ التَّخْوِيفَ بِالْحَبْسِ لَا يَكُونُ إكْرَاهًا .

ب - التَّخْوِيفُ بِأَخْذِ الْمَالِ وَإِتْلَافِهِ :

 4 - يَرَى الْحَنَفِيَّةُ - وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - حُصُولُ الْإِكْرَاهِ بِالتَّخْوِيفِ بِأَخْذِ الْمَالِ " إذَا قَالَ مُتَغَلِّبٌ لِرَجُلٍ : إمَّا أَنْ تَبِيعَنِي هَذِهِ الدَّارَ أَوْ أَدْفَعَهَا إلَى خَصْمِك , فَبَاعَهَا مِنْهُ , فَهُوَ بَيْعُ مُكْرَهٍ . وَيَشْتَرِطُ الْقُهُسْتَانِيُّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ لِحُصُولِ الْإِكْرَاهِ - كَمَا يُفْهَمُ مِنْ سِيَاقِ عِبَارَةِ رَدِّ الْمُحْتَارِ - كَوْنُ التَّخْوِيفِ بِإِتْلَافِ كُلِّ الْمَالِ . وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ - وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ , وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ - إنَّ الْإِكْرَاهَ يَحْصُلُ بِأَخْذِ الْمَالِ الْكَثِيرِ بِإِتْلَافِهِ . وَهُنَاكَ وَجْهٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - وَهُوَ أَحَدُ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ لِلْمَالِكِيَّةِ - أَنَّ التَّخْوِيفَ بِأَخْذِ الْمَالِ لَيْسَ إكْرَاهًا . وَلِلْفُقَهَاءِ تَفَاصِيلُ فِي مَعْنَى الْإِكْرَاهِ وَأَنْوَاعِهِ  وَشُرُوطِهِ وَأَثَرِهِ وَمَا يَكُونُ التَّخْوِيفُ بِهِ إكْرَاهًا تُنْظَرُ فِي مَوَاطِنِهَا مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ , وَفِي مُصْطَلَحِ ( إكْرَاهٌ ) .

تَرَاضٍ التَّعْرِيفُ : 

1 - التَّرَاضِي فِي اللُّغَةِ : تَفَاعُلٌ مِنْ الرِّضَا ضِدُّ السُّخْطِ , وَالرِّضَا : هُوَ الرَّغْبَةُ فِي الْفِعْلِ أَوْ الْقَوْلِ وَالِارْتِيَاحُ إلَيْهِ , وَالتَّفَاعُلُ يَدُلُّ عَلَى الِاشْتِرَاكِ . وَيَسْتَعْمِلُهُ الْفُقَهَاءُ فِي نَفْسِ الْمَعْنَى , حِينَمَا يَتَّفِقُ الْعَاقِدَانِ عَلَى إنْشَاءِ الْعَقْدِ دُونَ إكْرَاهٍ أَوْ نَحْوِهِ , فَيَقُولُونَ مَثَلًا : الْبَيْعُ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالتَّرَاضِي . وَفِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ : { لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } . قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : عَنْ رِضًا مِنْكُمْ , وَجَاءَتْ مِنْ الْمُفَاعَلَةِ , إذْ التِّجَارَةُ تَكُونُ بَيْنَ طَرَفَيْنِ .  ( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : أ - الْإِرَادَةُ : 2 - الْإِرَادَةُ فِي اللُّغَةِ : الطَّلَبُ وَالْمَشِيئَةُ . وَيَسْتَعْمِلُهَا الْفُقَهَاءُ بِمَعْنَى : الْقَصْدِ وَالِاتِّجَاهِ إلَى الشَّيْءِ , فَهِيَ أَعَمُّ مِنْ الرِّضَا , فَقَدْ يُرِيدُ الْمَرْءُ شَيْئًا وَيَرْتَاحُ إلَيْهِ , فَيَجْتَمِعُ الرِّضَا مَعَ الْإِرَادَةِ , وَقَدْ لَا يَرْتَاحُ إلَيْهِ وَلَا يُحِبُّهُ , فَتَنْفَرِدُ الْإِرَادَةُ عَنْ الرِّضَا . ب - الِاخْتِيَارُ : 3 - الِاخْتِيَارُ : إرَادَةُ الشَّيْءِ بَدَلًا مِنْ غَيْرِهِ , وَأَصْلُهُ مِنْ الْخَيْرِ , فَالْمُخْتَارُ هُوَ الْمُرِيدُ لِخَيْرِ الشَّيْئَيْنِ فِي الْحَقِيقَةِ , أَوْ خَيْرُ الشَّيْئَيْنِ عِنْدَ نَفْسِهِ , وَقَدْ يَتَوَجَّهُ الْقَصْدَ إلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ دُونَ النَّظَرِ إلَى أَمْرٍ آخَرَ , وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ تَنْفَرِدُ الْإِرَادَةُ عَنْ الِاخْتِيَارِ . وَقَدْ يَخْتَارُ الْمُرْءُ أَمْرًا لَا يُحِبُّهُ وَلَا يَرْتَاحُ إلَيْهِ , فَيَأْتِي الِاخْتِيَارُ بِدُونِ الرِّضَا , كَمَا يَقُولُ الْفُقَهَاءُ : ( يَخْتَارُ أَهْوَنَ الشَّرَّيْنِ ) , وَالْمُكْرَهُ قَدْ يَخْتَارُ الشَّيْءَ وَلَا يَرْضَاهُ كَمَا يَقُولُ الْحَنَفِيَّةُ . ( الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ ) : 4 - الْأَصْلُ أَنَّ التَّرَاضِيَ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ يَكُونُ قَوْلًا بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ , وَقَدْ يَكُونُ قَوْلًا مِنْ أَحَدِهِمَا وَفِعْلًا مِنْ الطَّرَفِ الْآخَرِ , أَوْ فِعْلًا مِنْ الْجَانِبَيْنِ كَمَا فِي الْمُعَاطَاةِ , وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ : ( عَقْدٍ ) . وَإِذَا حَصَلَ التَّرَاضِي بِالْقَوْلِ يَتِمُّ بِمُجَرَّدِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ , فَيَلْزَمُ الْعَقْدُ بِذَلِكَ , وَيَرْتَفِعُ الْخِيَارُ . وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ : تَمَّامُ التَّرَاضِي وَلُزُومُهُ بِافْتِرَاقِ الْأَبْدَانِ , فَهُمَا عَلَى خِيَارِهِمَا أَبَدًا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا , كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ : { الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا } . وَقَدْ فَسَّرَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ بِافْتِرَاقِ الْأَقْوَالِ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ .  وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ : ( افْتِرَاقٍ , وَخِيَارِ الْمَجْلِسِ ) . 5 - هَذَا , وَحَيْثُ إنَّ التَّرَاضِيَ أَسَاسُ انْعِقَادِ الْعُقُودِ , وَالْإِيجَابَ وَالْقَبُولَ أَوْ التَّعَاطِيَ وَنَحْوَهُمَا وَسِيلَةٌ لِلتَّعْبِيرِ عَنْهُ , يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الرِّضَا الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ التَّعْبِيرُ خَالِيًا عَنْ الْعُيُوبِ , وَإِلَّا اخْتَلَّ التَّرَاضِي , فَيَخْتَلُّ الْعَقْدُ . وَيَخْتَلُّ التَّرَاضِي بِأَسْبَابٍ نَذْكُرُ مِنْهَا مَا يَلِي : أ - الْإِكْرَاهُ : 6 - وَهُوَ حَمْلُ الْإِنْسَانِ عَلَى أَمْرٍ يَمْتَنِعُ عَنْهُ بِتَخْوِيفٍ يَقْدِرُ الْحَامِلُ عَلَى إيقَاعِهِ . وَبِمَا أَنَّ الْإِكْرَاهَ يُعْدِمُ الرِّضَا , فَإِنَّ الْعَقْدَ يَفْسُدُ بِهِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ , وَيَصِيرُ قَابِلًا لِلْفَسْخِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ , وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ : يَتَوَقَّفُ حُكْمُهُ عَلَى إجَازَةِ الْمُكْرَهِ بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ , وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ : ( إكْرَاهٍ ) . ب - الْهَزْلُ : 7 - وَهُوَ ضِدُّ الْجِدِّ , بِأَنْ يُرَادَ بِالشَّيْءِ مَا لَمْ يُوضَعْ لَهُ , وَلَا مَا صَحَّ لَهُ اللَّفْظُ اسْتِعَارَةً . وَالْهَازِلُ يَتَكَلَّمُ بِصِيغَةِ الْعَقْدِ بِاخْتِيَارِهِ , لَكِنْ لَا يَخْتَارُ ثُبُوتَ الْحُكْمِ وَلَا يَرْضَاهُ , وَلِهَذَا لَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْعُقُودُ الْمَالِيَّةُ عِنْد أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ , وَلَهُ آثَارُهُ فِي بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ كَالزَّوَاجِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ ( ر : هَزْلٌ ) . ج - الْمُوَاضَعَةُ أَوْ التَّلْجِئَةُ : 8 - وَهِيَ أَنْ يَتَظَاهَرَ الْعَاقِدَانِ بِإِنْشَاءِ عَقْدٍ صُورِيٍّ لِلْخَوْفِ مِنْ ظَالِمٍ وَنَحْوِهِ , وَلَا يُرِيدَانِهِ فِي الْوَاقِعِ , وَالْعَقْدُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ : فَاسِدٌ , أَوْ بَاطِلٌ , أَوْ جَائِزٌ , عَلَى خِلَافٍ وَتَفْصِيلٍ مَوْضِعُهُ مُصْطَلَحُ : ( مُوَاضَعَةٌ وَتَلْجِئَةٌ ) . د - التَّغْرِيرُ : 9 - هُوَ إيقَاعُ الشَّخْصِ فِي الْغَرَرِ , أَيْ : الْخَطَرِ , كَأَنْ يُوصَفَ الْمَبِيعَ لِلْمُشْتَرِي بِغَيْرِ صِفَتِهِ الْحَقِيقِيَّةِ لِتَرْغِيبِهِ فِي الْعَقْدِ . فَإِذَا غَرَّ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ الْآخَرَ , وَتَحَقَّقَ أَنَّ فِي الْبَيْعِ غَبْنًا فَاحِشًا فَلِلْمَغْبُونِ أَنْ يَفْسَخَ الْعَقْدَ عَلَى  تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ : ( غَبْنٌ وَتَغْرِيرٌ ) . وَهُنَاكَ أَسْبَابٌ أُخْرَى يَخْتَلُّ بِهَا التَّرَاضِي كَالْغَلَطِ وَالتَّدْلِيسِ وَالْجَهْلِ وَالنِّسْيَانِ وَنَحْوِهَا , وَتَفْصِيلُ الْقَوْلِ فِي كُلٍّ مِنْهَا فِي مُصْطَلَحَاتِهَا . ( مَوَاطِنُ الْبَحْثِ ) : 10 - يَتَكَلَّمُ الْفُقَهَاءُ عَنْ التَّرَاضِي فِي : إنْشَاءِ الْعُقُودِ , وَلَا سِيَّمَا فِي تَعْرِيفِ الْبَيْعِ , وَفِي الْإِقَالَةِ , وَفِي مُوَافَقَةِ الزَّوْجَيْنِ عَلَى مِقْدَارِ الصَّدَاقِ بَعْدَ الْعَقْدِ , أَوْ الزِّيَادَةِ أَوْ النُّقْصَانِ فِيهِ فِي بَحْثِ الْمَهْرِ , وَفِي الْخُلْعِ , وَالصُّلْحِ , وَاتِّفَاقِ الْأَبَوَيْنِ عَلَى فِطَامِ الْمَوْلُودِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ فِي بَحْثِ الرَّضَاعِ . وَتَفْصِيلُ مَا يَتَّصِلُ بِالتَّرَاضِي مِنْ طَرَفَيْنِ أَوْ طَرَفٍ وَاحِدٍ مَوْطِنُهُ مُصْطَلَحُ : ( رِضًا ) .

تَرْسِيمٌ التَّعْرِيفُ :

 1 - التَّرْسِيمُ لُغَةً مَصْدَرُ رَسَمَ . جَاءَ فِي الْمُعْجَمِ الْوَسِيطِ : رَسَمَ الثَّوْبَ : خَطَّطَهُ خُطُوطًا خَفِيَّةً . وَالِاسْمُ : الرَّسْمُ . وَلِلرَّسْمِ مَعَانٍ مِنْهَا الْأَثَرُ يُقَالُ : رَسَمَتْ النَّاقَةُ : إذَا أَثَّرَتْ فِي الْأَرْضِ مِنْ شِدَّةِ الْوَطْءِ . وَرَسَمَ الْغَيْثُ الدِّيَارَ يَرْسُمُهَا رَسْمًا : إذَا عَفَاهَا وَأَبْقَى أَثَرَهَا لَاصِقًا بِالْأَرْضِ . وَيُطْلَقُ مَجَازًا عَلَى الْأَمْرِ بِالشَّيْءِ يُقَالُ : رَسَمَ لَهُ كَذَا إذَا أَمَرَهُ بِهِ فَارْتَسَمَ : أَيْ امْتَثَلَ بِهِ . وَالتَّرْسِيمُ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ - كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ - هُوَ : التَّضْيِيقُ عَلَى الشَّخْصِ , وَتَحْدِيدُ حَرَكَتِهِ , بِحَيْثُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَذْهَبَ مِنْ مَكَان إلَى آخَرَ . حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ : الشَّهَادَةُ عَلَى إقْرَارِ ذِي التَّرْسِيمِ : 2 - جَاءَ فِي حَاشِيَةِ الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى شَرْحِ الْمِنْهَاجِ : لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى إقْرَارٍ نَحْوَ مَحْبُوسٍ وَذِي تَرْسِيمٍ ; لِوُجُودِ أَمَارَةِ الْإِكْرَاهِ . كَمَا لَا يَصِحُّ مِنْ الْمَحْبُوسِ وَذِي التَّرْسِيمِ إقْرَارُهُ بِحَقٍّ أَوْ مَا يُوجِبُ الْعُقُوبَةَ . قَالَ فِي شَرْحِ مَطَالِبِ أُولِي النُّهَى : تُقْبَلُ مِنْ مُقِرٍّ وَنَحْوِهِ دَعْوَى إكْرَاهٍ عَلَى إقْرَارٍ بِقَرِينَةٍ دَالَّةٍ عَلَى إكْرَاهٍ , كَتَهْدِيدِ قَادِرٍ عَلَى مَا هُدِّدَ بِهِ مِنْ ضَرْبٍ أَوْ حَبْسٍ , وَتَرْسِيمٍ عَلَيْهِ أَوْ سِجْنِهِ أَوْ أَخْذِ مَالِهِ وَنَحْوِهِ ; لِدَلَالَةِ الْحَالِ عَلَيْهِ .

13 - الْأَصْلُ أَنَّ التَّزْوِيرَ فِي الْيَمِينِ حَرَامٌ ,

 وَهِيَ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ : وَهِيَ الَّتِي يَكْذِبُ فِيهَا الْحَالِفُ عَامِدًا عَالِمًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ . وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ الَّتِي يَكْذِبُ فِيهَا الْحَالِفُ عَمْدًا , أَوْ يَشُكُّ فِي الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ , أَوْ يَظُنُّ مِنْهُ ظَنًّا غَيْرَ قَوِيٍّ . وَقَدْ يَكُونُ تَزْوِيرُ الْيَمِينِ جَائِزًا أَوْ وَاجِبًا - عَلَى  الْخِلَافِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ - فِيمَا إذَا تَعَيَّنَ تَزْوِيرُ الْيَمِينِ عِنْدَ الْإِكْرَاهِ عَلَيْهَا أَوْ الِاضْطِرَارِ إلَيْهَا , لِدَفْعِ الْأَذَى عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنْ مَظْلُومٍ . وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْصِيلُ أَحْكَامِ الْيَمِينِ الْغَمُوسِ فِي مُصْطَلَحِ : ( أَيْمَانٌ )

مُخَالَفَةُ التَّسْعِيرِ
 أ - حُكْمُ الْبَيْعِ مَعَ مُخَالَفَةِ التَّسْعِيرِ :

 24 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ , وَالشَّافِعِيَّةُ - فِي الْأَصَحِّ - إلَى أَنَّ مَنْ خَالَفَ التَّسْعِيرَ صَحَّ بَيْعُهُ ; إذْ لَمْ يُعْهَدْ الْحَجْرُ عَلَى الشَّخْصِ فِي مِلْكِهِ أَنْ يَبِيعَ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ . وَلَكِنْ إذَا سَعَّرَ الْإِمَامُ وَخَافَ الْبَائِعُ أَنْ يُعَزِّرَهُ الْإِمَامُ لَوْ نَقَصَ عَمَّا سَعَّرَهُ , فَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمُشْتَرِي الشِّرَاءُ بِمَا سَعَّرَهُ الْإِمَامُ ; لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُكْرِهِ , وَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ : بِعْنِي بِمَا تُحِبُّ , لِيَصِحَّ الْبَيْعُ . وَصِحَّةُ الْبَيْعِ مَعَ مُخَالَفَةِ التَّسْعِيرِ مُتَبَادَرٌ مِنْ كَلَامِ الْمَالِكِيَّةِ أَيْضًا ; لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ : وَمَنْ زَادَ فِي سِعْرٍ أَوْ نَقَصَ مِنْهُ أُمِرَ بِإِلْحَاقِهِ بِسِعْرِ النَّاسِ , فَإِنْ أَبِي أُخْرِجَ مِنْ السُّوقِ . وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ بُطْلَانُ الْبَيْعِ . لَكِنْ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إنْ هَدَّدَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ الْمُخَالِفَ لِلتَّسْعِيرِ بَطَلَ الْبَيْعُ ; لِأَنَّهُ صَارَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ لِنَوْعِ مَصْلَحَةٍ ; وَلِأَنَّ الْوَعِيدَ إكْرَاهٌ . ب - ( عُقُوبَةُ الْمُخَالِفِ ) : 25 - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ الْإِمَامَ لَهُ أَنْ يُعَزِّرَ مَنْ خَالَفَ التَّسْعِيرَ الَّذِي رَسَمَهُ ; لِمَا فِيهِ مُجَاهَرَةَ الْإِمَامِ بِالْمُخَالَفَةِ . وَسُئِلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ مُتَوَلِّي الْحِسْبَةِ إذَا سَعَّرَ الْبَضَائِعَ بِالْقِيمَةِ , وَتَعَدَّى بَعْضُ السُّوقِيَّةِ , فَبَاعَ بِأَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ , هَلْ لَهُ أَنْ يُعَزِّرَهُ عَلَى ذَلِكَ ؟ فَأَجَابَ : إذَا تَعَدَّى السُّوقِيُّ وَبَاعَ بِأَكْثَرَ مِنْ الْقِيمَةِ يُعَزِّرُهُ عَلَى ذَلِكَ . وَأَمَّا قَدْرُ التَّعْزِيرِ , وَكَيْفِيَّتُهُ , فَمُفَوَّضٌ إلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ , وَقَدْ يَكُونُ الْحَبْسَ أَوْ الضَّرْبَ ,  أَوْ الْعُقُوبَةَ الْمَالِيَّةَ , أَوْ الطَّرْدَ مِنْ السُّوقِ وَغَيْرَ ذَلِكَ . هَذَا كُلُّهُ فِي الْحَالَاتِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا التَّسْعِيرُ . أَمَّا حَيْثُ لَا يَجُوزُ التَّسْعِيرُ عِنْدَ مَنْ لَا يَرَاهُ فَلَا عُقُوبَةَ عَلَى مُخَالِفِ التَّسْعِيرِ .

تَشَبُّهٌ التَّعْرِيفُ :

 1 - التَّشَبُّهُ لُغَةً : مَصْدَرُ تَشَبَّهَ , يُقَالُ : تَشَبَّهَ فُلَانٌ : بِفُلَانٍ إذَا تَكَلَّفَ أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ وَالْمُشَابَهَةُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ : الِاشْتِرَاكُ بَيْنَهُمَا فِي مَعْنًى مِنْ الْمَعَانِي , وَمِنْهُ : أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَبَاهُ : إذَا شَارَكَهُ فِي صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ . وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَالُ الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ . ( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : 2 - مِنْهَا : الِاتِّبَاعُ وَالتَّأَسِّي وَالتَّقْلِيدُ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِيهَا تَحْتَ عِنْوَانٍ : ( اتِّبَاعٌ ) . 3 - وَمِنْهَا : الْمُوَافَقَةُ , وَهِيَ : مُشَارَكَةُ أَحَدِ الشَّخْصَيْنِ لِلْآخَرِ فِي صُورَةِ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ أَوْ اعْتِقَادٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ , سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْآخَرِ أَمْ لَا لِأَجْلِهِ . فَالْمُوَافَقَةُ أَعَمُّ مِنْ التَّشَبُّهِ . الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالتَّشَبُّهِ : أَوَّلًا - التَّشَبُّهُ بِالْكُفَّارِ فِي اللِّبَاسِ : 4 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ , وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَذْهَبِ , وَجُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ إلَى : أَنَّ التَّشَبُّهَ بِالْكُفَّارِ فِي اللِّبَاسِ - الَّذِي هُوَ شِعَارٌ لَهُمْ بِهِ يَتَمَيَّزُونَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ - يُحْكَمُ بِكُفْرِ فَاعِلِهِ ظَاهِرًا , أَيْ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا , فَمَنْ وَضَعَ قَلَنْسُوَةَ الْمَجُوسِ عَلَى رَأْسِهِ يَكْفُرُ , إلَّا إذَا فَعَلَهُ لِضَرُورَةِ الْإِكْرَاهِ أَوْ لِدَفْعِ الْحَرِّ أَوْ الْبَرْدِ . وَكَذَا إذَا لَبِسَ زُنَّارَ النَّصَارَى إلَّا إذَا فَعَلَ ذَلِكَ خَدِيعَةً فِي الْحَرْبِ وَطَلِيعَةً لِلْمُسْلِمِينَ . أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لِحَدِيثِ : { مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ } لِأَنَّ اللِّبَاسَ الْخَاصَّ بِالْكُفَّارِ عَلَامَةُ الْكُفْرِ , وَلَا يَلْبَسُهُ إلَّا مَنْ الْتَزَمَ الْكُفْرَ , وَالِاسْتِدْلَالُ بِالْعَلَامَةِ وَالْحُكْمُ بِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مُقَرَّرٌ فِي الْعَقْلِ وَالشَّرْعِ . فَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ شَدَّ الزُّنَّارَ لَا لِاعْتِقَادِ حَقِيقَةِ الْكُفْرِ , بَلْ لِدُخُولِ دَارِ الْحَرْبِ لِتَخْلِيصِ الْأَسَارَى مَثَلًا لَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ .  وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ فِي قَوْلٍ - وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ مِمَّا ذَكَرَهُ ابْنُ الشَّاطِّ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ - أَنَّ مَنْ يَتَشَبَّهُ بِالْكَافِرِ فِي الْمَلْبُوسِ الْخَاصِّ بِهِ لَا يُعْتَبَرُ كَافِرًا , إلَّا أَنْ يَعْتَقِدَ مُعْتَقَدَهُمْ ; لِأَنَّهُ مُوَحِّدٌ بِلِسَانِهِ مُصَدِّقٌ بِجِنَانِهِ . وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله : لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنْ الْإِيمَانِ إلَّا مِنْ الْبَابِ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ , وَالدُّخُولُ بِالْإِقْرَارِ وَالتَّصْدِيقِ , وَهُمَا قَائِمَانِ . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إلَى حُرْمَةِ التَّشَبُّهِ بِالْكُفَّارِ فِي اللِّبَاسِ الَّذِي هُوَ شِعَارٌ لَهُمْ . قَالَ الْبُهُوتِيُّ : إنْ تَزَيَّا مُسْلِمٌ بِمَا صَارَ شِعَارًا لِأَهْلِ ذِمَّةٍ , أَوْ عَلَّقَ صَلِيبًا بِصَدْرِهِ حَرُمَ , وَلَمْ يَكْفُرْ بِذَلِكَ كَسَائِرِ الْمَعَاصِي . وَيَرَى النَّوَوِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ مَنْ لَبِسَ الزُّنَّارَ وَنَحْوَهُ لَا يَكْفُرُ إذَا لَمْ تَكُنْ نِيَّةٌ . أَحْوَالُ تَحْرِيمِ التَّشَبُّهِ : وَبِتَتَبُّعِ عِبَارَاتِ الْفُقَهَاءِ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُمْ يُقَيِّدُونَ كُفْرَ مَنْ يَتَشَبَّهُ بِالْكُفَّارِ فِي اللِّبَاسِ الْخَاصِّ بِهِمْ بِقُيُودٍ مِنْهَا : 5 - أَنْ يَفْعَلَهُ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ , قَالَ أَحْمَدُ الرَّمْلِيُّ : كَوْنُ التَّزَيِّي بِزِيِّ الْكُفَّارِ رِدَّةً مَحَلُّهُ إذَا كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ . أَمَّا فِي دَارِ الْحَرْبِ فَلَا يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِكَوْنِهِ رِدَّةً ; لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ , أَوْ أَنْ يُكْرَهَ عَلَى ذَلِكَ . قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ : لَوْ أَنَّ الْمُسْلِمَ بِدَارِ حَرْبٍ أَوْ دَارِ كُفْرٍ غَيْرِ حَرْبٍ لَمْ يَكُنْ مَأْمُورًا بِالْمُخَالَفَةِ لَهُمْ ( لِلْكُفَّارِ ) فِي الْهَدْيِ الظَّاهِرِ ; لِمَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مِنْ الضَّرَرِ بَلْ قَدْ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَوْ يَجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يُشَارِكَهُمْ أَحْيَانًا فِي هَدْيِهِمْ الظَّاهِرِ , إذَا كَانَ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ دِينِيَّةٌ , مِنْ دَعْوَتِهِمْ إلَى الدِّينِ وَالِاطِّلَاعِ عَلَى بَاطِنِ أُمُورِهِمْ لِإِخْبَارِ الْمُسْلِمِينَ بِذَلِكَ , أَوْ دَفْعِ ضَرَرِهِمْ عَنْ الْمُسْلِمِينَ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْمَقَاصِدِ الْحَسَنَةِ . فَأَمَّا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَالْهِجْرَةِ الَّتِي أَعَزَّ اللَّهُ فِيهَا دِينَهُ , وَجَعَلَ عَلَى الْكَافِرِينَ فِيهَا الصَّغَارَ وَالْجِزْيَةَ فَفِيهَا شُرِعَتْ الْمُخَالَفَةُ . 6 - أَنْ يَكُونَ التَّشَبُّهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ , فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ لَا يَكْفُرُ , فَمَنْ شَدَّ عَلَى وَسَطِهِ زُنَّارًا وَدَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ لِتَخْلِيصِ الْأَسْرَى , أَوْ فَعَلَ ذَلِكَ خَدِيعَةً فِي الْحَرْبِ وَطَلِيعَةً لِلْمُسْلِمِينَ لَا يَكْفُرُ . وَكَذَلِكَ إنْ وَضَعَ قَلَنْسُوَةَ الْمَجُوسِ  عَلَى رَأْسِهِ لِضَرُورَةِ دَفْعِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ لَا يَكْفُرُ . 7 - أَنْ يَكُونَ التَّشَبُّهُ فِيمَا يَخْتَصُّ بِالْكَافِرِ , كَبُرْنِيطَةِ النَّصْرَانِيِّ وَطُرْطُورِ الْيَهُودِيِّ . وَيَشْتَرِطُ الْمَالِكِيَّةُ لِتَحَقُّقِ الرِّدَّةِ بِجَانِبِ ذَلِكَ : أَنْ يَكُونَ الْمُتَشَبِّهُ قَدْ سَعَى بِذَلِكَ لِلْكَنِيسَةِ وَنَحْوِهَا . 8 - أَنْ يَكُونَ التَّشَبُّهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ اللِّبَاسُ الْمُعَيَّنُ شِعَارًا لِلْكُفَّارِ , وَقَدْ أَوْرَدَ ابْنُ حَجَرٍ حَدِيثَ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا عَلَيْهِمْ الطَّيَالِسَةُ , فَقَالَ : كَأَنَّهُمْ يَهُودُ خَيْبَرَ ثُمَّ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : وَإِنَّمَا يَصْلُحُ الِاسْتِدْلَال بِقِصَّةِ الْيَهُودِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي تَكُونُ الطَّيَالِسَةُ مِنْ شِعَارِهِمْ , وَقَدْ ارْتَفَعَ ذَلِكَ فِيمَا بَعْدُ , فَصَارَ دَاخِلًا فِي عُمُومِ الْمُبَاحِ . 9 - أَنْ يَكُونَ التَّشَبُّهُ مَيْلًا لِلْكُفْرِ , فَمَنْ تَشَبَّهَ عَلَى وَجْهِ اللَّعِبِ وَالسُّخْرِيَةِ لَمْ يَرْتَدَّ , بَلْ يَكُونُ فَاسِقًا يَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ , وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ . 10 - هَذَا , وَالتَّشَبُّهُ فِي غَيْرِ الْمَذْمُومِ وَفِيمَا لَمْ يُقْصَدْ بِهِ التَّشَبُّهُ لَا بَأْسَ بِهِ . قَالَ صَاحِبُ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ : إنَّ التَّشَبُّهَ ( بِأَهْلِ الْكِتَابِ ) لَا يُكْرَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ , بَلْ فِي الْمَذْمُومِ وَفِيمَا يُقْصَدُ بِهِ التَّشَبُّهُ . قَالَ هِشَامٌ : رَأَيْت أَبَا يُوسُفَ لَابِسًا نَعْلَيْنِ مَخْصُوفَيْنِ بِمَسَامِيرَ فَقُلْت أَتَرَى بِهَذَا الْحَدِيدِ بَأْسًا ؟ قَالَ : لَا , قُلْت : سُفْيَانُ وَثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ كَرِهَا ذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ تَشَبُّهًا بِالرُّهْبَانِ , فَقَالَ : { كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَهَا شَعْرٌ وَإِنَّهَا مِنْ لِبَاسِ الرُّهْبَانِ } . فَقَدْ أَشَارَ إلَى أَنَّ صُورَةَ الْمُشَابَهَةِ فِيمَا تَعَلَّقَ بِهِ صَلَاحُ الْعِبَادِ لَا يَضُرُّ , فَإِنَّ الْأَرْضَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ قَطْعُ الْمَسَافَةِ الْبَعِيدَةِ فِيهَا إلَّا بِهَذَا النَّوْعِ . وَلِلتَّفْصِيلِ ر : ( رِدَّةٌ , كُفْرٌ ) .

سَابِعًا : التَّعَدِّي عَلَى النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا :

 13 - التَّعَدِّي عَلَى الْأَبْدَانِ بِمَا يُوجِبُ قِصَاصًا أَوْ غَيْرَهُ هُوَ : قَتْلُ الْآدَمِيِّ بِغَيْرِ حَقٍّ , بِأَنْ لَا يَكُونَ مُرْتَدًّا , أَوْ زَانِيًا مُحْصَنًا , أَوْ قَاتِلًا لِمُكَافِئِهِ , أَوْ حَرْبِيًّا . ( وَمِثْلُهُ قَتْلُ الصَّائِلِ ) . وَالتَّعَدِّي عَلَى النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا : يَكُونُ بِالْمُبَاشَرَةِ أَوْ بِالتَّسَبُّبِ , كَمَنْ حَفَرَ بِئْرًا أَوْ حُفْرَةً فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَوَقَعَ فِيهِ إنْسَانٌ . أَوْ بِالسَّبَبِ , كَالْإِكْرَاهِ عَلَى التَّعَدِّي . وَالتَّعَدِّي بِأَنْوَاعِهِ يُوجِبُ الضَّمَانَ ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا يُلْحِقُ ضَرَرًا بِالْغَيْرِ . أَمَّا الْقَتْلُ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ - وَهُوَ الْقَتْلُ بِحَقٍّ - فَلَا ضَمَانَ فِيهِ , كَرَجْمِ الزَّانِي . وَالتَّعَدِّي عَلَى النَّفْسِ يَكُونُ بِالْقَتْلِ عَمْدًا أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ - عِنْدَ الْجُمْهُورِ - أَوْ قَتْلًا خَطَأً . وَيَجِبُ بِالْقَتْلِ الْعَمْدِ : الْقَوَدُ , أَوْ الدِّيَةُ . وَيَجِبُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ : الدِّيَةُ فَقَطْ , عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي ( جِنَايَةٌ , قَتْلٌ , قِصَاصٌ ) .  أَمَّا التَّعَدِّي عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ , فَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَفِيهِ الْقِصَاصُ , أَوْ الدِّيَةُ , وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَفِيهِ الدِّيَةُ . عَلَى خِلَافٍ وَتَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ : ( جِنَايَةٌ , جِرَاحٌ , قِصَاصٌ ) . وَمِثْلُ التَّعَدِّي بِإِتْلَافِ الْعُضْوِ : التَّعَدِّي بِإِتْلَافِ مَنْفَعَةِ الْعُضْوِ , فَفِيهِ الضَّمَانُ أَيْضًا . 14 - وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ عَنْ التَّعَدِّي فِي الْعُقُوبَاتِ وَالْقِصَاصِ وَالتَّعْزِيرِ فِي مُصْطَلَحِ : ( إسْرَافٌ ) .

أَنْوَاعُ التَّعْذِيبِ : 

6 - يَنْقَسِمُ التَّعْذِيبُ إلَى قِسْمَيْنِ : الْأَوَّلُ : تَعْذِيبُ الْإِنْسَانِ . الثَّانِي : تَعْذِيبُ الْحَيَوَانِ . وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَنْقَسِمُ : إلَى مَشْرُوعٍ , وَغَيْرِ مَشْرُوعٍ , فَالْأَقْسَامُ أَرْبَعَةٌ وَهِيَ : ( 1 ) التَّعْذِيبُ الْمَشْرُوعُ لِلْإِنْسَانِ . ( 2 ) التَّعْذِيبُ غَيْرُ الْمَشْرُوعِ لِلْإِنْسَانِ . ( 3 ) التَّعْذِيبُ الْمَشْرُوعُ لِلْحَيَوَانِ ( 4 ) التَّعْذِيبُ غَيْرُ الْمَشْرُوعِ لِلْحَيَوَانِ 7 - أَمَّا الْأَوَّلُ : فَهُوَ التَّعْذِيبُ الَّذِي أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ عَلَى وَجْهِ الْفَرْضِيَّةِ , كَالْحُدُودِ , وَالْقِصَاصِ , وَالتَّعْزِيرَاتِ بِأَنْوَاعِهَا . أَوْ عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ : كَتَأْدِيبِ الْأَوْلَادِ . أَوْ عَلَى وَجْهِ الْإِبَاحَةِ , كَالْكَيِّ فِي التَّدَاوِي , إذَا تَعَيَّنَ عِلَاجًا فَإِنَّهُ مُبَاحٌ . وَإِذَا لَمْ تَكُنْ الْحَاجَةُ لِأَجْلِ التَّدَاوِي فَإِنَّهُ حَرَامٌ , لِأَنَّهُ تَعْذِيبٌ بِالنَّارِ , وَلَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إلَّا خَالِقُهَا . وَمِنْ الْمَشْرُوعِ رَمْيُ الْأَعْدَاءِ بِالنَّارِ وَلَوْ حَصَلَ تَعْذِيبُهُمْ بِهَا , وَذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ إمْكَانِ أَخْذِهِمْ بِغَيْرِ التَّحْرِيقِ , لِأَنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ فَعَلُوا ذَلِكَ فِي غَزَوَاتِهِمْ , وَأَمَّا تَعْذِيبُهُمْ بِالنَّارِ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ فَلَا يَجُوزُ , لِمَا رَوَى حَمْزَةُ الْأَسْلَمِيُّ رضي الله عنه { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَّرَهُ عَلَى سَرِيَّةٍ وَقَالَ لَهُ : إنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا فَاحْرِقُوهُ بِالنَّارِ فَوَلَّيْت فَنَادَانِي , فَرَجَعْت إلَيْهِ فَقَالَ : إنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا فَاقْتُلُوهُ , وَلَا تَحْرُقُوهُ , فَإِنَّهُ لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إلَّا رَبُّ النَّارِ } وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ ( إحْرَاقٌ 2 125 ) وَمِنْ أَنْوَاعِ التَّعْذِيبِ الْمَشْرُوعِ : ضَرْبُ الْأَبِ أَوْ الْأُمِّ وَلَدَهُمَا تَأْدِيبًا , وَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ , أَوْ الْمُعَلِّمِ بِإِذْنِ الْأَبِ تَعْلِيمًا . وَذَكَرَ فِي الْقُنْيَةِ : لَهُ إكْرَاهُ طِفْلِهِ عَلَى تَعَلُّمِ الْقُرْآنِ , وَالْأَدَبِ , وَالْعِلْمِ , لِفَرْضِيَّتِهِ عَلَى الْوَالِدَيْنِ , وَلَهُ ضَرْبُ الْيَتِيمِ فِيمَا يَضْرِبُ وَلَدَهُ , وَالْأُمُّ كَالْأَبِ فِي التَّعْلِيمِ , بِخِلَافِ التَّأْدِيبِ , فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ الصَّبِيُّ بِضَرْبِ الْأُمِّ تَأْدِيبًا فَعَلَيْهَا الضَّمَانُ . وَمِمَّا يُذْكَرُ : أَنَّ ضَرْبَ التَّأْدِيبِ مُقَيَّدٌ بِوَصْفِ السَّلَامَةِ , وَمَحَلُّهُ فِي الضَّرْبِ الْمُعْتَادِ , كَمًّا وَكَيْفًا وَمَحَلًّا , فَلَوْ ضَرَبَهُ عَلَى الْوَجْهِ أَوْ عَلَى الْمَذَاكِيرِ  يَجِبُ الضَّمَانُ بِلَا خِلَافٍ , وَلَوْ سَوْطًا وَاحِدًا , لِأَنَّهُ إتْلَافٌ . وَمِنْ التَّعْذِيبِ الْمَشْرُوعِ لِلْإِنْسَانِ ثَقْبُ أُذُنِ الطِّفْلِ مِنْ الْبَنَاتِ , لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ .

التَّعْوِيضُ بِسَبَبِ الْإِكْرَاهِ :

 17 - تَقَدَّمَ فِي مُصْطَلَحَيْ ( إكْرَاهٌ وَإِتْلَافٌ )  اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي التَّعْوِيضِ بِسَبَبِ الْإِكْرَاهِ , هَلْ يَكُونُ عَلَى الْمُكْرِهِ ( بِكَسْرِ الرَّاءِ ) فَقَطْ , أَوْ يَكُونُ عَلَى الْمُكْرَهِ ( بِفَتْحِ الرَّاءِ ) أَيْضًا لِمُبَاشَرَتِهِ لِلْإِتْلَافِ ؟ اُنْظُرْ ( إكْرَاهٌ , إتْلَافٌ )

تَفَرُّقُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بَعْدَ انْعِقَادِ الْبَيْعِ :

 5 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ , وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ التَّفَرُّقَ بَعْدَ انْعِقَادِ الْبَيْعِ يَسْقُطُ حَقُّهُ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِخَبَرِ : { الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا } . قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا , وَأَقَامَا مُدَّةً طَوِيلَةً , فَالْخِيَارُ بِحَالِهِ , وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ لِعَدَمِ التَّفَرُّقِ . لِمَا رَوَى أَبُو الْوَضِيءِ - عَبَّادُ بْنُ نُسَيْبٍ - { : غَزَوْنَا غَزْوَةً , فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا , فَبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا فَرَسًا بِغُلَامٍ , ثُمَّ أَقَامَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا , فَلَمَّا أَصْبَحَا مِنْ الْغَدِ حَضَرَ الرَّحِيلُ , فَقَامَ إلَى فَرَسِهِ يُسَرِّجُهُ فَنَدِمَ , فَأَتَى الرَّجُلُ وَأَخَذَهُ بِالْبَيْعِ , فَأَبَى الرَّجُلُ أَنْ يَدْفَعَهُ إلَيْهِ , فَقَالَ : بَيْنِي وَبَيْنَك أَبُو بَرْزَةَ صَاحِبُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيَا أَبَا بَرْزَةَ فِي نَاحِيَةِ الْعَسْكَرِ فَقَالَا لَهُ هَذِهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ : أَتَرْضَيَانِ أَنْ أَحْكُمَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ؟ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَمَا أَرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا } . الْإِكْرَاهُ عَلَى التَّفَرُّقِ : 6 - إنْ أُكْرِهَ الشَّخْصُ عَلَى التَّفَرُّقِ فَفِيهِ وَجْهَانِ  لِلشَّافِعِيَّةِ - وَهُمَا رِوَايَتَانِ لِلْحَنَابِلَةِ - أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ يَبْطُلُ الْخِيَارُ , لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ الْفَسْخُ بِالتَّخَايُرِ , وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِصَاحِبِهِ : اخْتَرْ فَيَلْزَمُ الْعَقْدُ , فَحَيْثُ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ رَضِيَ بِإِسْقَاطِ الْخِيَارِ . الثَّانِي : لَا يَبْطُلُ الْخِيَارُ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ السُّكُوتِ , وَالسُّكُوتُ لَا يُسْقِطُ الْخِيَارَ . وَلَمْ يَأْخُذْ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ أَصْلًا . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ ( خِيَارُ الْمَجْلِسِ ) .

حُكْمُ الْعَمَلِ بِالتَّقِيَّةِ :

 9 - تَقَدَّمَتْ الْأَدِلَّةُ عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ بِالتَّقِيَّةِ . وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي حُكْمِهَا . فَقِيلَ : إذَا وُجِدَ سَبَبُهَا وَتَحَقَّقَ شَرْطُهَا فَهِيَ وَاجِبَةٌ , لِأَنَّ إنْقَاذَ النَّفْسِ مِنْ الْهَلَكَةِ أَوْ الْإِيذَاءِ الْعَظِيمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِهَا فِي تَقْدِيرِ الْمُكَلَّفِ لقوله تعالى : { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ } وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْأَوْلَى لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ الْحَقِّ بِظَاهِرِهِ , كَمَا هُوَ عَلَيْهِ بِبَاطِنِهِ . وَقَدْ يَكُونُ الثَّبَاتُ أَفْضَلَ وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَمَثُوبَةً وَلَوْ كَانَ الْعُذْرُ قَائِمًا , وَثَبَتَ هَذَا بِالْأَدِلَّةِ الصَّحِيحَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ , فَمِنْ الْكِتَابِ مَا فِي سُورَةِ الْبُرُوجِ , فَقَدْ حَكَى اللَّهُ تَعَالَى قِصَّةَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى عَذَابِ الْحَرِيقِ فِي الْأُخْدُودِ , وَاخْتَارُوا ذَلِكَ عَلَى أَنْ يُظْهِرُوا الرُّجُوعَ عَنْ دِينِهِمْ . وَثَنَاءُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ الثَّبَاتِ يَدُلُّ عَلَى تَفْضِيلِ مَوْقِفِهِمْ عَلَى مَوْقِفِ الْعَمَلِ بِالتَّقِيَّةِ فِي قَضِيَّةِ إظْهَارِ الْكُفْرِ . وَمِنْهَا قوله تعالى : { أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ } .  وَمِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ السُّنَّةِ قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم { لَا تُشْرِكْ بِاَللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِّلْت وَحُرِّقْت } وَكَذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ فِي مَسْأَلَةِ مُسَيْلِمَةَ , فَقَدْ عَذَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الصَّحَابِيَّ الَّذِي وَافَقَ مُسَيْلِمَةَ وَقَالَ فِيهِ : { لَا تَبِعَةَ عَلَيْهِ } وَقَالَ فِي حَقِّ الَّذِي ثَبَتَ فَقُتِلَ : { مَضَى عَلَى صِدْقِهِ وَيَقِينِهِ , وَأَخَذَ بِفَضْلِهِ , فَهَنِيئًا لَهُ } وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى التَّفْضِيلِ . وَاحْتَجَّ السَّرَخْسِيُّ أَيْضًا بِقِصَّةِ { خُبَيْبِ بْنِ عَدِيٍّ لَمَّا امْتَنَعَ مِنْ مُوَافَقَةِ قُرَيْشٍ عَلَى الْكُفْرِ حَتَّى قَتَلُوهُ , فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هُوَ أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ وَقَالَ : هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ } . 10 - وَقَدْ بَوَّبَ الْبُخَارِيُّ رحمه الله لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَابًا بِعِنْوَانِ ( بَابُ مَنْ اخْتَارَ الضَّرْبَ وَالْقَتْلَ وَالْهَوَانَ عَلَى الْكُفْرِ ) أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ أَنَّهُ قَالَ { شَكَوْنَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ , فَقُلْنَا : أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا ؟ أَلَا تَدْعُو لَنَا ؟ فَقَالَ : قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ , فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ لَهُ فِيهَا , فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ , وَيُمَشَّطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مِنْ دُونِ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ , فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ ثُمَّ قَالَ صلى الله عليه وسلم وَاَللَّهِ لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إلَى حَضْرَمَوْتَ , لَا يَخَافُ إلَّا اللَّهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ , وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ } . وَهُوَ وَاضِحُ الدَّلَالَةِ عَلَى الْمَقْصُودِ . وَهَكَذَا كُلُّ أَمْرٍ فِيهِ إعْزَازٌ لِلدِّينِ وَإِعْلَاءٌ لِكَلِمَةِ اللَّهِ وَإِظْهَارٌ لِثَبَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَبَسَالَتِهِمْ , وَتَثْبِيتٌ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْحَقِّ , يَكُونُ الثَّبَاتُ عَلَى الْحَقِّ وَإِظْهَارُهُ أَوْلَى مِنْ التَّقِيَّةِ , وَهَذَا بِخِلَافِ نَحْوِ الْإِكْرَاهِ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ وَأَكْلِ الْمَيْتَةِ وَحَيْثُ لَا تَظْهَرُ الْمَصَالِحُ الْمَذْكُورَةُ . قَالَ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ : اعْلَمْ أَنَّ لِلتَّقِيَّةِ أَحْكَامًا كَثِيرَةً وَنَحْنُ نَذْكُرُ بَعْضَهَا : 11 - ( الْحُكْمُ الْأَوَّلُ ) : أَنَّ التَّقِيَّةَ إنَّمَا تَكُونُ إذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي قَوْمٍ كُفَّارٍ , وَيَخَافُ مِنْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ فَيُدَارِيهِمْ بِاللِّسَانِ , وَذَلِكَ بِأَنْ لَا يُظْهِرَ الْعَدَاوَةَ بِاللِّسَانِ , بَلْ يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يُظْهِرَ الْكَلَامَ الْمُوهِمَ لِلْمَحَبَّةِ وَالْمُوَالَاةِ , وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُضْمِرَ خِلَافَهُ , وَأَنْ يُعَرِّضَ فِي كُلِّ مَا يَقُولُ , فَإِنَّ التَّقِيَّةَ  تَأْثِيرُهَا فِي الظَّاهِرِ لَا فِي أَحْوَالِ الْقُلُوبِ . 12 - ( الْحُكْمُ الثَّانِي لِلتَّقِيَّةِ ) : أَنَّهُ لَوْ أَفْصَحَ بِالْإِيمَانِ وَالْحَقِّ حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ التَّقِيَّةُ كَانَ ذَلِكَ أَفْضَلَ , وَدَلِيلُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي قِصَّةِ مُسَيْلِمَةَ . 13 - ( الْحُكْمُ الثَّالِثُ لِلتَّقِيَّةِ ) : أَنَّهَا إنَّمَا تَجُوزُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِإِظْهَارِ الْمُوَالَاةِ وَالْمُعَادَاةِ , وَقَدْ تَجُوزُ أَيْضًا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِإِظْهَارِ الدِّينِ فَأَمَّا مَا يَرْجِعُ ضَرَرُهُ إلَى الْغَيْرِ كَالْقَتْلِ وَالزِّنَى وَغَصْبِ الْأَمْوَالِ وَالشَّهَادَةِ بِالزُّورِ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ وَاطِّلَاعِ الْكُفَّارِ عَلَى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ , فَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ أَلْبَتَّةَ . 14 - ( الْحُكْمُ الرَّابِعُ ) : ظَاهِرُ الْآيَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّقِيَّةَ إنَّمَا تَحِلُّ مَعَ الْكُفَّارِ الْغَالِبِينَ إلَّا أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه أَنَّ الْحَالَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إذَا شَاكَلَتْ الْحَالَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ حَلَّتْ التَّقِيَّةُ مُحَامَاةً عَلَى النَّفْسِ . 15 - ( الْحُكْمُ الْخَامِسُ ) : التَّقِيَّةُ جَائِزَةٌ لِصَوْنِ النَّفْسِ , وَهَلْ هِيَ جَائِزَةٌ لِصَوْنِ الْمَالِ ؟ يُحْتَمَلُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهَا بِالْجَوَازِ , لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ } وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم { مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ } وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَى الْمَالِ شَدِيدَةٌ وَالْمَاءُ إذَا بِيعَ بِالْغَبْنِ سَقَطَ فَرْضُ الْوُضُوءِ , وَجَازَ الِاقْتِصَارُ عَلَى التَّيَمُّمِ دَفْعًا لِذَلِكَ الْقَدْرِ مِنْ نُقْصَانِ الْمَالِ , فَكَيْفَ لَا يَجُوزُ هَاهُنَا . 16 - ( الْحُكْمُ السَّادِسُ ) : قَالَ مُجَاهِدٌ : هَذَا الْحُكْمُ كَانَ ثَابِتًا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِأَجْلِ ضَعْفِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَمَّا بَعْدَ قُوَّةِ دَوْلَةِ الْإِسْلَامِ فَلَا , وَرَوَى عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ : أَنَّهُ قَالَ التَّقِيَّةُ جَائِزَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , وَهَذَا الْقَوْلُ أَوْلَى , لِأَنَّ دَفْعَ الضَّرَرِ عَنْ النَّفْسِ وَاجِبٌ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ .

شُرُوطُ جَوَازِ التَّقِيَّةِ : 

17 - أ - يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ التَّقِيَّةِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ خَوْفٌ مِنْ مَكْرُوهٍ , عَلَى مَا يُذْكَرُ تَفْصِيلُهُ بَعْدُ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ خَوْفٌ وَلَا خَطَرٌ لَمْ يَجُزْ ارْتِكَابُ الْمُحَرَّمِ تَقِيَّةً , وَذَلِكَ كَمَنْ يَفْعَلُ الْمُحَرَّمَ تَوَدُّدًا إلَى الْفُسَّاقِ أَوْ حَيَاءً مِنْهُمْ . وَإِنْ قَالَ خِلَافَ الْحَقِيقَةِ كَانَ كَاذِبًا آثِمًا , وَكَذَا مَنْ أَثْنَى عَلَى الظَّالِمِينَ أَوْ أَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَصِدْقِهِمْ بِكَذِبِهِمْ وَحُسْنِ طَرِيقَتِهِمْ لِتَحْصِيلِ الْمَصْلَحَةِ مِنْهُمْ دُونَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ خَطَرٌ مِنْهُمْ لَوْ سَكَتَ , فَإِنَّهُ يَكُونُ كَاذِبًا آثِمًا مُشَارِكًا لَهُمْ فِي ظُلْمِهِمْ وَفِسْقِهِمْ . وَإِنْ كَانَ فِيمَا  صَدَّقَهُمْ بِهِ عُدْوَانٌ عَلَى مُسْلِمٍ فَذَلِكَ أَعْظَمُ , قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم { مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ فَهُوَ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ } . 18 - ب - قِيلَ : يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ التَّقِيَّةِ أَنْ تَكُونَ مَعَ الْكُفَّارِ الْغَالِبِينَ وَسَبَقَ قَوْلُ الرَّازِيُّ أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه أَنَّ الْحَالَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إذَا شَاكَلَتْ الْحَالَةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكَافِرِينَ حَلَّتْ التَّقِيَّةُ مُحَامَاةً عَنْ النَّفْسِ . 19 - ج - أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ إنْ نَطَقَ بِالْكُفْرِ وَنَحْوِهِ تَقِيَّةً يُتْرَكُ بَعْدَ ذَلِكَ . وَهَذَا الِاشْتِرَاطُ مَنْقُولٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ , فَقَدْ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُؤْسَرُ فَيُعْرَضُ عَلَى الْكُفْرِ وَيُكْرَهُ عَلَيْهِ , هَلْ لَهُ أَنْ يَرْتَدَّ - أَيْ ظَاهِرًا - فَكَرِهَهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً وَقَالَ : مَا يُشْبِهُ هَذَا عِنْدِي الَّذِينَ أُنْزِلَتْ فِيهِمْ الْآيَةُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُولَئِكَ كَانُوا يُرَادُونَ عَلَى الْكَلِمَةِ ثُمَّ يُتْرَكُونَ يَفْعَلُونَ مَا شَاءُوا , وَهَؤُلَاءِ يُرِيدُونَهُمْ عَلَى الْإِقَامَةِ عَلَى الْكُفْرِ وَتَرْكِ دِينِهِمْ . قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : وَذَلِكَ لِأَنَّ الَّذِي يُكْرَهُ عَلَى كَلِمَةٍ يَقُولُهَا ثُمَّ يُخَلَّى لَا ضَرَرَ فِيهَا , وَهَذَا الْمُقِيمُ بَيْنَهُمْ يَلْتَزِمُ بِإِجَابَتِهِمْ إلَى الْكُفْرِ الْمُقَامِ عَلَيْهِ وَاسْتِحْلَالِ الْمُحَرَّمَاتِ وَتَرْكِ الْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ وَفِعْلِ الْمَحْظُورَاتِ وَالْمُنْكَرَاتِ وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً تَزَوَّجُوهَا وَاسْتَوْلَدُوهَا أَوْلَادًا كُفَّارًا . وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ . وَظَاهِرُ حَالِهِمْ الْمَصِيرُ إلَى الْكُفْرِ الْحَقِيقِيِّ وَالِانْسِلَاخِ مِنْ الْإِسْلَامِ . وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ إظْهَارُ الْكُفْرِ إنْ عُلِمَ أَنَّهُ يُتْرَكُ بَعْدَ ذَلِكَ , أَمَّا إنْ كَانَ مَآلُهُ الِالْتِزَامُ بِالْإِقَامَةِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْكُفَّارِ يُجْرُونَ عَلَيْهِ أَحْكَامَ الْكُفْرِ وَيَمْنَعُونَهُ مِنْ إظْهَارِ دِينِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَافِقَهُمْ عَلَى إظْهَارِ الْكُفْرِ . وَحِينَئِذٍ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْهِجْرَةِ مِنْ مِثْلِ تِلْكَ الْأَرْضِ إلَى حَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ إظْهَارِ دِينِهِ وَالْعَمَلِ بِهِ فَلَيْسَ لَهُ الْإِقَامَةُ الْمَذْكُورَةُ بِعُذْرِ التَّقِيَّةِ . 20 - د - وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ التَّقِيَّةِ أَنْ لَا يَكُونَ لِلْمُكَلَّفِ مُخَلِّصٌ مِنْ الْأَذَى إلَّا بِالتَّقِيَّةِ , وَهَذَا الْمُخَلِّصُ قَدْ يَكُونُ الْهَرَبُ مِنْ الْقَتْلِ أَوْ الْقَطْعِ أَوْ الضَّرْبِ , وَقَدْ يَكُونُ التَّوْرِيَةُ عِنْدَ الْإِكْرَاهِ عَلَى الطَّلَاقِ , وَعَدَمِ الدَّهْشَةِ وَهَذَا عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ , وَقَدْ تَكُونُ الْهِجْرَةُ مِنْ بَلَدِ الْكُفْرِ إلَى بَلَدِ الْإِسْلَامِ . فَإِنْ أَمْكَنَتْهُ الْهِجْرَةُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُوَالَاةُ الْكُفَّارِ وَتَرْكُ إظْهَارِ دِينِهِ  لقوله تعالى : { إنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا } قَالَ الْأَلُوسِيُّ : اعْتَذَرُوا عَنْ تَقْصِيرِهِمْ فِي إظْهَارِ الْإِسْلَامِ وَعَنْ إدْخَالِهِمْ الْخَلَلَ فِيهِ وَعَنْ الْعَجْزِ عَنْ الْقِيَامِ بِوَاجِبَاتِ الدِّينِ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مَقْهُورِينَ تَحْتَ أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ , وَأَنَّهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ كَارِهِينَ . فَلَمْ تَقْبَلْ الْمَلَائِكَةُ عُذْرَهُمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا مُتَمَكِّنِينَ مِنْ الْهِجْرَةِ , فَاسْتَحَقُّوا عَذَابَ جَهَنَّمَ لِتَرْكِهِمْ الْفَرِيضَةَ الْمَحْتُومَةَ . وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ مَنْ كَانَ مَقْهُورًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْهِجْرَةِ حَقِيقَةً لِضَعْفِهِ أَوْ لِصِغَرِ سِنِّهِ وَسَوَاءٌ أَكَانَ رَجُلًا أَمْ امْرَأَةً بِحَيْثُ يَخْشَى التَّلَفَ لَوْ خَرَجَ مُهَاجِرًا فَذَلِكَ عُذْرٌ فِي الْإِقَامَةِ وَتَرْكِ الْهِجْرَةِ . وَقَدْ صَرَّحَتْ بِهَذَا الْمَعْنَى الْآيَتَانِ التَّالِيَتَانِ لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ وَهُمَا { إلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا . فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا } وَقَالَ الْأَلُوسِيُّ أَيْضًا " كُلُّ مُؤْمِنٍ وَقَعَ فِي مَحَلٍّ لَا يُمْكِنُ لَهُ أَنْ يُظْهِرَ دِينَهُ لِتَعَرُّضِ الْمُخَالِفِينَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ إلَى مَحَلٍّ يَقْدِرُ فِيهِ عَلَى إظْهَارِ دِينِهِ , وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَصْلًا أَنْ يَبْقَى هُنَاكَ وَيُخْفِيَ دِينَهُ وَيَتَشَبَّثَ بِعُذْرِ الِاسْتِضْعَافِ , فَإِنَّ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةٌ . نَعَمْ إنْ كَانَ مِمَّنْ لَهُ عُذْرٌ شَرْعِيٌّ فِي تَرْكِ الْهِجْرَةِ كَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْعُمْيَانِ وَالْمَحْبُوسِينَ وَاَلَّذِينَ يُخَوِّفُهُمْ الْمُخَالِفُونَ بِالْقَتْلِ أَوْ قَتْلِ الْأَوْلَادِ أَوْ الْآبَاءِ أَوْ الْأُمَّهَاتِ تَخْوِيفًا يُظَنُّ مَعَهُ إيقَاعُ مَا خُوِّفُوا بِهِ غَالِبًا , سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْقَتْلُ بِضَرْبِ الْعُنُقِ أَوْ حَبْسِ الْقُوتِ أَوْ بِنَحْوِ ذَلِكَ , فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْمُكْثُ مَعَ الْمُخَالِفِ , وَالْمُوَافَقَةُ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى فِي الْحِيلَةِ لِلْخُرُوجِ وَالْفِرَارِ بِدِينِهِ . وَإِنْ كَانَ التَّخْوِيفُ بِفَوَاتِ الْمَنْفَعَةِ أَوْ بِلُحُوقِ الْمَشَقَّةِ الَّتِي يُمْكِنُ تَحَمُّلُهَا كَالْحَبْسِ مَعَ الْقُوتِ , وَالضَّرْبِ الْقَلِيلِ غَيْرِ الْمُهْلِكِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ مُوَافَقَتُهُمْ . 21 - هـ - وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْأَذَى الْمَخُوفُ وُقُوعُهُ مِمَّا يَشُقُّ احْتِمَالُهُ . وَالْأَذَى إمَّا أَنْ يَكُونَ بِضَرَرٍ فِي نَفْسِ الْإِنْسَانِ أَوْ مَالِهِ أَوْ عِرْضِهِ . أَوْ فِي الْغَيْرِ , أَوْ تَفْوِيتِ مَنْفَعَةٍ . فَالْأَوَّلُ كَخَوْفِ الْقَتْلِ أَوْ الْجُرْحِ أَوْ قَطْعِ عُضْوٍ أَوْ الْحَرْقِ الْمُؤْلِمِ أَوْ الضَّرْبِ الشَّدِيدِ أَوْ الْحَبْسِ مَعَ التَّجْوِيعِ وَمَنْعِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ . وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ : أَوْ خَوْفِ صَفْعٍ وَلَوْ قَلِيلًا لِذِي مُرُوءَةٍ عَلَى مَلَأٍ مِنْ النَّاسِ . أَمَّا التَّجْوِيعُ الْيَسِيرُ وَالْحَبْسُ الْيَسِيرُ وَالضَّرْبُ  الْيَسِيرُ فَلَا تَحِلُّ بِهِ التَّقِيَّةُ وَلَا يُجِيزُ إظْهَارَ مُوَالَاةِ الْكَافِرِينَ أَوْ ارْتِكَابَ الْمُحَرَّمِ . وَرَخَّصَ الْبَعْضُ فِي التَّقِيَّةِ لِأَجْلِهِ . رَوَى شُرَيْحٌ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ : لَيْسَ الرَّجُلُ بِأَمِينٍ عَلَى نَفْسِهِ إذَا سُجِنَ أَوْ أُوثِقَ أَوْ عُذِّبَ . وَفِي لَفْظٍ : أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ كُرْهٌ : السِّجْنُ وَالضَّرْبُ وَالْوَعِيدُ وَالْقَيْدُ . وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَا كَلَامٌ يَدْرَأُ عَنِّي سَوْطَيْنِ إلَّا كُنْت مُتَكَلِّمًا بِهِ . وَأَمَّا الْعِرْضُ فَكَأَنْ يَخْشَى عَلَى حَرَمِهِ مِنْ الِاعْتِدَاءِ . وَأَمَّا الْخَوْفُ عَلَى الْمَالِ فَقَدْ قَالَ الرَّازِيُّ : فِيمَا سَبَقَ بَيَانُهُ : التَّقِيَّةُ جَائِزَةٌ لِصَوْنِ النَّفْسِ وَهَلْ هِيَ جَائِزَةٌ لِصَوْنِ الْمَالِ ؟ يُحْتَمَلُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهَا بِالْجَوَازِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم { حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ } . وَقَوْلُهُ { مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ } وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَى الْمَالِ شَدِيدَةٌ , وَالْمَاءُ إذَا بِيعَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ سَقَطَ فَرْضُ الْوُضُوءِ وَجَازَ الِاقْتِصَارُ عَلَى التَّيَمُّمِ دَفْعًا لِذَلِكَ الْقَدْرِ مِنْ نُقْصَانِ الْمَالِ , فَكَيْفَ لَا يَجُوزُ هَاهُنَا ؟ وَقَالَ مَالِكٌ إنَّ التَّخْوِيفَ بِأَخْذِ الْمَالِ إكْرَاهٌ وَلَوْ قَلِيلًا وَفِي مَذْهَبِهِ غَيْرُ ذَلِكَ . قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى : الْإِكْرَاهُ يَخْتَلِفُ . وَاسْتَحْسَنَ هَذَا الْقَوْلَ ابْنُ عَقِيلٍ . أَيْ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ وَاخْتِلَافِ الْأَمْرِ الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ وَالْأَمْرِ الْمَخُوفِ فَرُبَّ أَمْرٍ يَرْهَبُ مِنْهُ شَخْصٌ ضَعِيفٌ وَلَا يَرْهَبُهُ شَخْصٌ قَوِيٌّ شُجَاعٌ . وَرُبَّ شَخْصٍ ذِي وَجَاهَةٍ يَضَعُ الْحَبْسَ وَلَوْ يَوْمًا مِنْ قَدْرِهِ وَجَاهِهِ فَوْقَ مَا يَضَعُ الْحَبْسُ شَهْرًا مِنْ قَدْرِ غَيْرِهِ وَرُبَّ تَهْدِيدٍ أَوْ ضَرْبٍ يَسِيرٍ يُسْتَبَاحُ بِهِ الْكَذِبُ الْيَسِيرُ وَيُلْغَى بِسَبَبِهِ الْإِقْرَارُ بِالْمَالِ الْيَسِيرِ , وَلَا يُسْتَبَاحُ بِهِ الْإِقْرَارُ بِالْكُفْرِ أَوْ الْمَالِ الْعَظِيمِ . وَيُنْظَرُ فِي ذَلِكَ أَيْضًا مُصْطَلَحُ ( إكْرَاهٌ ) . وَأَمَّا خَوْفُ فَوْتِ الْمَنْفَعَةِ فَقَدْ قَالَ فِيهِ الْأَلُوسِيُّ فِي مُخْتَصَرِ التُّحْفَةِ إنَّهُ لَا يُجِيزُ التَّقِيَّةَ . وَذَلِكَ كَمَنْ يَخْشَى إنْ لَمْ يُظْهِرْ الْمُحَرَّمَ أَنْ يَفُوتَهُ تَحْصِيلُ مَنْصِبٍ أَوْ مَالٍ يَرْجُو حُصُولَهُ وَلَيْسَ بِهِ إلَيْهِ ضَرُورَةٌ . وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ الْقُرْآنِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى { وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ } ذَمَّهُمْ عَلَى الْكِتْمَانِ فِي مُقَابَلَةِ مَصَالِحَ عَاجِلَةٍ . أَيْ مِنْ مَالٍ أَوْ جَاهٍ . لِأَنَّ  قَوْلَ الْكَذِبِ وَالْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَنَحْوِهَا وَقَوْلُ الْإِنْسَانِ بِلِسَانِهِ خِلَافُ مَا فِي قَلْبِهِ كُلُّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ وَالْكَاذِبُ مَثَلًا لَا يَكْذِبُ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ يَرْجُوهَا مِنْ وَرَاءِ كَذِبِهِ , وَلَوْ سُئِلَ لَقَالَ إنَّمَا كَذَبْت لِغَرَضِ كَذَا وَكَذَا أُرِيدُ تَحْصِيلَهُ , فَلَوْ جَازَ الْكَذِبُ لِتَحْصِيلِ الْمَنْفَعَةِ لَعَادَ كُلُّ كَذِبٍ مُبَاحًا وَيَكُونُ هَذَا قَلْبًا لِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ وَإِخْرَاجًا لَهَا عَنْ وَضْعِهَا الَّذِي وُضِعَتْ عَلَيْهِ .

أَنْوَاعُ التَّقِيَّةِ :

 22 - التَّقِيَّةُ إمَّا أَنْ تَكُونَ بِسَبَبِ إكْرَاهٍ بِتَهْدِيدِ الْمُسْلِمِ بِمَا يَضُرُّهُ مِنْ تَعْذِيبٍ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ , إنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا طُلِبَ مِنْهُ , وَإِمَّا أَنْ لَا تَكُونَ بِسَبَبِ إكْرَاهٍ . فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا بِسَبَبِ إكْرَاهٍ , وَقَدْ تَمَّتْ شُرُوطُهُ , فَإِنَّ مَا أَنْشَأَهُ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ تَبَعًا لِذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ , وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى الْقَتْلِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ , وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى الزِّنَى لَمْ يَحِلَّ لَهُ , فَإِنْ فَعَلَ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ لِلشُّبْهَةِ , وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى النُّطْقِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ . وَلَا يُعْتَبَرُ مُرْتَدًّا . وَهَذَا إجْمَالٌ يُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ ( إكْرَاهٌ ) . أَمَّا التَّقِيَّةُ بِغَيْرِ سَبَبِ الْإِكْرَاهِ , بَلْ لِمُجَرَّدِ خَوْفِ الْمُسْلِمِ مِنْ أَنْ يَحِلَّ بِهِ الْأَذَى مِنْ قَتْلٍ أَوْ قَطْعٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ سِجْنٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ صُنُوفِ الْأَذَى وَالضَّرَرِ فَهَذَا النَّوْعُ لَا يَحِلُّ بِهِ مَا يَحِلُّ بِالْإِكْرَاهِ . وَالتَّفْصِيلُ فِي إكْرَاهٍ .

مَا تَحِلُّ فِيهِ التَّقِيَّةُ :

 23 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا تَحِلُّ فِيهِ التَّقِيَّةُ وَمَا لَا تَحِلُّ , فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّ التَّقِيَّةَ خَاصَّةً بِالْقَوْلِ , وَلَا تَتَعَدَّى إلَى الْفِعْلِ , وَعَلَيْهِ فَلَا يُرَخَّصُ بِحَالٍ بِالسُّجُودِ لِصَنَمٍ أَوْ بِأَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ بِزِنًى . وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ وَسَحْنُونٍ . وَذَهَبَ الْأَكْثَرُونَ إلَى أَنَّ الْإِكْرَاهَ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ سَوَاءٌ . وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ عَلَى تَفْصِيلٍ وَخِلَافٍ يُعْرَفُ مِمَّا فِي بَحْثِ ( إكْرَاهٌ ) وَمِنْ التَّفْصِيلِ التَّالِي

أَكْلُ لَحْمِ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهِ :

 24 - يُبَاحُ لِلْمُكْرَهِ شُرْبُ الْخَمْرِ وَأَكْلُ لَحْمِ الْمَيْتَةِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ التَّقِيَّةِ إذَا وُجِدَتْ شُرُوطُهَا لِأَنَّ حُرْمَةَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ثَابِتَةٌ بِالشَّرْعِ , وَهِيَ مُفْسِدَةٌ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ , فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى اسْتَثْنَى حَالَ الضَّرُورَةِ مِنْ التَّحْرِيمِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { إلَّا مَا اُضْطُرِرْتُمْ إلَيْهِ } فَظَهَرَ أَنَّ التَّحْرِيمَ مَخْصُوصٌ بِحَالَةِ الِاخْتِيَارِ , وَقَدْ تَحَقَّقَتْ الضَّرُورَةُ هُنَا لِخَوْفِ التَّلَفِ عَلَى نَفْسِهِ بِسَبَبِ الْإِكْرَاهِ . . فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى قُتِلَ يَكُونُ آثِمًا . وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَا يَكُونُ آثِمًا .

التَّقِيَّةُ فِي الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ : 26

 - إذَا خَافَ عَلَى مَالِهِ مِنْ ظَالِمٍ يَغْصِبُهُ , فَيُوَاطِئُ رَجُلًا عَلَى أَنْ يُظْهِرَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ لِيَحْتَمِيَ بِذَلِكَ وَلَا يُرِيدَانِ بَيْعًا حَقِيقِيًّا . وَهَذَا الْبَيْعُ صَحِيحٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَبَاطِلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ . أَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فَفِي تَبْصِرَةِ الْحُكَّامِ : يَجُوزُ الِاسْتِرْعَاءُ فِي الْبَيْعِ وَهُوَ أَنْ يُشْهِدَ قَبْلَ الْبَيْعِ أَنِّي إنْ بِعْت هَذِهِ الدَّارَ فَإِنَّمَا أَبِيعُهَا لِأَمْرٍ أَخَافُهُ مِنْ قِبَلِ ظَالِمٍ أَوْ غَاصِبٍ , وَلَا يَثْبُتُ الِاسْتِرْعَاءُ فِي هَذِهِ الْحَالِ إلَّا إنْ كَانَ الشُّهُودُ يَعْرِفُونَ الْإِكْرَاهَ عَلَى الْبَيْعِ وَالْإِخَافَةِ الَّتِي يَذْكُرُهَا وَالِاسْتِرْعَاءُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَصِحُّ وَيُفِيدُ صَاحِبَهُ فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ تَطَوُّعِيٍّ كَالطَّلَاقِ وَالْوَقْفِ وَالْهِبَةِ . فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يُنَفِّذَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ , وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الشُّهُودُ السَّبَبَ , بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْبَيْعِ , إذْ الْمُبَايَعَةُ خِلَافُ مَا يُتَطَوَّعُ بِهِ وَقَدْ أَخَذَ الْبَائِعُ فِيهِ ثَمَنًا وَفِي ذَلِكَ حَقٌّ لِلْمُبْتَاعِ . وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ : مَنْ اُسْتُرْعِيَ فِي وَقْفٍ عَلَى تَقِيَّةٍ اتَّقَاهَا ثُمَّ أَشْهَدَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى إمْضَائِهِ جَازَ لِأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ عَلَى مِلْكِهِ . وَإِنْ اسْتَرْعَى أَنَّهُ يَتْرُكُ حَقَّهُ فِي الشُّفْعَةِ خَوْفًا مِنْ إضْرَارِ الْمُشْتَرِي وَلَهُ سُلْطَانٌ وَقُدْرَةٌ , وَأَنَّهُ غَيْرُ تَارِكٍ لِطَلَبِهِ مَتَى أَمْكَنَهُ نَفَعَهُ ذَلِكَ . ثُمَّ إذَا ذَهَبَتْ التَّقِيَّةُ وَقَامَ مِنْ فَوْرِهِ بِالْمُطَالَبَةِ قُضِيَ لَهُ . وَاخْتَلَفُوا إذَا سَكَتَ عَنْ الْمُطَالَبَةِ بَعْدَ زَوَالِ مَا يَتَّقِيهِ , وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ الْمُطَالَبَةُ , لِأَنَّهُ مَتَى زَالَ فَكَأَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ حِينَئِذٍ . وَيَجِبُ أَنْ يُكْثِرَ مِنْ شُهُودِ الِاسْتِرْعَاءِ , وَأَقَلُّهُمْ عِنْدَ ابْنِ الْمَاجِشُونِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ . وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ ( بَيْعُ التَّلْجِئَةِ ) .

مَا يَنْبَغِي لِلْآخِذِ بِالتَّقِيَّةِ أَنْ يُرَاعِيَهُ :
 يَنْبَغِي لِمَنْ يَأْخُذُ بِالتَّقِيَّةِ أَنْ يُلَاحِظَ أُمُورًا :

 30 - مِنْهَا : أَنَّهُ إنْ كَانَ لَهُ مُخَلِّصٌ غَيْرُ ارْتِكَابِ الْحَرَامِ , فَيَجِبُ أَنْ يَلْجَأَ إلَيْهِ , وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يُوَرِّيَ , كَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى شَتْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَرَّمَ وَشَرَّفَ , فَيَنْوِيَ مُحَمَّدًا آخَرَ فَإِنْ خَطَرَتْ بِبَالِهِ التَّوْرِيَةُ وَتَرَكَهَا لَمْ تَكُنْ التَّقِيَّةُ عُذْرًا لَهُ , وَيُعْتَبَرُ كَافِرًا . 31 - وَمِنْهَا : أَنْ يُلَاحِظَ عَدَمَ الِانْسِيَاقِ مَعَ الرُّخْصَةِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَدِّ التَّقِيَّةِ إلَى حَدِّ الِانْحِلَالِ بِارْتِكَابِ الْمُحَرَّمِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الضَّرُورَةِ , وَأَصْلُ ذَلِكَ مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَأْنِ الْمُضْطَرِّ { فَمَنْ اُضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّك غَفُورٌ رَحِيمٌ } فُسِّرَ الْبَاغِي بِمَنْ أَكَلَ الْحَرَامَ وَهُوَ يَجِدُ الْحَلَالَ , وَفُسِّرَ الْعَادِي بِمَنْ أَكَلَ مِنْ الْحَرَامِ فَوْقَ مَا تَقْتَضِيهِ الضَّرُورَةُ . وَقَدْ نَبَّهَ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَأْنِ التَّقِيَّةِ عَلَى ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ { لَا يَتَّخِذْ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ } فَحَذَّرَ تَعَالَى مِنْ نَفْسِهِ لِئَلَّا يَغْتَرَّ الْمُتَّقِي وَيَتَمَادَى . ثُمَّ قَالَ فِي الْآيَةِ التَّالِيَةِ { قُلْ إنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ } فَنَبَّهَ عَلَى عِلْمِهِ بِمَا يُضْمِرُهُ مُرْتَكِبُ الْحَرَامِ بِمُوَالَاةِ الْكُفَّارِ أَنَّهُ هَلْ يَفْعَلُهُ تَقِيَّةً أَوْ مُوَافَقَةً . قَالَ الرَّازِيُّ : إنَّهُ تَعَالَى لَمَّا نَهَى عَنْ اتِّخَاذِ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا , وَاسْتَثْنَى التَّقِيَّةَ فِي الظَّاهِرِ , أَتْبَعَ ذَلِكَ بِالْوَعِيدِ عَلَى أَنْ يَصِيرَ الْبَاطِنُ مُوَافِقًا لِلظَّاهِرِ فِي وَقْتِ التَّقِيَّةِ , وَذَلِكَ لِأَنَّ مَنْ أَقْدَمَ عِنْدَ التَّقِيَّةِ عَلَى إظْهَارِ الْمُوَالَاةِ , فَقَدْ يَصِيرُ إقْدَامُهُ عَلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ سَبَبًا لِحُصُولِ تِلْكَ الْمُوَالَاةِ فِي الْبَاطِنِ وَهَذَا الْوُقُوعُ فِي الْحَرَامِ وَعَدَمِ الْمُبَالَاةِ بِهِ , الَّذِي أَوَّلُهُ التَّرَخُّصُ عَلَى سَبِيلِ التَّقِيَّةِ , وَآخِرُهُ  الرِّضَا بِالْكُفْرِ وَانْشِرَاحِ الصَّدْرِ بِهِ , هُوَ الْفِتْنَةُ الَّتِي أَشَارَتْ إلَيْهَا بَقِيَّةُ الْآيَاتِ مِنْ سُورَةِ النَّحْلِ الَّتِي تَلَتْ آيَةَ الْإِكْرَاهِ . قَالَ تَعَالَى { ثُمَّ إنَّ رَبَّك لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إنَّ رَبَّك مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ } وَفِي سُورَةِ الْعَنْكَبُوتِ { وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاَللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ } قَالَ الطَّبَرِيُّ " مَعْنَاهُ إذَا آذَاهُ الْمُشْرِكُونَ فِي إقْرَارِهِ بِاَللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ إيَّاهُ كَعَذَابِ اللَّهِ فِي الْآخِرَةِ فَارْتَدَّ عَنْ إيمَانِهِ بِاَللَّهِ رَاجِعًا إلَى الْكُفْرِ بِهِ " . قَالَ : " وَذَكَرَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ كَانُوا بِمَكَّةَ , فَخَرَجُوا مِنْهَا مُهَاجِرِينَ فَأُدْرِكُوا وَأُخِذُوا فَأَعْطَوْا الْمُشْرِكِينَ لِمَا نَالَهُمْ أَذَاهُمْ مَا أَرَادُوهُ مِنْهُمْ " . وَذَكَرَ غَيْرُ الطَّبَرِيِّ مِنْهُمْ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ أَخَا أَبِي جَهْلٍ لِأُمِّهِ , وَأَبَا جَنْدَلِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَالْوَلِيدَ بْنَ الْمُغِيرَةِ وَغَيْرَهُمْ ثُمَّ إنَّهُمْ هَاجَرُوا فَنَزَلَ قوله تعالى { ثُمَّ إنَّ رَبَّك لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إنَّ رَبَّك مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ } . 32 - وَمِنْهَا أَنْ يُلَاحِظَ النِّيَّةَ , فَيَنْوِيَ أَنَّهُ إنَّمَا يَفْعَلُ الْحَرَامَ لِلضَّرُورَةِ , وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ إلَّا أَنَّهُ يَأْخُذُ بِرُخْصَةِ اللَّهِ , فَإِنْ فَعَلَهُ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ سَهْلٌ وَلَا بَأْسَ بِهِ فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي الْإِثْمِ . وَهَذَا مَا يُشِيرُ إلَيْهِ آخِرُ الْآيَةِ وَهُوَ قوله تعالى { وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللَّهِ } وَفِي الْحَدِيثِ { دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ فِي ذُبَابٍ وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ , قَالُوا : وَكَيْفَ ذَلِكَ ؟ قَالَ مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ لَا يَجُوزُهُ أَحَدٌ حَتَّى يُقَرِّبَ لَهُ شَيْئًا , فَقَالُوا لِأَحَدِهِمَا : قَرِّبْ قَالَ : لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ فَقَالُوا لَهُ قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَابًا , فَقَرَّبَ ذُبَابًا فَخَلَّوْا سَبِيلَهُ قَالَ : فَدَخَلَ النَّارَ , وَقَالُوا لِلْآخَرِ قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَابًا قَالَ مَا كُنْت لِأُقَرِّبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا دُونَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ : فَضَرَبُوا عُنُقَهُ قَالَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ } . قَالَ فِي تَيْسِيرِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ : وَفِيهِ : أَنَّهُ دَخَلَ النَّارَ بِسَبَبٍ لَمْ يَقْصِدْهُ بَلْ فَعَلَهُ تَخَلُّصًا مِنْ شَرِّهِمْ . وَفِيهِ : مَعْرِفَةُ قَدْرِ الشِّرْكِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ صَبَرَ عَلَى الْقَتْلِ وَلَمْ يُوَافِقْهُمْ عَلَى طِلْبَتِهِمْ مَعَ كَوْنِهِمْ لَمْ يَطْلُبُوا إلَّا الْعَمَلَ الظَّاهِرَ .

أَسْبَابُ التَّخْفِيفِ :

 31 - لِلتَّخْفِيفِ أَسْبَابٌ بُنِيَتْ عَلَى الْأَعْذَارِ . وَقَدْ رَخَّصَ الشَّارِعُ لِأَصْحَابِهَا بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُمْ : فِي الْعِبَادَاتِ , وَالْمُعَامَلَاتِ , وَالْبُيُوعِ , وَالْحُدُودِ وَغَيْرِهَا . فَكُلُّ مَا تَعَسَّرَ أَمْرُهُ , وَشَقَّ عَلَى الْمُكَلَّفِ وَضْعُهُ , يَسَّرَتْهُ الشَّرِيعَةُ بِالتَّخْفِيفِ , وَضَبَطَهُ الْفُقَهَاءُ بِالْقَوَاعِدِ الْمُحْكَمَةِ . وَمِنْ أَهَمِّ هَذِهِ الْأَعْذَارِ الَّتِي جُعِلَتْ سَبَبًا لِلتَّخْفِيفِ عَنْ الْعِبَادِ : الْمَرَضُ , وَالسَّفَرُ , وَالْإِكْرَاهُ , وَالنِّسْيَانُ , وَالْجَهْلُ , وَالْعُسْرُ , وَعُمُومُ الْبَلْوَى . السَّبَبُ الْأَوَّلُ : الْمَرَضُ : 32 - الْمَرِيضُ هُوَ الَّذِي خَرَجَ بَدَنُهُ عَنْ حَدِّ الِاعْتِدَالِ وَالِاعْتِيَادِ , فَيَضْعُفُ عَنْ الْقِيَامِ بِالْمَطْلُوبِ مِنْهُ . وَقَدْ خَصَّتْ الشَّرِيعَةُ الْمَرِيضَ بِحَظٍّ وَافِرٍ مِنْ التَّخْفِيفِ ; لِأَنَّ الْمَرَضَ مَظِنَّةٌ لِلْعَجْزِ . فَخَفَّفَ عَنْهُ الشَّارِعُ الْحَكِيمُ فِي حَالَةِ عَجْزِهِ عَنْ الْوُضُوءِ , أَوْ خَوْفِهِ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ , أَوْ خَوْفِهِ زِيَادَةَ الْمَرَضِ , وَكُلُّ مَا كَانَ الْمَاءُ سَبَبًا فِي الْهَلَاكِ أَوْ تَأَخُّرِ شِفَائِهِ , أَوْ زِيَادَةِ الْمَرَضِ , رَخَّصَ لَهُ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ تَخْفِيفًا , وَالِانْتِقَالِ إلَى التَّيَمُّمِ , يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : { وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ , أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } . كَمَا خَفَّفَ عَنْهُ غَسْلَ الْعُضْوِ الْمُجَبَّرِ , إلَى الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ , مَوْقُوتًا بِالْبُرْءِ . وَخَفَّفَ عَنْهُ فِي حَالَةِ عَجْزِهِ عَنْ الْقِيَامِ لِلصَّلَاةِ , فِي أَدَائِهَا قَاعِدًا , أَوْ مُضْطَجِعًا , أَوْ مُومِئًا , أَوْ مَا يَتَنَاسَبُ مَعَ عَجْزِهِ الَّذِي سَبَّبَهُ الْمَرَضُ , يَقُولُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم - لِمَنْ أَصَابَهُ الْمَرَضُ : { صَلِّ قَائِمًا , فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا , فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ } . وَخَفَّفَ عَنْ الْمَرِيضِ بِالْإِذْنِ لَهُ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ . وَخَفَّفَ عَنْهُ بِإِجَازَةِ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ , وَإِبَاحَةِ نَظَرِ الطَّبِيبِ لِلْعَوْرَةِ وَلَوْ لِلسَّوْأَتَيْنِ . وَخَفَّفَ أَيْضًا عَنْ الْمَرِيضِ فِي حَالَةِ عَجْزِهِ عَنْ الصِّيَامِ , بِإِبَاحَةِ الْفِطْرِ , وَقَضَاءِ مَا فَاتَهُ , بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } .  وَخَفَّفَ عَنْ الشَّيْخِ الْهَرِمِ , فَخَصَّهُ بِجَوَازِ إخْرَاجِ الْفِدْيَةِ بَدَلًا عَنْ الصِّيَامِ الَّذِي عَجَزَ عَنْ أَدَائِهِ , يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } . وَأُجِيزَ لِلْمَرِيضِ الْخُرُوجُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ . وَخَفَّفَ الشَّرْعُ عَنْ الْمَرِيضِ أَيْضًا بَعْضَ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَنَاسِكِ الْحَجِّ , فَأَجَازَ لَهُ التَّحَلُّلَ عِنْدَ الْإِحْصَارِ , مَعَ ذَبْحِ هَدْيٍ , فَإِنْ كَانَ اشْتَرَطَ فَلَا هَدْيَ عَلَيْهِ . وَأَجَازَ لَهُ الِاسْتِنَابَةَ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ , وَأَبَاحَ لَهُ فِعْلَ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ , مِنْ لُبْسِ الْقَمِيصِ وَنَحْوِهِ , كَمَا أَبَاحَ لَهُ حَلْقَ رَأْسِهِ إنْ كَانَ بِهِ جِرَاحَةٌ أَوْ قَمْلٌ وَاحْتَاجَ إلَى الْحَلْقِ , وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ , يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } . وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمَرَضَ سَبَبًا فِي التَّخْفِيفِ عَنْ الْمَرِيضِ يَوْمَ الْحِسَابِ , وَذَلِكَ بِتَكْفِيرِ ذُنُوبِهِ , بِمَا يُصِيبُهُ فِي الدُّنْيَا , وَمَا يَلْحَقُهُ مِنْ أَلَمٍ , أَوْ هَمٍّ , أَوْ غَمٍّ . يَقُولُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : { مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ , وَلَا وَصَبٍ , وَلَا هَمٍّ , وَلَا حُزْنٍ , وَلَا أَذًى , وَلَا غَمٍّ , حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا , إلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ } . هَذَا بَعْضٌ مِنْ كُلٍّ , مِمَّا وَرَدَ فِي التَّخْفِيفِ عَنْ الْمَرِيضِ فِي الْعِبَادَاتِ . وَهُنَاكَ تَخْفِيفَاتٌ أُخْرَى وَرَدَتْ فِي حَقِّ الْمَرِيضِ فِي غَيْرِ الْعِبَادَاتِ , يَضِيقُ الْمَقَامُ عَنْ ذِكْرِهَا . وَالِاسْتِحَاضَةُ , وَالسَّلَسُ , مِنْ قَبِيلِ الْمَرَضِ , وَلَهُمَا تَخْفِيفَاتُهُمَا الْمَعْرُوفَةُ

السَّبَبُ الثَّالِثُ : الْإِكْرَاهُ :

 34 - الْإِكْرَاهُ هُوَ حَمْلُ الْغَيْرِ عَلَى أَمْرٍ لَا يَرْضَاهُ وَذَلِكَ بِتَهْدِيدِهِ بِالْقَتْلِ , أَوْ بِقَطْعِ طَرَفٍ , أَوْ نَحْوِهِمَا , إنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا يُطْلَبْ مِنْهُ ( وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ إكْرَاهٌ ) , وَقَدْ عَدَّ الشَّارِعُ الْإِكْرَاهَ بِغَيْرِ حَقٍّ عُذْرًا مِنْ الْأَعْذَارِ الْمُخَفِّفَةِ , الَّتِي تَسْقُطُ بِهَا الْمُؤَاخَذَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , فَتُخُفِّفَ عَنْ الْمُكْرَهِ مَا يَنْتُجُ عَمَّا أُكْرِهَ عَلَيْهِ مِنْ آثَارٍ دُنْيَوِيَّةٍ , أَوْ أُخْرَوِيَّةٍ , بِحُدُودِهِ . وَشَبِيه بِمَسْأَلَةِ الْإِكْرَاهِ مَسْأَلَةُ التَّقِيَّةِ فَإِنَّ التَّقِيَّةَ أَنْ يَرْتَكِبَ الْمُحَرَّمَ عِنْدَ الْخَوْفِ مِنْ مَكْرُوهٍ دُونَ أَنْ يُوَجَّهَ إلَيْهِ إكْرَاهٌ مُعَيَّنٌ , أَوْ يَتْرُكَ الْوَاجِبَ لِأَجْلِ ذَلِكَ . وَلَهَا ضَوَابِطُ فِيمَا يَحِلُّ بِهَا ( ر : تَقِيَّةٌ ) .

جَبْرٌ التَّعْرِيفُ : 

1 - الْجَبْرُ فِي اللُّغَةِ خِلَافُ الْكَسْرِ . يُقَالُ : جَبَرَ عَظْمَهُ جَبْرًا أَيْ أَصْلَحَهُ بَعْدَ كَسْرٍ , وَيَأْتِي بِمَعْنَى الْإِحْسَانِ إلَى الرَّجُلِ فَيُقَالُ : جَبَرَهُ جَبْرًا إذَا أَحْسَنَ إلَيْهِ , وَأَغْنَاهُ بَعْدَ فَقْرٍ . وَيَأْتِي بِمَعْنَى التَّكْمِيلِ فَيُقَالُ : مَنْ تَرَكَ وَاجِبًا مِنْ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ أَوْ أَتَى بِمَحْظُورٍ فِيهِ : جَبَرَهُ بِالدَّمِ . كَمَا يُقَالُ : جَبَرَ الْمُزَكِّي مَا أَخْرَجَهُ إذَا لَمْ يَجِدْ السِّنَّ الْوَاجِبَ فِي زَكَاةِ إبِلِهِ فَأَخْرَجَ مَا دُونَهُ وَدَفَعَ الْفَضْلَ , وَيُسَمَّى دَفْعُ الْفَضْلِ جُبْرَانًا , وَيَأْتِي بِمَعْنَى الْإِكْرَاهِ عَلَى الشَّيْءِ , فَيُقَالُ : جَبَرَهُ عَلَى الْأَمْرِ جَبْرًا , وَحَكَى الْأَزْهَرِيُّ : جَبَرَهُ جُبُورًا وَأَجْبَرَهُ إجْبَارًا : أَكْرَهَهُ عَلَيْهِ . وَالِاصْطِلَاحُ الشَّرْعِيُّ لَا يَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الْمَعَانِي اللُّغَوِيَّةِ . ( الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ ) : 2 - يَخْتَلِفُ حُكْمُ الْجَبْرِ بِاخْتِلَافِ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ . فَالْجَبْرُ بِمَعْنَى الْإِكْرَاهِ : قَدْ يَكُونُ مَشْرُوعًا . كَإِجْبَارِ الْقَاضِي الْمَدِينَ الْمُمْتَنِعِ عَنْ أَدَاءِ الدَّيْنِ الْحَالِّ بِلَا عُذْرٍ شَرْعِيٍّ عَلَى أَدَاءِ الدَّيْنِ بِطَلَبِ صَاحِبِهِ . وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَ مَشْرُوعٍ كَإِجْبَارِ الشَّخْصِ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ , أَوْ طَلَاقِ زَوْجَةٍ بِغَيْرِ مُقْتَضًى شَرْعِيٍّ , فَيَحْرُمُ . أَمَّا الْجَبْرُ بِمَعْنَى التَّكْمِيلُ فَيَكُونُ إذَا تَرَكَ وَاجِبًا فِي الْحَجِّ أَوْ ارْتَكَبَ مَحْظُورًا فِيهِ . وَكَذَا إذَا لَمْ يَجِدْ فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ السِّنَّ الْوَاجِبَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَنْزِلَ إلَى مَا تَحْتَهَا فَيَجِبُ دَفْعُ الْجُبْرَانِ عَلَيْهِ . وَالْجَبْرُ بِمَعْنَى إصْلَاحِ الْعَظْمِ بَعْدَ كَسْرِهِ مَشْرُوعٌ إذَا خِيفَ ضَرَرٌ بِفَوَاتِ الْعُضْوِ , أَوْ هَلَاكُ النَّفْسِ . وَتَفْصِيلُهُ فِي : ( تَدَاوٍ ) . أَمَّا الْجَبْرُ : بِمَعْنَى الْإِجْبَارِ فَيُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ : ( إجْبَارٌ - وَإِحَالَاتُهُ ) .

جَلْدٌ التَّعْرِيفُ :

 1 - الْجَلْدُ بِفَتْحِ الْجِيمِ فِي اللُّغَةِ : الضَّرْبُ بِالسَّوْطِ وَهُوَ مَصْدَرُ جَلَدَهُ يَجْلِدُهُ يُقَالُ : رَجُلٌ مَجْلُودٌ وَجَلِيدٌ فِي حَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا , وَامْرَأَةٌ مَجْلُودَةٌ وَجَلِيدٌ وَجَلِيدَةٌ ( وَيُطْلَقُ الْجَلْدُ مَجَازًا عَلَى الْإِكْرَاهِ عَلَى الشَّيْءِ فَيُقَالُ : جَلَدَهُ عَلَى الْأَمْرِ : أَكْرَهَهُ عَلَيْهِ ) وَالْجَلْدُ فِي الِاصْطِلَاحِ لَا يَخْرُجُ عَنْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ . ( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : أ - الضَّرْبُ : 2 - الضَّرْبُ أَعَمُّ مِنْ الْجَلْدِ ; لِأَنَّهُ يَكُونُ بِالسَّوْطِ وَبِغَيْرِهِ . ب - الرَّجْمُ : 3 - الرَّجْمُ هُوَ الضَّرْبُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى الْمَوْتِ . ( الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ ) : 4 - يَخْتَلِفُ حُكْمُ الْجَلْدِ بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ , فَيَحْرُمُ جَلْدُ إنْسَانٍ ظُلْمًا , أَيْ فِي غَيْرِ حَقٍّ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي . جَلْدُ مَنْ ارْتَكَبَ مَا يُوجِبُ الْعِقَابَ بِالْجَلْدِ , وَاجِبٌ عَلَى الْإِمَامِ , إذَا ثَبَتَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عِنْدَهُ : كَالزَّانِي الْبِكْرِ , وَالتَّأْدِيبُ بِالْجَلْدِ جَائِزٌ لِلْإِمَامِ وَنَائِبِهِ إذَا رَأَى فِيهِ مَصْلَحَةً .

أَسْبَابُ الْحَاجَةِ : 19

 - الْإِنْسَانُ مُحْتَاجٌ إلَى مَا يُحَقِّقُ مَصَالِحَهُ الدِّينِيَّةَ وَالدُّنْيَوِيَّةَ دُونَ حَرَجٍ وَمَشَقَّةٍ وَكُلُّ مَا يَلْحَقُ الْإِنْسَانَ مِنْ مَشَقَّةٍ وَحَرَجٍ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمَصْلَحَةِ يُعْتَبَرُ مِنْ أَسْبَابِ الْحَاجَةِ . وَلِذَلِكَ يَقُولُ الشَّاطِبِيُّ : الْحَاجِيَّاتُ مُفْتَقَرٌ إلَيْهَا مِنْ حَيْثُ التَّوْسِعَةُ وَرَفْعُ الضِّيقِ الْمُؤَدِّي فِي الْغَالِبِ إلَى الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ اللَّاحِقَةِ بِفَوْتِ الْمَطْلُوبِ . وَيُمْكِنُ تَقْسِيمُ أَسْبَابِ الْحَاجَةِ أَوْ حَالَاتِ الْحَاجَةِ إلَى قِسْمَيْنِ : الْأَوَّلِ : أَسْبَابٌ مَصْلَحِيَّةٌ فِي الْأَصْلِ تَتَعَلَّقُ بِالْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ لِلنَّاسِ فِي حَيَاتِهِمْ الدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ . وَهَذِهِ الْمَصَالِحُ هِيَ مَا شُرِعَ لَهَا مَا يُنَاسِبُهَا وَيُحَقِّقُهَا كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَسَائِرِ الْعُقُودِ وَكَذَلِكَ أَحْكَامُ الْجِنَايَاتِ وَالْقِصَاصِ وَالضَّمَانِ وَغَيْرِهَا . وَالْإِنْسَانُ مُكَلَّفٌ بِعِبَادَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى  مَا دَامَتْ حَيَاتُهُ , وَلَا تَتِمُّ حَيَاتُهُ إلَّا بِدَفْعِ ضَرُورَاتِهِ وَحَاجَاتِهِ مِنْ الْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ وَالْمُنَاكِحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَنَافِعِ , وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ إلَّا بِإِبَاحَةِ التَّصَرُّفَاتِ الدَّافِعَةِ لِلضَّرُورَاتِ وَالْحَاجَاتِ . وَفِي قَوَاعِدِ الْأَحْكَامِ امْتَنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ بِمَا أَبَاحَهُ مِنْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ , وَبِمَا جَوَّزَهُ مِنْ الْإِجَارَاتِ وَالْجَعَالَاتِ وَالْوَكَالَاتِ تَحْصِيلًا لِلْمَنَافِعِ الَّتِي لَا تُحْصَى كَثْرَةً . الثَّانِي : أَسْبَابٌ هِيَ أَعْذَارٌ طَارِئَةٌ . قَالَ السُّيُوطِيّ وَابْنُ نُجَيْمٍ : أَسْبَابُ التَّخْفِيفِ فِي الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا سَبْعَةٌ , وَهِيَ : السَّفَرُ , وَالْمَرَضُ , وَالْإِكْرَاهُ , وَالنِّسْيَانُ , وَالْجَهْلُ , وَالْعُسْرُ , وَعُمُومُ الْبَلْوَى , وَالنَّقْصُ . وَفِي تَفْصِيلِ هَذِهِ الْأَسْبَابِ يُرْجَعُ إلَى مُصْطَلَحِ : ( تَيْسِيرٌ : ج 14 ص 211 مِنْ الْمَوْسُوعَةِ ) .

أَحْكَامُ بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَحْبُوسِ : 

114 - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ الْعَدِيدَ مِنْ أَحْكَامِ بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْمَحْبُوسِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْأُمُورِ الْمَالِيَّةِ وَالْمَدَنِيَّةِ وَالْجِنَائِيَّةِ وَالْأَحْوَالِ الشَّخْصِيَّةِ وَغَيْرِهَا , وَهَذَا بَيَانُهَا عَلَى النَّحْوِ التَّالِي : التَّصَرُّفَاتُ الْمَالِيَّةُ الْمُتَّصِلَةُ بِالْمَحْبُوسِ : بَيْعُ الْمَحْبُوسِ مَالَهُ مُكْرَهًا : 115 - لِلْمَحْبُوسِ التَّصَرُّفُ بِمَالِهِ بَيْعًا أَوْ شِرَاءً وَنَحْوَهُ بِحَسَبِ مَا يَرَى ; لِأَنَّ الْحَبْسَ لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ . فَإِنْ أُكْرِهَ بِالْحَبْسِ عَلَى الْبَيْعِ أَوْ الشِّرَاءِ أَوْ التَّأْجِيرِ فَلَهُ الْفَسْخُ بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ لِانْعِدَامِ الرِّضَا . وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ إكْرَاهٌ .

الرُّجُوعُ عَلَى الْمَحْبُوسِ بِالْمَالِ الْمَدْفُوعِ عَنْهُ لِتَخْلِيصِهِ :

 116 - ذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ مَنْ حَبَسَهُ السُّلْطَانُ فَدَفَعَ عَنْهُ قَرِيبُهُ مَا خَلَّصَهُ بِهِ مِنْ الْحَبْسِ ثُمَّ سَكَتَ وَلَمْ يُطَالِبْهُ بِالْمَدْفُوعِ حَتَّى مَاتَ , فَقَامَ وَلَدُهُ يُطَالِبُ بِالْمَدْفُوعِ وَأَنَّهُ سَلَفٌ , وَالْمَحْبُوسُ الْمُفْتَدَى يَدَّعِي أَنَّهُ هِبَةٌ , فَالْحُكْمُ أَنَّ عَلَى مُدَّعِي الْهِبَةِ الْبَيِّنَةَ , وَلَا حُجَّةَ بِسُكُوتِ الدَّافِعِ عَنْهُ , لِأَنَّ ذَلِكَ دَيْنٌ لَزِمَ فِي ذِمَّتِهِ . وَذَكَرَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّهُ إذَا أُكْرِهَ قَرِيبٌ أَوْ صَدِيقٌ وَنَحْوُهُ عَلَى أَدَاءِ مَالٍ عَنْ مَحْبُوسٍ فَدَفَعَهُ مِنْ مَالِهِ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْمَحْبُوسِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ ; لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ وَالدَّفْعَ بِسَبَبِهِ , فَلَا يَذْهَبُ الْمَالُ هَدَرًا ; وَلِأَنَّ النُّفُوسَ وَالْأَمْوَالَ يَعْتَرِيهَا مِنْ الضَّرَرِ وَالْفَسَادِ مَا لَا يَنْدَفِعُ إلَّا بِأَدَاءِ مَالٍ عَنْهَا . وَلَوْ عَلِمَ الْمُؤَدِّي أَنَّهُ لَا يَسْتَرِدُّ مَا دَفَعَهُ مِنْ الْمَحْبُوسِ إلَّا بِإِذْنِهِ لَمْ يَفْعَلْ , وَإِذَا لَمْ يُقَابِلْ الْمَحْبُوسُ الْإِحْسَانَ بِمِثْلِهِ فَهُوَ ظَالِمٌ , وَالظُّلْمُ حَرَامٌ , وَالْأَصْلُ فِي هَذَا اعْتِبَارُ الْمَقَاصِدِ وَالنِّيَّاتِ فِي التَّصَرُّفَاتِ 

الْتِقَاءُ بَشَرَتَيْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ :

 13 - جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ لَمْسَ بَشَرَتَيْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ حَدَثٌ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فِي الْجُمْلَةِ , لَكِنْ تَخْتَلِفُ عِبَارَاتُهُمْ فِي الشُّرُوطِ وَالتَّفْصِيلِ . فَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ : الَّذِي يَنْقُضُ الْوُضُوءَ هُوَ اللَّمْسُ بِعُضْوٍ أَصْلِيٍّ أَوْ زَائِدٍ يَلْتَذُّ صَاحِبُهُ بِهِ عَادَةً , وَلَوْ لِظُفْرٍ أَوْ شَعْرٍ أَوْ سِنٍّ , وَلَوْ بِحَائِلٍ خَفِيفٍ يُحِسُّ اللَّامِسُ فَوْقَهُ بِطَرَاوَةِ الْجَسَدِ , إنْ قَصَدَ اللَّذَّةَ أَوْ وَجَدَهَا بِدُونِ الْقَصْدِ , قَالُوا : وَمِمَّنْ يُلْتَذُّ بِهِ عَادَةً الْأَمْرَدُ وَاَلَّذِي لَمْ تَتِمَّ لِحْيَتُهُ , فَلَا نَقْضَ بِلَمْسِ جَسَدِ أَوْ فَرْجِ صَغِيرَةٍ لَا تُشْتَهَى عَادَةً , وَلَوْ قَصَدَ . اللَّذَّةَ أَوْ وَجَدَهَا , كَمَا لَا تُنْقَضُ بِلَمْسِ مَحْرَمٍ بِغَيْرِ لَذَّةٍ , أَمَّا الْقُبْلَةُ بِفَمٍ فَنَاقِضَةٌ وَلَا تُشْتَرَطُ فِيهَا اللَّذَّةُ وَلَا وُجُودُهَا . وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : هُوَ لَمْسُ بَشَرَتَيْ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى اللَّذَيْنِ بَلَغَا حَدًّا يُشْتَهَى , وَلَوْ لَمْ يَكُونَا بَالِغَيْنِ , وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِشَهْوَةٍ أَوْ إكْرَاهٍ أَوْ نِسْيَانٍ , أَوْ يَكُونَ الذَّكَرُ مَمْسُوحًا أَوْ خَصِيًّا أَوْ عِنِّينًا , أَوْ الْمَرْأَةُ عَجُوزًا شَوْهَاءَ , أَوْ الْعُضْوُ زَائِدًا أَوْ أَصْلِيًّا سَلِيمًا أَوْ أَشَلَّ أَوْ أَحَدُهُمَا مَيِّتًا . وَالْمُرَادُ بِالْبَشَرَةِ ظَاهِرُ الْجِلْدِ . وَفِي مَعْنَاهَا اللَّحْمُ , كَلَحْمِ الْأَسْنَانِ وَاللِّسَانِ وَاللِّثَةِ وَبَاطِنِ الْعَيْنِ , فَخَرَجَ مَا إذَا كَانَ عَلَى الْبَشَرَةِ حَائِلٌ وَلَوْ رَقِيقًا . وَالْمَلْمُوسُ فِي كُلِّ هَذَا كَاللَّامِسِ فِي نَقْضِ وُضُوئِهِ فِي الْأَظْهَرِ . وَلَا يُنْقَضُ بِلَمْسِ الْمَحْرَمِ فِي الْأَظْهَرِ , وَلَا صَغِيرَةٍ , وَشَعْرٍ , وَسِنٍّ , وَظُفْرٍ فِي الْأَصَحِّ , كَمَا لَا يُنْقَضُ بِلَمْسِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ وَالْخُنْثَى مَعَ الْخُنْثَى أَوْ مَعَ الرَّجُلِ أَوْ الْمَرْأَةِ وَلَوْ بِشَهْوَةٍ , لِانْتِفَاءِ مَظِنَّتِهَا . وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ : مَسُّ بَشَرَةِ الذَّكَرِ بَشَرَةَ أُنْثَى أَوْ عَكْسُهُ لِشَهْوَةٍ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ غَيْرِ طِفْلَةٍ وَطِفْلٍ وَلَوْ كَانَ اللَّمْسُ بِزَائِدٍ أَوْ لِزَائِدٍ أَوْ شَلَلٍ , وَلَوْ كَانَ الْمَلْمُوسُ مَيِّتًا أَوْ عَجُوزًا أَوْ مَحْرَمًا أَوْ صَغِيرَةً تُشْتَهَى , وَلَا يَنْقُضُ وُضُوءَ الْمَلْمُوسِ بَدَنُهُ وَلَوْ وَجَدَ مِنْهُ شَهْوَةً , وَلَا بِلَمْسِ شَعْرٍ وَظُفْرٍ وَسِنٍّ وَعُضْوٍ مَقْطُوعٍ وَأَمْرَدَ مَسَّهُ رَجُلٌ وَلَا مَسِّ خُنْثَى  مُشْكِلٍ , وَلَا بِمَسِّهِ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً , وَلَا بِمَسِّ الرَّجُلِ رَجُلًا , وَلَا الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ وَلَوْ بِشَهْوَةٍ فِيهِمْ . هَذَا , وَيَسْتَدِلُّ الْجُمْهُورُ فِي اعْتِبَارِهِمْ اللَّمْسَ مِنْ الْأَحْدَاثِ بِمَا وَرَدَ فِي الْآيَةِ مِنْ قوله تعالى . { أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ } أَيْ لَمَسْتُمْ كَمَا قُرِئَ بِهِ , فَعَطَفَ اللَّمْسَ عَلَى الْمَجِيءِ مِنْ الْغَائِطِ وَرَتَّبَ عَلَيْهِمَا الْأَمْرَ بِالتَّيَمُّمِ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ حَدَثٌ كَالْمَجِيءِ مِنْ الْغَائِطِ . وَلَيْسَ مَعْنَاهُ ( أَوْ جَامَعْتُمْ ) لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ , إذْ اللَّمْسُ لَا يَخْتَصُّ بِالْجِمَاعِ . قَالَ تَعَالَى : { فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ } وَقَالَ صلى الله عليه وسلم : { لَعَلَّك لَمَسْت } . أَمَّا مَا اشْتَرَطَهُ الْمَالِكِيَّةُ مِنْ قَصْدِ اللَّذَّةِ أَوْ وُجُودِهَا وَالْحَنَابِلَةُ مِنْ أَنْ يَكُونَ اللَّمْسُ بِالشَّهْوَةِ فَلِلْجَمْعِ بَيْنَ الْآيَةِ وَبَيْنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ النَّقْضِ بِمُجَرَّدِ الِالْتِقَاءِ كَمَا سَيَأْتِي . أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلَا يَعْتَبِرُونَ مَسَّ الْمَرْأَةِ مِنْ الْأَحْدَاثِ مُطْلَقًا , لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : كُنْت أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْت رِجْلِي فَإِذَا قَامَ بَسَطْتهمَا . وَعَنْهَا أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

شُرُوطُ وُجُوبِ الْحَدِّ :

 35 - لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْحَدَّ لَا يَجِبُ إلَّا عَلَى مُكَلَّفٍ , وَهُوَ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ , لِأَنَّهُ إذَا سَقَطَ التَّكْلِيفُ عَنْ غَيْرِ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ فِي الْعِبَادَاتِ , وَسَقَطَ الْإِثْمُ عَنْهُ فِي الْمَعَاصِي , فَالْحَدُّ الْمَبْنِيُّ عَلَى الدَّرْءِ بِالشُّبُهَاتِ أَوْلَى . وَأَمَّا الْإِسْلَامُ فَالْأَصْلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْحُدُودَ تُقَامُ عَلَى الذِّمِّيِّينَ وَلَا تُقَامُ عَلَى  مُسْتَأْمَنٍ , إلَّا حَدُّ الْقَذْفِ فَيُقَامُ عَلَيْهِ بِاتِّفَاقِ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ . وَلَا يُقَامُ عَلَى الْكَافِرِ حَدُّ الشُّرْبِ عِنْدَهُمْ . وَفِي حَدِّ الزِّنَى تَفْصِيلٌ : قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إذَا زَنَى الْحَرْبِيُّ ( الْمُسْتَأْمَنُ ) بِذِمِّيَّةٍ تُحَدُّ الذِّمِّيَّةُ وَلَا يُحَدُّ الْحَرْبِيُّ . وَإِذَا زَنَى ذِمِّيٌّ بِمُسْتَأْمَنَةٍ يُحَدُّ الذِّمِّيُّ وَلَا تُحَدُّ الْمُسْتَأْمَنَةُ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ كِلَاهُمَا يُحَدَّانِ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى : لَا تُحَدُّ الذِّمِّيَّةُ أَيْضًا لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَابِعَةٌ لِلرَّجُلِ فَامْتِنَاعُ الْحَدِّ فِي حَقِّ الْأَصْلِ يُوجِبُ امْتِنَاعَهُ فِي حَقِّ الْفَرْعِ . وَتَفْصِيلُ كُلِّ حَدٍّ فِي مُصْطَلَحِهِ . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إلَى أَنَّ الْكَافِرَ يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ وَالسَّرِقَةِ وَالْقَتْلِ وَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِإِسْلَامِهِ . أَمَّا حَدُّ الزِّنَى فَإِنَّهُ يُؤَدَّبُ فِيهِ فَقَطْ وَلَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ إلَّا إذَا اغْتَصَبَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً فَإِنَّهُ يُقْتَلُ لِنَقْضِهِ الْعَهْدَ . وَكَذَلِكَ لَوْ ارْتَكَبَ جَرِيمَةَ اللِّوَاطِ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ . وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ . وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : يُسْتَوْفَى مِنْ الذِّمِّيِّ مَا ثَبَتَ وَلَوْ حَدَّ زِنًى أَوْ قَطْعَ سَرِقَةٍ , وَلَا يُحَدُّ بِشُرْبِ خَمْرٍ لِقُوَّةِ أَدِلَّةِ حِلِّهِ فِي عَقِيدَتِهِمْ . وَلَا يُشْتَرَطُ فِي إحْصَانِ الرَّجْمِ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا . وَلَا يُقَامُ عَلَى الْمُسْتَأْمَنِ حَدُّ الزِّنَى عَلَى الْمَشْهُورِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ . وَيُحَدُّ الْكَافِرُ حَدَّ الْقَذْفِ ذِمِّيًّا كَانَ أَوْ مُعَاهَدًا . وَتَفْصِيلُ كُلِّ حَدٍّ فِي مُصْطَلَحِهِ . وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إذَا رُفِعَ إلَى الْحَاكِمِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَنْ فَعَلَ مُحَرَّمًا يُوجِبُ عُقُوبَةً مِمَّا هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ فِي دِينِهِمْ كَالزِّنَى وَالسَّرِقَةِ وَالْقَذْفِ وَالْقَتْلِ فَعَلَيْهِ إقَامَةُ حَدِّهِ عَلَيْهِ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ { أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِيَهُودِيَّيْنِ فَجَرَا بَعْدَ إحْصَانِهِمَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا } . وَإِنْ كَانَ يَعْتَقِدُ إبَاحَتَهُ كَشُرْبِ خَمْرٍ لَمْ يُحَدَّ , وَإِنْ تَحَاكَمَ مُسْلِمٌ وَذِمِّيٌّ وَجَبَ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ بِغَيْرِ خِلَافٍ . وَيُقْطَعُ الذِّمِّيُّ بِالسَّرِقَةِ . وَكَذَلِكَ الْمُسْتَأْمَنُ . وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ : لَا يُقْطَعُ الْمُسْتَأْمَنُ . وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقَامُ حَدُّ الزِّنَى عَلَى الْمُسْتَأْمَنِ . وَدَلِيلُ وُجُوبِ الْقَطْعِ أَنَّهُ حَدٌّ يُطَالَبُ بِهِ , فَوَجَبَ عَلَيْهِ كَحَدِّ الْقَذْفِ . وَلَا يَجِبُ الْحَدُّ إلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ , وَبِهَذَا قَالَ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ , لِقَوْلِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ  وَعَلِيٍّ رضي الله عنهم : لَا حَدَّ إلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ . فَإِنْ ادَّعَى الزَّانِي الْجَهْلَ بِالتَّحْرِيمِ وَكَانَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَجْهَلَهُ كَحَدِيثِ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ , قُبِلَ مِنْهُ , لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صَادِقًا , وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ كَالْمُسْلِمِ النَّاشِئِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ , لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ , لِأَنَّ تَحْرِيمَ الزِّنَى لَا يَخْفَى عَلَى مَنْ هُوَ كَذَلِكَ ( كَمَا أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى مُكْرَهَةٍ ) . وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه وَالزُّهْرِيِّ , وَقَتَادَةَ , وَالثَّوْرِيِّ لقوله تعالى : { وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ } . وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : { إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ , وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } . وَعَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ { أَنَّ امْرَأَةً اُسْتُكْرِهَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ } . وَفِي حَدِّ الْمُكْرَهِ عَلَى الزِّنَى خِلَافٌ يُرْجَعُ فِيهِ إلَى مُصْطَلَحِ ( إكْرَاهٌ ) ( وَ ر : زِنًى ) وَهُنَاكَ شُرُوطٌ أُخْرَى لِوُجُوبِ كُلِّ حَدٍّ فُصِّلَ , الْكَلَامُ عَلَيْهَا فِي أَبْوَابِهَا .

تَقْدِيمُ الْحُقُوقِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ عِنْدَ تَيَسُّرِهِ وَتَعَذُّرِ الْجَمْعِ : 

19 - قَالَ الْإِمَامُ الزَّرْكَشِيّ : حُقُوقُ اللَّهِ إذَا اجْتَمَعَتْ فَهِيَ عَلَى أَقْسَامٍ :  أ - مَا يَتَعَارَضُ فَيُقَدَّمُ آكَدُهُ . ( فَمِنْهُ ) : تَقْدِيمُ الصَّلَاةِ آخِرَ وَقْتِهَا عَلَى رَوَاتِبِهَا وَكَذَلِكَ عَلَى الْمَقْضِيَّةِ إذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ الْوَقْتِ إلَّا مَا يَسَعُ الْحَاضِرَةَ فَإِنْ كَانَ يَسَعُ الْمُؤَدَّاةَ وَالْمَقْضِيَّةَ فَالْفَائِتَةُ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ مُرَاعَاةً لِلتَّرْتِيبِ . ( وَمِنْهَا ) : تَقْدِيمُ النَّوَافِلِ الْمَشْرُوعِ فِيهَا الْجَمَاعَةُ كَالْعِيدَيْنِ عَلَى الرَّوَاتِبِ . نِعْمَ تُقَدَّمُ الرَّوَاتِبُ عَلَى التَّرَاوِيحِ فِي الْأَصَحِّ ( وَتَقْدِيمُ الرَّوَاتِبِ عَلَى النَّوَافِلِ الْمُطْلَقَةِ , وَتَقْدِيمُ الْوِتْرِ عَلَى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فِي الْأَصَحِّ ) وَتَقْدِيمُ الزَّكَاةِ عَلَى صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ , وَالصِّيَامِ الْوَاجِبِ عَلَى نَفْلِهِ , وَالنُّسُكِ الْوَاجِبِ عَلَى غَيْرِهِ . وَإِذَا تَيَقَّنَ الْمُسَافِرُ وُجُودَ الْمَاءِ آخِرَ الْوَقْتِ فَتَأْخِيرُ الصَّلَاةِ لِانْتِظَارِهِ أَفْضَلُ مِنْ التَّقْدِيمِ بِالتَّيَمُّمِ . وَلَوْ أَوْصَى بِمَاءٍ لِأَوْلَى النَّاسِ بِهِ قُدِّمَ غُسْلُ الْمَيِّتِ عَلَى غَيْرِهِ , وَغُسْلُ النَّجَاسَةِ عَلَى الْحَدَثِ , لِأَنَّهُ لَا بَدَلَ لَهُ , وَفِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ : الْأَوَّلُ تَقْدِيمُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ , وَالثَّانِي تَقْدِيمُ غُسْلِ الْحَيْضِ , وَثَالِثُهَا أَنَّهُمَا سَوَاءٌ فَيُقْرَعُ . وَيُقَدَّمُ ( الْغُسْلُ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ ) وَغُسْلُ الْجُمُعَةِ عَلَى غَيْرِهِمَا مِنْ الْأَغْسَالِ , وَأَيُّهُمَا يُقَدَّمُ قَوْلَانِ : فَصَحَّحَ الْعِرَاقِيُّونَ تَقْدِيمَ الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ عَلَى غُسْلِ الْجُمُعَةِ , لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ عَلَّقَ الْقَوْلَ بِوُجُوبِهِ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ , وَصَحَّحَ الْخُرَاسَانِيُّونَ وَتَابَعَهُمْ النَّوَوِيُّ تَقْدِيمَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ , لِصِحَّةِ أَحَادِيثِهِ . وَمِنْهَا , قَاعِدَةُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى فَضِيلَةٍ تَتَعَلَّقُ بِنَفْسِ الْعِبَادَةِ أَوْلَى مِنْ الْمُحَافَظَةِ عَلَى فَضِيلَةِ تَتَعَلَّقُ بِمَكَانِهَا . ب - مَا يَتَسَاوَى لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ , كَمَنْ عَلَيْهِ فَائِتٌ مِنْ رَمَضَانَيْنِ , فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ , وَكَذَلِكَ الشَّيْخُ الَّذِي عَلَيْهِ فِدْيَةُ أَيَّامٍ مِنْ رَمَضَانَيْنِ , وَمَنْ عَلَيْهِ شَاتَانِ مَنْذُورَتَانِ فَلَمْ يَقْدِرْ إلَّا عَلَى إحْدَاهُمَا , نَذَرَ حَجًّا أَوْ عَمْرَةً بِنَذْرٍ وَاحِدٍ أَوْ بِنُذُورٍ مُخْتَلِفَةٍ , فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ . ج - مَا تَفَاوَتَتْ , فَيُقَدَّمُ الْمُرَجَّحُ , كَالدَّمِ الْوَاجِبِ فِي الْإِحْرَامِ , وَالزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ , فَإِذَا اجْتَمَعَا فِي شَاةٍ , فَالزَّكَاةُ أَوْلَى , وَمِثْلُهُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ وَالْفِطْرَةِ , إذَا اجْتَمَعَا فِي مَالٍ يَقْصُرُ عَنْهُمَا , فَالْفِطْرَةُ أَوْلَى , لِتَعَلُّقِهِمَا بِالْعَيْنِ .  وَلَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ وَالْقَتْلِ , وَوَجَدَ الْإِطْعَامَ لِإِحْدَاهُمَا وَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ , وَقُلْنَا بِالْإِطْعَامِ فِي الْقَتْلِ , فَالظِّهَارُ أَوْلَى . د - مَا اُخْتُلِفَ فِيهِ كَالْعَارِي هَلْ يُصَلِّي قَائِمًا ؟ وَيُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ مُحَافَظَةً عَلَى الْأَرْكَانِ , أَوْ يُصَلِّي قَاعِدًا مُومِيًا مُحَافَظَةً عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ , أَوْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا ؟ وَالْأَصَحُّ الْأَوَّلُ , وَكَذَا الْمَحْبُوسُ بِمَكَانٍ نَجَسٍ , وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَسْجُدُ وَلَا يَجْلِسُ , بَلْ يَنْحَنِي لِلسُّجُودِ إلَى الْقَدْرِ الَّذِي لَوْ زَادَ عَلَيْهِ لَاقَى النَّجَاسَةَ . وَلَوْ كَانَ فِي مَوْضِعٍ نَجَسٍ وَمَعَهُ ثَوْبٌ , فَهَلْ يَبْسُطُهُ وَيُصَلِّي عُرْيَانًا أَوْ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا ؟ فِيهِ الْأَوْجُهُ الثَّلَاثَةُ , وَلَوْ لَمْ يَجِدْ إلَّا ثَوْبَ حَرِيرٍ , فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ تَجِبُ الصَّلَاةُ فِيهِ . وَلَوْ اجْتَمَعَ عُرَاةٌ فَهَلْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلُّوا فُرَادَى أَوْ جَمَاعَةً أَوْ يَتَخَيَّرُوا أَوْ هُمَا سَوَاءٌ ؟ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ . وَفِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ إذَا اجْتَمَعَتْ : قَالَ الزَّرْكَشِيّ أَيْضًا : فَتَارَةً تَسْتَوِي كَالْقَسْمِ وَالنَّفَقَةِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ , وَتَسَاوِي أَوْلِيَاءِ النِّكَاحِ فِي دَرَجَةٍ , وَتَسْوِيَةِ الْحُكَّامِ بَيْنَ الْخُصُومِ فِي الْمُحَاكَمَاتِ , وَتَسَاوِي الشُّرَكَاءِ فِي الْقِسْمَةِ وَالْإِجْبَارِ عَلَيْهَا , وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَ السَّابِقَيْنِ إلَى مُبَاحٍ . وَتَارَةً يَتَرَجَّحُ أَحَدُهُمَا كَنَفَقَةِ نَفْسِهِ عَلَى نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ وَقَرِيبِهِ , وَتَقْدِيمِ نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ عَلَى نَفَقَةِ قَرِيبِهِ , وَتَقْدِيمِ غُرَمَائِهِ عَلَيْهِ فِي بَيْعِ مَالِهِ , وَقَضَاءِ دِينِهِ , وَتَقْدِيمِهِ عَلَى غُرَمَائِهِ بِنَفَقَتِهِ وَنَفَقَةِ عِيَالِهِ وَكِسْوَتِهِمْ فِي مُدَّةِ الْحَجْرِ , وَتَقْدِيمِ الْمُضْطَرِّ عَلَى غَيْرِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ , وَتَقْدِيمِ ذَوِي الضَّرُورَاتِ عَلَى ذَوِي الْحَاجَاتِ , وَالتَّقْدِيمُ بِالسَّبْقِ إلَى الْمَسَاجِدِ وَمَقَاعِدِ الْأَسْوَاقِ , وَتَقْدِيمِ حَقِّ الْبَائِعِ عَلَى حَقِّ الْمُشْتَرِي , وَالتَّقْدِيمُ فِي الْإِرْثِ بِالْعُصُوبَةِ وَقُرْبِ الدَّرَجَةِ وَفِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ بِالْأُبُوَّةِ وَالْجُدُودَةِ , ثُمَّ بِالْعُصُوبَةِ , وَالْحَقُّ الثَّابِتُ لِمُعَيِّنٍ أَقْوَى مِنْ الْحَقِّ الثَّابِتِ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ , وَلِهَذَا تَجِبُ زَكَاةُ الْمَالِ الْمَوْقُوفِ عَلَى مُعَيَّنٍ , بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ , وَالْحَقُّ الْمُتَعَلِّقُ بِالْعَيْنِ أَقْوَى مِنْ الْمُتَعَلِّقِ بِالذِّمَّةِ , وَلِهَذَا قُدِّمَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُفْلِسِ بِالسِّلْعَةِ عَلَى الْغُرَمَاءِ , وَكَذَلِكَ الْمُرْتَهِنُ يُقَدَّمُ بِالْمَرْهُونِ , وَيُقَدَّمُ مَا لَهُ مُتَعَلِّقٌ وَاحِدٌ عَلَى مَا لَهُ مُتَعَلِّقَانِ , كَمَا لَوْ جَنَى الْمَرْهُونُ يُقَدَّمُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ , لِأَنَّهُ لَا مُتَعَلِّقَ لَهُ سِوَى الرَّقَبَةِ , وَحَقُّ الْمُرْتَهِنِ ثَابِتٌ فِي الذِّمَّةِ . وَفِي اجْتِمَاعِ حَقِّ اللَّهِ وَحَقِّ الْآدَمِيِّ قَالَ الزَّرْكَشِيّ : هُوَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ : أ - مَا قُطِعَ فِيهِ بِتَقْدِيمِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى , كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ , وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ , فَإِنَّهَا تُقَدَّمُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا عَلَى سَائِرِ أَنْوَاعِ التَّرَفُّهِ وَالْمَلَاذِّ تَحْصِيلًا لِمَصْلَحَةِ الْعَبْدِ فِي الْآخِرَةِ , وَكَذَلِكَ تَحْرِيمُ وَطْءِ الْمُتَحَيِّرَةِ , وَإِيجَابُ الْغُسْلِ عَلَيْهَا لِكُلِّ صَلَاةٍ .  ب - مَا قُطِعَ فِيهِ بِتَقْدِيمِ حَقِّ الْآدَمِيِّ كَجَوَازِ التَّلَفُّظِ بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ عِنْدَ الْإِكْرَاهِ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ عِنْدَ الْحَكَّةِ , وَكَتَجْوِيزِ التَّيَمُّمِ بِالْخَوْفِ مِنْ الْمَرَضِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَعْذَارِ , وَكَذَلِكَ الْأَعْذَارُ الْمُجَوِّزَةُ لِتَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ , وَالْفِطْرُ فِي رَمَضَانَ , وَالْحَجُّ وَالْجِهَادُ وَغَيْرُهَا , وَالتَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ غَيْرِ الْخَمْرِ , وَإِذَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ قَتْلُ قِصَاصٍ وَقَتْلُ رِدَّةٍ قُدِّمَ قَتْلُ الْقِصَاصِ , وَجَوَازُ التَّحَلُّلِ بِإِحْصَارِ الْعَدُوِّ . ج - مَا فِيهِ خِلَافٌ بِحَقِّهِ . فَمِنْهَا , إذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ وَدَيْنُ آدَمِيٍّ وَفِيهِ أَقْوَالٌ ثَلَاثَةٌ : قِيلَ تُقَدَّمُ الزَّكَاةُ , وَقِيلَ يُقَدَّمُ الدَّيْنُ , وَقِيلَ إنَّهُمَا يَتَسَاوَيَانِ وَالْأَصَحُّ تَقْدِيمُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى . وَمِنْهَا , الْحَجُّ وَالْكَفَّارَةُ , وَالْأَصَحُّ تَقْدِيمُ الْحَجِّ وَالْكَفَّارَةِ , قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ : وَلَا تَجْرِي هَذِهِ الْأَقْوَالُ فِي حَقِّ الْمَحْجُورِ , بَلْ يُقَدَّمُ حَقُّ الْآدَمِيِّ وَيُؤَخَّرُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى مَا دَامَ حَيًّا , وَمُرَادُهُ الْحُقُوقُ الْمُسْتَرْسِلَةُ فِي الذِّمَّةِ دُونَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ , فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ حَيًّا وَمَيِّتًا , وَلِهَذَا الزَّكَاةُ الْوَاجِبَةُ فِي الْمَرْهُونِ تُقَدَّمُ عَلَى حَقِّ الْمُرْتَهِنِ , وَإِذَا اجْتَمَعَ عَلَى التَّرِكَةِ دَيْنُ آدَمِيٍّ وَجِزْيَةٌ , فَالصَّحِيحُ تَسَاوِيهِمَا , وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّكَاةِ أَنَّ الْمُغَلِّبَ فِي الْجِزْيَةِ حَقُّ الْآدَمِيِّ , فَإِنَّهَا عِوَضٌ عَنْ سُكْنَى الدَّارِ , فَأَشْبَهَتْ غَيْرَهَا مِنْ دُيُونِ الْآدَمِيِّينَ , وَلِهَذَا , لَوْ أَسْلَمَ أَوْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ لَا تَسْقُطُ الْجِزْيَةُ , وَلَوْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ , وَأَيْضًا , فَإِنَّ الْجِزْيَةَ تَجِبُ فِي أَوَّلِ الْوُجُوبِ وُجُوبًا مُوَسَّعًا , وَالزَّكَاةُ لَا تَجِبُ , إلَّا بِآخِرِ الْحَوْلِ . وَمِنْهَا إذَا وَجَدَ الْمُضْطَرُّ مَيْتَةً وَطَعَامَ الْغَيْرِ , فَأَقْوَالٌ , قِيلَ : تُقَدَّمُ الْمَيْتَةُ , وَقِيلَ طَعَامُ الْغَيْرِ , وَالثَّالِثُ أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ . وَمِنْهَا , لَوْ بَذَلَ الْوَلَدُ لِوَالِدِهِ الطَّاعَةَ فِي أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ وَجَبَ عَلَى الْأَبِ قَبُولُهُ , وَكَذَا لَوْ بَذَلَ لَهُ الْأُجْرَةَ عَلَى وَجْهٍ وَلَمْ نُوجِبْ عَلَيْهِ الْقَبُولَ فِي دَيْنِ الْآدَمِيِّ , بِلَا خِلَافٍ .

حِنْثُ النَّاسِي , وَالْمُكْرَهِ , وَالْجَاهِلِ

 12 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ الْحَالِفَ إنْ فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا  فَلَا حِنْثَ , إذَا كَانَتْ الْيَمِينُ بِغَيْرِ الطَّلَاقِ , وَالْعَتَاقِ , وَالْجَاهِلُ عِنْدَهُمْ كَالنَّاسِي فَلَا يَحْنَثُ بِفِعْلِهِ , أَمَّا الْمُكْرَهُ فَيَحْنَثُ فِي الْإِكْرَاهِ غَيْرِ الْمُلْجِئِ وَلَا يَحْنَثُ فِي الْإِكْرَاهِ الْمُلْجِئِ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْأَظْهَرِ إلَى أَنَّهُ إذَا وُجِدَ الْقَوْلُ , أَوْ الْفِعْلُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ الْإِكْرَاهِ أَوْ النِّسْيَانِ , أَوْ الْجَهْلِ فَلَا يَحْنَثُ سَوَاءٌ أَكَانَتْ الْيَمِينُ بِاَللَّهِ , أَمْ بِالطَّلَاقِ لِخَبَرِ { تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ , وَالنِّسْيَانَ , وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } . وَالتَّفْصِيلُ فِي ( إكْرَاهٌ ) ( وَأَيْمَانٌ ) . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّهُ يَحْنَثُ بِالْمُخَالَفَةِ مَعَ النِّسْيَانِ وَلَوْ مَعَ الْإِكْرَاهِ , أَوْ الْإِغْمَاءِ , أَوْ الْجُنُونِ وَنَحْوِهَا . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إلَى أَنَّهُ يَحْنَثُ بِالْمُخَالَفَةِ مَعَ النِّسْيَانِ .

الصِّيغَةُ : 32 - الصِّيغَةُ تَدُلُّ عَلَى التَّرَاضِي وَيَتَنَاوَلُ بَحْثُ التَّرَاضِي الْعَنَاصِرَ الثَّلَاثَةَ التَّالِيَةَ : 1 - رِضَا الْمُحِيلِ 2 - رِضَا الْمُحَالِ 3 - رِضَا الْمُحَالِ عَلَيْهِ . وَيُلَاحَظُ أَنَّ رِضَا الْمُحَالِ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ مُخْتَلَفٌ فِي اعْتِبَارِهِمَا مِنْ شَرَائِطِ الِانْعِقَادِ أَوْ مِنْ شَرَائِطِ النَّفَاذِ . أَوَّلًا : رِضَا الْمُحِيلِ : 33 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى  اشْتِرَاطِ رِضَا الْمُحِيلِ , وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي جِهَاتِ قَضَاءِ الدَّيْنِ , فَلَا تَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ جِهَةٌ قَهْرًا , كَجِهَةِ الدَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ . 34 - وَاشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ أَنْ تَقَعَ الْحَوَالَةُ عَنْ رِضًا مِنْ الْمُحِيلِ لِأَنَّهَا إبْرَاءٌ فِيهِ مَعْنَى التَّمْلِيكِ , فَيُفْسِدُهَا الْإِكْرَاهُ كَسَائِرِ التَّمْلِيكَاتِ . وَفِي اشْتِرَاطِ رِضَاهُ اخْتِلَافٌ بَيْنَ رِوَايَتَيْ الْقُدُورِيِّ وَالزِّيَادَاتِ : وَوَجْهُ رِوَايَةِ الْقُدُورِيِّ الْمُوجِبَةِ : أَنَّ ذَوِي الْمُرُوءَاتِ قَدْ يَأْنَفُونَ مِنْ أَنْ يَحْمِلَ عَنْهُمْ أَحَدٌ شَيْئًا مِنْ دُيُونِهِمْ , فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُمْ , ثُمَّ يَطَّرِدُ الْبَابُ كُلُّهُ عَلَى وَتِيرَةٍ وَاحِدَةٍ . وَوَجْهُ الرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ النَّافِيَةِ : أَنَّ الْتِزَامَ الدَّيْنِ مِنْ الْمُحَالِ عَلَيْهِ تَصَرُّفٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ , وَالْمُحِيلُ لَا يَلْحَقُهُ بِهِ ضَرَرٌ , بَلْ فِيهِ نَفْعُهُ عَاجِلًا وَآجِلًا : أَمَّا عَاجِلًا فَلِأَنَّهُ سَيَكْفِي الْمُطَالَبَةُ بِدَيْنِهِ فِي الْحَالِ , وَأَمَّا آجِلًا فَلِأَنَّ الْمُحَالَ عَلَيْهِ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ بِأَمْرِهِ قَدْ قَبِلَ حَوَالَةَ دَيْنِهِ , فَلَمْ يَبْقَ مَعْنًى لِاشْتِرَاطِ رِضَاهُ . لَكِنْ كَثِيرًا مِنْ مُحَقِّقِي الْمَذْهَبِ لَا يَرَوْنَ أَنَّ هُنَاكَ فِي الْحَقِيقَةِ خِلَافًا : فَإِنَّ الْقُدُورِيَّ لَمْ يُوجِبْ رِضَا الْمُحِيلِ لِنَفَاذِ عَقْدِ الْحَوَالَةِ , بَلْ لِيَسْقُطَ بِالْوَفَاءِ دَيْنُ الْمُحِيلِ فِي ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ - إنْ كَانَ - وَلِيَرْجِعَ هَذَا إلَى الْمُحِيلِ بِمَا أَدَّى عَنْهُ إنْ لَمْ يَكُنْ مَدِينًا لَهُ . فَإِنَّهُ لَا رُجُوعَ عَلَى الْمُحِيلِ وَلَا سُقُوطَ لِدَيْنِهِ مَا لَمْ يَرْضَ ثَانِيًا :
 رِضَا الْمُحَالِ :

 35 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إلَى وُجُوبِ رِضَا الْمُحَالِ لِلْمَعْنَى نَفْسِهِ الْآنِفِ فِي رِضَا الْمُحِيلِ , وَلِأَنَّ الدَّيْنَ حَقُّهُ , فَلَا يَنْتَقِلُ مِنْ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ إلَّا بِرِضَاهُ , إذْ الذِّمَمُ تَتَفَاوَتُ يَسَارًا وَإِعْسَارًا , وَبَذْلًا وَمَطْلًا , وَتَتَأَثَّرُ بِذَلِكَ قِيمَةُ الدَّيْنِ نَفْسِهِ , وَلَا سَبِيلَ إلَى إلْزَامِهِ بِتَحَمُّلِ ضَرَرٍ لَمْ يَلْتَزِمْهُ . وَاشْتَرَطَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ أَنْ يَكُونَ هَذَا الرِّضَا فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ , حَتَّى إذَا كَانَ غَائِبًا عَنْ الْمَجْلِسِ ثُمَّ بَلَغَهُ خَبَرُ الْحَوَالَةِ فَأَجَازَهَا , لَمْ تَنْفُذْ الْحَوَالَةُ , لِأَنَّهَا لَمْ تَنْعَقِدْ أَصْلًا إذْ أَنَّ رِضَا الْمُحَالِ عِنْدَهُمَا رُكْنٌ فِي انْعِقَادِهَا . أَمَّا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَيُكْتَفَى مِنْهُ بِمُجَرَّدِ الرِّضَا , أَيْنَمَا كَانَ وَلَوْ خَارِجَ مَجْلِسِ الْعَقْدِ , فَيَكُونُ شَرِيطَةَ نَفَاذٍ . وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَلَا يُوجِبُونَ رِضَا الْمُحَالِ , إلَّا  عَلَى احْتِمَالٍ ضَعِيفٍ عِنْدَهُمْ . بَلْ يُجْبَرُ الْمُحَالُ عَلَى الْقَبُولِ , إذَا كَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مَلِيئًا غَيْرَ جَاحِدٍ وَلَا مُمَاطِلٍ . وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ : يُسْتَغْنَى بَتَاتًا عَنْ قَبُولِ الْمُحَالِ , فَإِنْ قَبِلَ فَذَاكَ , وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ فَلَا بَأْسَ , وَالْحَوَالَةُ نَافِذَةٌ بِرَغْمِهِ . قَالَ صَاحِبُ الْإِنْصَافِ : فِي رِوَايَةٍ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ : لَا يَبْرَأُ الْمُحِيلُ إلَّا بِرِضَا الْمُحَالِ . فَإِنْ أَبَى أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ , لَكِنْ تَنْقَطِعُ الْمُطَالَبَةُ بِمُجَرَّدِ الْحَوَالَةِ . وَقِيلَ : يَتَوَجَّهُ أَنَّ لِلْمُحَالِ مُطَالَبَةُ الْمُحِيلِ قَبْلَ إجْبَارِ الْحَاكِمِ . وَمَبْنَى الرِّوَايَتَيْنِ : أَنَّ الْحَوَالَةَ هَلْ هِيَ نَقْلٌ لِلْحَقِّ أَوْ تَقْبِيضٌ ؟ فَإِنْ قُلْنَا : هِيَ نَقْلٌ لِلْحَقِّ , لَمْ يُعْتَبَرْ لَهَا قَبُولٌ . وَإِنْ قُلْنَا : هِيَ تَقْبِيضٌ , فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَبْضِ بِالْقَوْلِ , وَهُوَ قَبُولُهَا . فَيُجْبَرُ عَلَيْهِ الْمُحَالُ . ا هـ . وَاسْتَدَلَّ الْحَنَابِلَةُ بِظَاهِرِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الْجَمَاعَةِ : قَالَ صلى الله عليه وسلم : { مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ , وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ } . وَيُفَسِّرُهُ لَفْظُ أَحْمَدَ وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ : { وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ } . فَقَدْ أَمَرَ صلوات الله عليه الدَّائِنَ بِقَبُولِ الْحَوَالَةِ أَوْ الِالْتِزَامِ بِمُقْتَضَاهَا , وَالْأَمْرُ بِأَصْلِ وَضْعِهِ لِلْوُجُوبِ , وَلَيْسَ هُنَا مَا يَصْرِفُهُ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ . كَمَا اسْتَدَلُّوا بِالْمَعْقُولِ : فَإِنَّ الدَّائِنَ الَّذِي يُهَيِّئُ لَهُ مَدِينُهُ مِثْلَ دَيْنِهِ عَدًّا وَنَقْدًا مِنْ يَدٍ أُخْرَى فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ , وَيُصِرُّ عَلَى أَنْ يَنْقُدَهُ إيَّاهُ مَدِينُهُ بِالذَّاتِ , لَا يَكُونُ إلَّا مُتَعَنِّتًا مُعَانِدًا . ثَالِثًا : رِضَا الْمُحَالِ عَلَيْهِ : 36 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ ( الْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْأَصَحِّ ) إلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ رِضَا الْمُحَالِ عَلَيْهِ لِقَوْلِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم { مَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ } وَلَمْ يَقُلْ عَلَى مَلِيءٍ رَاضٍ " . وَلِأَنَّ الْحَقَّ لِلْمُحِيلِ فَلَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ بِغَيْرِهِ كَمَا لَوْ وَكَّلَ غَيْرَهُ بِالِاسْتِيفَاءِ . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ إلَى اشْتِرَاطِ رِضَا الْمُحَالِ عَلَيْهِ سَوَاءٌ أَكَانَ مَدِينًا أَمْ لَا , وَسَوَاءٌ أَتَسَاوَى الدَّيْنَانِ أَمْ لَا , لِأَنَّ النَّاسَ  يَتَفَاوَتُونَ فِي تَقَاضِي دُيُونِهِمْ رِفْقًا وَعُنْفًا , وَيُسْرًا وَعُسْرًا , فَلَا يُلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ بِمَا لَمْ يَلْتَزِمْهُ . وَقِيَاسًا عَلَى الْمُحَالِ فَإِنَّ الْمُحَالَ عَلَيْهِ مِثْلُهُ فِي أَنَّهُ طَرَفٌ فِي الْحَوَالَةِ لَا تَمَامَ لَهَا بِدُونِهِ فَلْيَكُنْ مِثْلَهُ فِي اشْتِرَاطِ رِضَاهُ .

خَطَأٌ التَّعْرِيفُ :
 1 - الْخَطَأُ لُغَةً نَقِيضُ الصَّوَابِ . قَالَ فِي اللِّسَانِ : الْخَطَأُ وَالْخَطَاءُ ضِدُّ الصَّوَابِ , وَفِي التَّنْزِيلِ : { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ } عَدَّاهُ بِالْبَاءِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى عَثَرْتُمْ أَوْ غَلِطْتُمْ . وَأَخْطَأَ الطَّرِيقَ عَدَلَ عَنْهُ , وَأَخْطَأَ الرَّامِي الْغَرَضَ لَمْ يُصِبْهُ . وَخَطَّأَهُ تَخْطِئَةً نَسَبَهُ إلَى الْخَطَأِ وَقَالَ لَهُ أَخْطَأْت . وَقَالَ الْأُمَوِيُّ : الْمُخْطِئُ مَنْ أَرَادَ الصَّوَابَ فَصَارَ إلَى غَيْرِهِ , وَالْخَاطِئُ مَنْ تَعَمَّدَ لِمَا لَا يَنْبَغِي . وَالِاسْمُ الْخَطِيئَةُ عَلَى فَعِيلَةٍ , وَذَلِكَ أَنْ تُشَدَّدَ الْيَاءُ وَتُدْغَمَ فَتَقُولُ خَطِيَّةٌ وَالْجَمْعُ خَطَايَا . وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمِصْبَاحِ : يُقَالُ خَطِئَ . فِي دِينِهِ خَطَأً إذَا أَثِمَ فِيهِ , وَالْخِطْءُ : الذَّنْبُ وَالْإِثْمُ . وَأَخْطَأَ يُخْطِئُ إذَا سَلَكَ سَبِيلَ الْخَطَأِ عَمْدًا أَوْ  سَهْوًا . وَيُقَالُ : خَطِئَ بِمَعْنَى أَخْطَأَ أَيْضًا . وَقِيلَ : خَطِئَ إذَا تَعَمَّدَ , وَأَخْطَأَ إذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ . وَيُقَالُ : لِمَنْ أَرَادَ شَيْئًا فَفَعَلَ غَيْرَهُ , أَوْ فَعَلَ غَيْرَ الصَّوَابِ : أَخْطَأَ .
 مَعْنَاهُ فِي الِاصْطِلَاحِ : 

2 - قَالَ فِي التَّلْوِيحِ : هُوَ فِعْلٌ يَصْدُرُ مِنْ الْإِنْسَانِ بِلَا قَصْدٍ إلَيْهِ عِنْدَ مُبَاشَرَةِ أَمْرٍ مَقْصُودٍ سِوَاهُ . وَعَرَّفَهُ الْكَمَالُ بْنُ الْهُمَامِ بِقَوْلِهِ : هُوَ أَنْ يَقْصِدَ بِالْفِعْلِ غَيْرَ الْمَحَلِّ الَّذِي يُقْصَدُ بِهِ الْجِنَايَةُ , كَالْمَضْمَضَةِ تَسْرِي إلَى حَلْقِ الصَّائِمِ , فَإِنَّ الْمَحَلَّ الَّذِي يُقْصَدُ بِهِ الْجِنَايَةُ عَلَى الصَّوْمِ إنَّمَا هُوَ الْحَلْقُ وَلَمْ يَقْصِدْ بِالْمَضْمَضَةِ بَلْ قَصَدَ بِهَا الْفَمَ , وَكَالرَّمْيِ إلَى صَيْدٍ فَأَصَابَ آدَمِيًّا , فَإِنَّ مَحَلَّ الْجِنَايَةِ هُوَ الْآدَمِيُّ وَلَمْ يَقْصِدْ بِالرَّمْيِ بَلْ قَصَدَ غَيْرَهُ وَهُوَ الصَّيْدُ . الْغَلَطُ : 3 - الْغَلَطُ فِي اصْطِلَاحِ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ يَأْتِي مُسَاوِيًا لِلَفْظِ الْخَطَأِ . فَقَدْ جَاءَ فِي حَاشِيَةِ الْعَدَوِيِّ عَلَى الْخَرَشِيِّ تَعْرِيفُ الْغَلَطِ : بِأَنَّهُ تَصَوُّرُ الشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ . وَقَرِيبٌ مِنْ هَذَا التَّعْرِيفِ مَا قَالَهُ اللَّيْثُ : إنَّهُ أَيْ الْغَلَطُ كُلُّ شَيْءٍ يَعْيَا الْإِنْسَانُ عَنْ جِهَةِ صَوَابِهِ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ . وَهَذَا هُوَ مَعْنَى الْخَطَأِ بِعَيْنِهِ . وَذَكَرَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ : فَرْقًا بَيْنَ الْخَطَأِ وَالْغَلَطِ وَهُوَ أَنَّ مُتَعَلِّقَ الْخَطَأِ الْجَنَانُ , وَمُتَعَلِّقَ الْغَلَطِ اللِّسَانُ . وَلَكِنَّهُمْ قَالُوا يَأْتِي الْغَلَطُ بِمَعْنَى الْخَطَأِ وَيَأْخُذُ حُكْمَهُ . قَالَ الدُّسُوقِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ : فِي الْحِنْثِ بِالْغَلَطِ أَيْ : اللِّسَانِيِّ نَظَرٌ , وَالصَّوَابُ عَدَمُ الْحِنْثِ فِيهِ , وَمَا وَقَعَ فِي كَلَامِهِمْ مِنْ الْحِنْثِ بِالْغَلَطِ , فَالْمُرَادُ بِهِ الْغَلَطُ الْجِنَائِيُّ الَّذِي هُوَ الْخَطَأُ , كَحَلِفِهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَ زَيْدًا , فَكَلَّمَهُ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ عَمْرٌو , وَكَحَلِفِهِ لَا أَذْكُرُ فُلَانًا فَذَكَرَهُ , لِظَنِّهِ أَنَّهُ غَيْرُ الِاسْمِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ . وَفَرَّقَ أَبُو هِلَالٍ الْعَسْكَرِيُّ بَيْنَ الْخَطَأِ وَالْغَلَطِ فَقَالَ : إنَّ الْغَلَطَ هُوَ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ , وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صَوَابًا فِي نَفْسِهِ , وَالْخَطَأُ لَا يَكُونُ صَوَابًا عَلَى وَجْهٍ .  ثُمَّ قَالَ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ : الْغَلَطُ أَنْ يَسْهَى تَرْتِيبَ الشَّيْءِ وَأَحْكَامَهُ , وَالْخَطَأُ أَنْ يَسْهَى عَنْ فِعْلِهِ , أَوْ أَنْ يُوقِعَهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لَهُ وَلَكِنْ لِغَيْرِهِ . وَهَذَا الْبَحْثُ يَشْمَلُ مُصْطَلَحَيْ ( خَطَأٌ , وَغَلَطٌ ) بِاعْتِبَارِهِمَا يَرِدَانِ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ كَمَا هُوَ اصْطِلَاحُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ فَإِنَّهُمْ يُعَبِّرُونَ عَمَّا يَجْرِي عَلَى اللِّسَانِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ بِلَفْظِ الْخَطَأِ , كَمَا فِي بَيْعِ الْمُخْطِئِ وَطَلَاقِهِ . وَالْمَالِكِيَّةُ يُعَبِّرُونَ عَمَّا يَتَعَلَّقُ بِالِاعْتِقَادِ بِلَفْظَةِ الْغَلَطِ , كَمَا فِي الْغَلَطِ فِي الْمَبِيعِ , وَتَأْتِي تَعْبِيرَاتُهُمْ مُخْتَلِفَةً أَحْيَانًا , فَمِنْهُمْ مَنْ يُعَبِّرُ بِلَفْظَةِ الْخَطَأِ , وَمِنْهُمْ مَنْ يُعَبِّرُ عَنْ ذَاتِ الْمَسْأَلَةِ بِلَفْظَةِ الْغَلَطِ , كَمَا فِي الْحَجِّ وَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ , وَفِي كَثِيرٍ مِنْ الْمَسَائِلِ كَمَسَائِلِ الشَّهَادَةِ وَالرُّجُوعِ عَنْهَا . ( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : أ - النِّسْيَانُ وَالسَّهْوُ وَالْغَفْلَةُ وَالذُّهُولُ : 4 - هَذِهِ الْأَلْفَاظُ مُتَقَارِبَةٌ فِي الْمَعْنَى عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَالْأُصُولِيِّينَ . فَقَدْ نَقَلَ ابْنُ عَابِدِينَ عَنْ شَرْحِ التَّحْرِيرِ اتِّفَاقَهُمْ عَلَى عَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ السَّهْوِ وَالنِّسْيَانِ . وَقَالَ ابْنُ نُجَيْمٍ : الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُمَا مُتَرَادِفَانِ . وَصَرَّحَ الْبَيْجُورِيُّ بِأَنَّ السَّهْوَ مُرَادِفٌ لِلْغَفْلَةِ , وَأَمَّا الذُّهُولُ فَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ جَعَلَهُ مُسَاوِيًا لِلْغَفْلَةِ , وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ أَعَمَّ مِنْهَا , وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ أَخَصَّ , وَجَمِيعُ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ تَرْجِعُ إلَى عُيُوبٍ فِي الْإِرَادَةِ لِمَنْ فَاتَهَا الْعِلْمُ , وَمَا كَانَ مُنَافِيًا لِلْعِلْمِ كَانَ مُنَافِيًا لِلْإِرَادَةِ , وَصِلَتُهَا بِالْخَطَأِ أَنَّهَا أَسْبَابٌ تُؤَدِّي إلَيْهِ وَالْخَطَأُ يُنْتَجُ عَنْهَا . ب - الْإِكْرَاهُ : 5 - الْإِكْرَاهُ هُوَ حَمْلُ الْغَيْرِ عَلَى مَا لَا يَرْضَاهُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ , وَلَا يَخْتَارُ الْمُكْرَهُ مُبَاشَرَتَهُ لَوْ خُلِّيَ وَنَفْسَهُ , وَيَنْقَسِمُ إلَى مُلْجِئٍ وَغَيْرِ مُلْجِئٍ وَتَفْصِيلُ أَحْكَامِهِ مَحَلُّهُ مُصْطَلَحُ : ( إكْرَاهٌ ) قَالَ الْآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ : وَالْحَقُّ أَنَّهُ إذَا خَرَجَ بِالْإِكْرَاهِ إلَى حَدِّ الِاضْطِرَارِ , وَصَارَ نِسْبَةُ مَا يَصْدُرُ عَنْهُ مِنْ الْفِعْلِ إلَيْهِ نِسْبَةُ حَرَكَةِ الْمُرْتَعِشِ  إلَيْهِ , أَنَّ تَكْلِيفَهُ بِهِ إيجَادًا وَعَدَمًا غَيْرُ جَائِزٍ إلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِتَكْلِيفِ مَا لَا يُطَاقُ , وَأَمَّا إنْ لَمْ يَنْتَهِ إلَى حَدِّ الِاضْطِرَارِ فَهُوَ مُخْتَارٌ , وَتَكْلِيفُهُ جَائِزٌ عَقْلًا وَشَرْعًا , وَأَمَّا الْمُخْطِئُ فَهُوَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ إجْمَاعًا فِيمَا هُوَ مُخْطِئٌ فِيهِ . ج - الْهَزْلُ : 6 - الْهَزْلُ ضِدُّ الْجَدِّ وَهُوَ كُلُّ كَلَامٍ لَا تَحْصِيلَ لَهُ مَأْخُوذٌ مِنْ الْهُزَالِ . وَقَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : الْهُزَالُ وَاللَّعِبُ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ . وَنَحْوُهُمَا الْمِزَاحُ . وَفِي الِاصْطِلَاحِ : أَنْ لَا يُرَادَ بِاللَّفْظِ وَدَلَالَتِهِ الْمَعْنَى الْحَقِيقِيُّ وَلَا الْمَجَازِيُّ بِأَنْ لَا يُرَادَ بِهِ شَيْءٌ أَوْ يُرَادُ بِهِ مَا لَا يَصِحُّ إرَادَتُهُ بِهِ . وَالْهَزْلُ كَالْخَطَأِ فِي أَنَّهُ مِنْ الْعَوَارِضِ الْمُكْتَسَبَةِ إلَّا أَنَّ الْمُخْطِئَ لَا قَصْدَ لَهُ فِي خُصُوصِ اللَّفْظِ وَلَا فِي حُكْمِهِ , وَالْهَازِلُ مُخْتَارٌ رَاضٍ بِخُصُوصِ اللَّفْظِ غَيْرُ رَاضٍ بِحُكْمِهِ . د - الْجَهْلُ : 7 - الْجَهْلُ انْتِفَاءُ الْعِلْمِ بِالْمَقْصُودِ بِأَنْ لَمْ يُدْرِكْ أَصْلًا , وَيُسَمَّى الْجَهْلَ الْبَسِيطَ , أَوْ أَدْرَكَ عَلَى خِلَافِ هَيْئَتِهِ فِي الْوَاقِعِ وَيُسَمَّى الْجَهْلَ الْمُرَكَّبَ ; لِأَنَّهُ جَهْلُ الْمُدْرِكِ بِمَا فِي الْوَاقِعِ , مَعَ الْجَهْلِ بِأَنَّهُ جَاهِلٌ بِهِ كَاعْتِقَادِ الْفَلَاسِفَةِ أَنَّ الْعَالَمَ قَدِيمٌ . وَاعْتَبَرَ الْفُقَهَاءُ الْجَهْلَ عُذْرًا مِنْ بَابِ التَّخْفِيفِ , وَعَارِضًا مِنْ الْعَوَارِضِ الْمُكْتَسَبَةِ , مِثْلُهُ مِثْلُ الْخَطَأِ , وَأَنَّهُ مُسْقِطٌ لِلْإِثْمِ وَيُعْتَدُّ بِهِ عُذْرًا فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى الْمَنْهِيَّاتِ دُونَ الْمَأْمُورَاتِ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْمَأْمُورَاتِ إقَامَةُ مَصَالِحِهَا , وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ إلَّا بِفِعْلِهَا , وَالْمَنْهِيَّاتُ مَزْجُورٌ عَنْهَا بِسَبَبِ مَفَاسِدِهَا امْتِحَانًا لِلْمُكَلَّفِ بِالِانْكِفَافِ عَنْهَا , وَذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ بِالتَّعَمُّدِ لِارْتِكَابِهَا , وَمَعَ الْجَهْلِ لَمْ يَقْصِدْ الْمُكَلَّفُ ارْتِكَابَ الْمَنْهِيِّ فَعُذِرَ بِالْجَهْلِ فِيهِ . وَلَا يُعْتَبَرُ الْجَهْلُ عُذْرًا فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ مِثْلُهُ فِي ذَلِكَ مِثْلُ الْخَطَأِ , فَيَضْمَنُ الْجَاهِلُ وَالْمُخْطِئُ مَا يُتْلِفَانِهِ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ .

ثَانِيًا - الْخَطَأُ فِي الْحِنْثِ :

 67 - قَالَ الْحَنَفِيَّةُ : تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي الْيَمِينِ الْمُنْعَقِدَةِ سَوَاءٌ مَعَ الْإِكْرَاهِ أَوْ النِّسْيَانِ فِي الْيَمِينِ أَوْ الْحِنْثِ ; لِأَنَّ الْفِعْلَ الْحَقِيقِيَّ لَا يَعْدَمُهُ الْإِكْرَاهُ وَالنِّسْيَانُ , وَكَذَا الْإِغْمَاءُ وَالْجُنُونُ فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ , كَمَا لَوْ فَعَلَهُ ذَاكِرًا لِيَمِينِهِ مُخْتَارًا . وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ : الْحِنْثُ هُوَ مُخَالَفَةُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ مِنْ نَفْيٍ أَوْ إثْبَاتٍ , فَمَنْ حَنِثَ مُخْطِئًا كَأَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ فَدَخَلَهَا مُعْتَقِدًا أَنَّهَا غَيْرُهَا فَإِنَّهُ يَحْنَثُ , وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْخَطَأِ أَيْضًا مَا إذَا حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُ مِنْهُ دَرَاهِمَ فَتَنَاوَلَ مِنْهُ ثَوْبًا فَتَبَيَّنَ أَنَّ فِيهِ دَرَاهِمَ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ , وَقِيلَ بِعَدَمِ الْحِنْثِ , وَقِيلَ بِالْحِنْثِ إنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ فِيهِ دَرَاهِمَ قِيَاسًا عَلَى السَّرِقَةِ وَإِلَّا فَلَا حِنْثَ . وَفَرَّقُوا بَيْنَ الْخَطَأِ وَالْغَلَطِ فَقَالُوا : مُتَعَلِّقُ الْخَطَأِ الْجَنَانُ , وَمُتَعَلِّقُ الْغَلَطِ اللِّسَانُ فَحَيْثُ قَالُوا بِالْحِنْثِ الْمُرَادُ بِهِ الْغَلَطُ الَّذِي هُوَ بِمَعْنَى الْخَطَأِ الَّذِي هُوَ مُتَعَلِّقُ الْجَنَانِ لَا الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِالْغَلَطِ اللِّسَانِيِّ فَالصَّوَابُ عَدَمُ الْحِنْثِ فِيهِ . وَمَثَّلُوا لِلْغَلَطِ الَّذِي هُوَ بِمَعْنَى الْخَطَأِ : حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ زَيْدًا فَكَلَّمَهُ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ عَمْرٌو , أَوْ حَلَفَ لَا يَذْكُرُ فُلَانًا فَذَكَرَهُ لِظَنِّهِ أَنَّهُ غَيْرُ الِاسْمِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ . وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : إذَا حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ الدَّارَ فَدَخَلَهَا نَاسِيًا لِلْيَمِينِ أَوْ جَاهِلًا أَنَّهَا الدَّارُ الْمَحْلُوفَةُ عَلَيْهَا هَلْ يَحْنَثُ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ : سَوَاءٌ كَانَ الْحَلِفُ بِاَللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِالطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ , وَوَجْهُ الْحِنْثِ قوله تعالى : { وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الْأَيْمَانَ } وَهِيَ عَامَّةٌ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ . وَوَجْهُ عَدَمِ الْحِنْثِ وَهُوَ الرَّاجِحُ قوله تعالى : { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ } الْآيَةَ , وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم : { إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } وَالْيَمِينُ دَاخِلَةٌ فِي هَذَا الْعُمُومِ . وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ : الْحِنْثُ فِي الْيَمِينِ حَالَ كَوْنِهِ مُخْتَارًا ذَاكِرًا إنْ فَعَلَهُ مُكْرَهًا أَوْ نَاسِيًا فَلَا كَفَّارَةَ , لِحَدِيثِ : { إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } . وَيَقَعُ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ إذَا فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ بِهِمَا نَاسِيًا وَالْجَاهِلُ كَالنَّاسِي  فَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ فَدَخَلَهَا جَاهِلًا بِأَنَّهَا دَارُهُ حَنِثَ فِي طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ فَقَطْ .

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ : 

9 - الْخُلْعُ جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ سَوَاءٌ فِي حَالَةِ الْوِفَاقِ وَالشِّقَاقِ خِلَافًا لِابْنِ الْمُنْذِرِ . وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : يَصِحُّ الْخُلْعُ فِي حَالَتَيْ الشِّقَاقِ وَالْوِفَاقِ , ثُمَّ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ إنْ جَرَى فِي حَالِ الشِّقَاقِ , أَوْ كَانَتْ تُكْرَهُ صُحْبَتُهُ لِسُوءِ خُلُقِهِ , أَوْ دِينِهِ , أَوْ تَحَرَّجَتْ مِنْ الْإِخْلَالِ بِبَعْضِ حُقُوقِهِ , أَوْ ضَرَبَهَا تَأْدِيبًا فَافْتَدَتْ , وَأَلْحَقَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ بِهِ مَا إذَا مَنَعَهَا نَفَقَةً أَوْ غَيْرَهَا فَافْتَدَتْ لِتَتَخَلَّصَ مِنْهُ , قَالَ الْقَلْيُوبِيُّ : فَإِنْ مَنَعَهَا النَّفَقَةَ لِكَيْ تَخْتَلِعَ مِنْهُ فَهُوَ مِنْ الْإِكْرَاهِ فَتَبِينُ مِنْهُ بِلَا مَالٍ إذَا ثَبَتَ الْإِكْرَاهُ , قَالَ الرَّمْلِيُّ : وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ . وَجَاءَ فِي مُغْنِي الْمُحْتَاجِ اسْتِثْنَاءُ حَالَتَيْنِ مِنْ الْكَرَاهَةِ : إحْدَاهُمَا أَنْ يَخَافَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ أَيْ مَا افْتَرَضَهُ فِي النِّكَاحِ . وَالثَّانِيَةُ : أَنْ يَحْلِفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَقَضَاءِ الْحَاجَةِ , فَيَخْلَعَهَا , ثُمَّ يَفْعَلُ الْأَمْرَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ , ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فَلَا يَحْنَثُ لِانْحِلَالِ الْيَمِينِ بِالْفِعْلَةِ الْأُولَى , إذْ لَا يَتَنَاوَلُ إلَّا الْفِعْلَةَ الْأُولَى وَقَدْ حَصَلَتْ , فَإِنْ خَالَعَهَا وَلَمْ يَفْعَلْ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ فَفِيهِ قَوْلَانِ : أَصَحُّهُمَا : أَنَّهُ يَتَخَلَّصُ مِنْ الْحِنْثِ فَإِذَا فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ بَعْدَ النِّكَاحِ لَمْ يَحْنَثْ ; لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ سَبَقَ هَذَا النِّكَاحَ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ , كَمَا إذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ عَلَى صِفَةٍ وُجِدَتْ بَعْدَهُ . وَالْخِلَافُ فِي كَوْنِ الْخُلْعِ جَائِزًا أَوْ مَكْرُوهًا إنَّمَا هُوَ مِنْ حَيْثُ الْمُعَاوَضَةُ عَلَى الْعِصْمَةِ , كَمَا فِي حَاشِيَةِ الصَّاوِيِّ , وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ طَلَاقًا فَهُوَ مَكْرُوهٌ بِالنَّظَرِ لِأَصْلِهِ أَوْ خِلَافُ الْأَوْلَى , لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام : { أَبْغَضُ الْحَلَالِ إلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ } . وَاسْتَدَلُّوا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ , أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى : { فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا  افْتَدَتْ بِهِ } , وقوله تعالى : { فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا } . وَأَمَّا السُّنَّةُ فَمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي امْرَأَةِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لَهُ : { اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً } وَهُوَ أَوَّلُ خُلْعٍ وَقَعَ فِي الْإِسْلَامِ . وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَهُوَ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ وَالْأُمَّةِ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ وَجَوَازِهِ . وَاسْتَدَلُّوا مِنْ الْمَعْقُولِ بِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ حَقُّ الزَّوْجِ فَجَازَ لَهُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ كَالْقِصَاصِ . 10 - وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ الْخُلْعَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ : الْأَوَّلُ : مُبَاحُ الْخُلْعِ وَهُوَ أَنْ تَكْرَهَ الْمَرْأَةُ الْبَقَاءَ مَعَ زَوْجِهَا لِبُغْضِهَا إيَّاهُ , وَتَخَافُ أَلَّا تُؤَدِّيَ حَقَّهُ , وَلَا تُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ فِي طَاعَتِهِ , فَلَهَا أَنْ تَفْتَدِيَ نَفْسَهَا مِنْهُ لقوله تعالى : { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } وَيُسَنُّ لِلزَّوْجِ إجَابَتُهَا , لِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : { جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ : مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ إلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : فَتَرُدِّي عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ فَقَالَتْ : نَعَمْ . فَرَدَّتْ عَلَيْهِ , وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا } وَلِأَنَّ حَاجَتَهَا دَاعِيَةٌ إلَى فُرْقَتِهِ , وَلَا تَصِلُ إلَى الْفُرْقَةِ إلَّا بِبَذْلِ الْعِوَضِ فَأُبِيحَ لَهَا ذَلِكَ , وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ لَهُ إلَيْهَا مَيْلٌ وَمَحَبَّةٌ فَحِينَئِذٍ يُسْتَحَبُّ صَبْرُهَا وَعَدَمُ افْتِدَائِهَا , قَالَ أَحْمَدُ : يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَصْبِرَ . قَالَ الْقَاضِي : أَيْ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ , وَلَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ , لِنَصِّهِمْ عَلَى جَوَازِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ . الثَّانِي : مَكْرُوهٌ : كَمَا إذَا خَالَعَتْهُ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ مَعَ اسْتِقَامَةِ الْحَالِ لِحَدِيثِ ثَوْبَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم  قَالَ : { أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلْت زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ } وَلِأَنَّهُ عَبَثٌ فَيَكُونُ مَكْرُوهًا , وَيَقَعُ الْخُلْعُ , لقوله تعالى : { فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا } وَيَحْتَمِلُ كَلَامُ أَحْمَدَ تَحْرِيمَهُ وَبُطْلَانَهُ ; لِأَنَّهُ قَالَ الْخُلْعُ مِثْلُ حَدِيثِ سَهْلَةَ تَكْرَهُ الرَّجُلَ فَتُعْطِيهِ الْمَهْرَ فَهَذَا الْخُلْعُ وَوَجْهُ ذَلِكَ قوله تعالى : { وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ } . الثَّالِثُ : مُحَرَّمٌ : كَمَا إذَا عَضَلَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بِأَذَاهُ لَهَا وَمَنْعِهَا حَقَّهَا ظُلْمًا لِتَفْتَدِي نَفْسَهَا مِنْهُ لقوله تعالى : { وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ } فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ بِعِوَضٍ لَمْ يَسْتَحِقَّهُ ; لِأَنَّهُ عِوَضٌ أُكْرِهَتْ عَلَى بَذْلِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَمْ يَسْتَحِقَّهُ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا . وَإِنْ خَالَعَهَا بِغَيْرِ لَفْظِ الطَّلَاقِ فَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ طَلَاقٌ فَحُكْمُهُ مَا ذُكِرَ , وَإِلَّا فَالزَّوْجِيَّةُ بِحَالِهَا , فَإِنْ أَدَّبَهَا لِتَرْكِهَا فَرْضًا أَوْ نُشُوزِهَا فَخَالَعَتْهُ لِذَلِكَ لَمْ يَحْرُمْ ; لِأَنَّهُ ضَرَبَهَا بِحَقٍّ , وَإِنْ زَنَتْ فَعَضَلَهَا لِتَفْتَدِي نَفْسَهَا مِنْهُ جَازَ وَصَحَّ الْخُلْعُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ } وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّهْيِ إبَاحَةٌ . وَإِنْ ضَرَبَهَا ظُلْمًا لِغَيْرِ قَصْدِ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْهَا فَخَالَعَتْهُ لِذَلِكَ صَحَّ الْخُلْعُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَعْضُلْهَا لِيَأْخُذَ مِمَّا آتَاهَا شَيْئًا . وَذَكَرَ الْحَنَابِلَةُ أَيْضًا أَنَّ الْخُلْعَ يَحْرُمُ حِيلَةً لِإِسْقَاطِ يَمِينِ طَلَاقٍ , وَلَا يَصِحُّ وَلَا يَقَعُ ; لِأَنَّ الْحِيَلَ خِدَاعٌ لَا تُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ . هَذَا وَاخْتَارَ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَدَمَ جَوَازِ الْخُلْعِ حَتَّى يَقَعَ الشِّقَاقُ مِنْهُمَا جَمِيعًا وَتَمَسَّكَ بِظَاهِرِ قوله تعالى : { إلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ } . وَبِذَلِكَ قَالَ طَاوُسٍ وَالشَّعْبِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ التَّابِعِينَ . وَأَجَابَ عَنْ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الطَّبَرِيُّ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا إذَا لَمْ تَقُمْ بِحُقُوقِ الزَّوْجِ كَانَ ذَلِكَ مُقْتَضِيًا لِبُغْضِ الزَّوْجِ لَهَا فَنُسِبَتْ الْمَخَافَةُ إلَيْهِمَا لِذَلِكَ , وَيُؤَيِّدُ عَدَمَ اعْتِبَارِ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ  أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسْتَفْسِرْ ثَابِتًا عَنْ كَرَاهَتِهِ لَهَا عِنْدَ إعْلَانِهَا بِالْكَرَاهَةِ لَهُ , عَلَى أَنَّ ذِكْرَ الْخَوْفِ فِي الْآيَةِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ ; لِأَنَّ الْغَالِبَ وُقُوعُ الْخُلْعِ فِي حَالَةِ التَّشَاجُرِ ; وَلِأَنَّهُ إذَا جَازَ حَالَةَ الْخَوْفِ وَهِيَ مُضْطَرَّةٌ إلَى بَذْلِ الْمَالِ فَفِي حَالَةِ الرِّضَا أَوْلَى . 11 - وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ - عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَهُمْ - بِأَنَّهَا إذَا خَالَعَتْهُ دَرْءًا لِضَرَرِهِ فَإِنَّ الزَّوْجَ يَرُدُّ الْمَالَ الَّذِي خَالَعَهَا بِهِ , وَلَوْ كَانَتْ قَدْ أَسْقَطَتْ الْبَيِّنَةَ الَّتِي أَشْهَدَتْهَا بِأَنَّهَا خَالَعَتْهُ لِدَرْءِ ضَرَرِهِ .

دَارُ الْحَرْبِ التَّعْرِيفُ :

 1 - دَارُ الْحَرْبِ : هِيَ كُلُّ بُقْعَةٍ تَكُونُ أَحْكَامُ الْكُفْرِ فِيهَا ظَاهِرَةً . الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِدَارِ الْحَرْبِ : الْهِجْرَةُ : 2 - قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ النَّاسَ فِي شَأْنِ الْهِجْرَةِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ : أ - مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ , وَهُوَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا , وَلَا يُمْكِنُهُ إظْهَارُ دِينِهِ مَعَ الْمُقَامِ فِي دَارِ الْحَرْبِ , وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى لَا تَجِدُ مَحْرَمًا , إنْ كَانَتْ تَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهَا فِي الطَّرِيقِ , أَوْ كَانَ خَوْفُ الطَّرِيقِ أَقَلَّ مِنْ خَوْفِ الْمُقَامِ فِي دَارِ الْحَرْبِ . لقوله تعالى : { إنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي  أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا } . وَفِي الْآيَةِ وَعِيدٌ شَدِيدٌ , وَالْوَعِيدُ الشَّدِيدُ لَا يَكُونُ إلَّا فِي ارْتِكَابِ الْمُحَرَّمِ وَتَرْكِ الْوَاجِبِ . وَلِحَدِيثِ : { أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ لَا تَتَرَاءَى نَارَاهُمَا } وَحَدِيثِ : { لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا دَامَ الْعَدُوُّ يُقَاتِلُ } أَمَّا حَدِيثُ : { لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ } فَمَعْنَاهُ لَا هِجْرَةَ مِنْ مَكَّةَ بَعْدَ فَتْحِهَا , لِصَيْرُورَةِ مَكَّةَ دَارَ إسْلَامٍ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ . ب - مَنْ لَا هِجْرَةَ عَلَيْهِ : وَهُوَ مَنْ يَعْجِزُ عَنْهَا , إمَّا لِمَرَضٍ , أَوْ إكْرَاهٍ عَلَى الْإِقَامَةِ فِي دَارِ الْكُفْرِ , أَوْ ضَعْفٍ كَالنِّسَاءِ , وَالْوِلْدَانِ . لقوله تعالى : { إلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا } . ج - مَنْ تُسْتَحَبُّ لَهُ الْهِجْرَةُ , وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ , وَهُوَ : مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْهِجْرَةِ وَيَتَمَكَّنُ مِنْ إظْهَارِ دِينِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ , فَهَذَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الْهِجْرَةُ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الْجِهَادِ , وَتَكْثِيرِ الْمُسْلِمِينَ . د - وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ قِسْمًا رَابِعًا : وَهُوَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى إظْهَارِ دِينِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ , وَيَقْدِرُ عَلَى الِاعْتِزَالِ فِي مَكَان خَاصٍّ , وَالِامْتِنَاعِ مِنْ الْكُفَّارِ , فَهَذَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ , لِأَنَّ مَكَانَ اعْتِزَالِهِ صَارَ دَارَ إسْلَامٍ بِامْتِنَاعِهِ , فَيَعُودُ بِهِجْرَتِهِ إلَى حَوْزَةِ الْكُفَّارِ , وَهُوَ أَمْرٌ لَا يَجُوزُ , لِأَنَّ كُلَّ مَحَلٍّ قَدَرَ أَهْلُهُ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ الْكُفَّارِ صَارَ دَارَ إسْلَامٍ . وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ : لَا تَجِبُ الْهِجْرَةُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ لِخَبَرِ : { لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ } . أَمَّا حَدِيثُ : { اُدْعُهُمْ إلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ } . فَمَنْسُوخٌ بِحَدِيثِ : { لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ } .

كَيْفِيَّةُ الْعِلْمِ بِالْمُدَّعَى بِهِ فِي دَعْوَى الْعَقْدِ :

53 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ ذِكْرِ شُرُوطِ الْعَقْدِ لِصِحَّةِ دَعْوَاهُ عَلَى أَقْوَالٍ : أ - فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الدَّعْوَى بَيَانُ شُرُوطِ كُلِّ سَبَبٍ لَهُ شُرُوطٌ كَثِيرَةٌ وَمُعَقَّدَةٌ , فَلَا تَصِحُّ دَعْوَى النِّكَاحِ وَالسَّلَمِ إلَّا بِذِكْرِ شُرُوطِهِمَا مُفَصَّلَةً . وَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ ذِكْرَ الطَّوْعِ وَالرَّغْبَةِ فِي دَعْوَى الْعَقْدِ , وَخَالَفَ آخَرُونَ , لِأَنَّ الظَّاهِرَ بَيْنَ النَّاسِ هُوَ الطَّوْعُ , وَالْإِكْرَاهُ نَادِرٌ لَا حُكْمَ لَهُ . ب - وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ ذِكْرُ شُرُوطِ الْعَقْدِ فِي دَعْوَاهُ , لِأَنَّ ظَاهِرَ عُقُودِ الْمُسْلِمِينَ الصِّحَّةُ , فَتُحْمَلُ الدَّعْوَى عَلَى الصَّحِيحِ . ج - وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ ذِكْرُ شُرُوطِ الْعَقْدِ فِي دَعْوَاهُ إلَّا إذَا كَانَ الْعَقْدُ عَقْدَ نِكَاحٍ , حَيْثُ اشْتَرَطُوا ذِكْرَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِشَاهِدَيْنِ وَوَلِيٍّ وَرِضَاهَا . وَهَذَا مَنْقُولٌ عَنْ الشَّافِعِيِّ , وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ الْفَائِتَ فِي الزَّوَاجِ بِالْحُكْمِ الْخَاطِئِ لَا يُعَوَّضُ , خِلَافًا لِلْعُقُودِ الْأُخْرَى , فَإِنَّهَا أَقَلُّ خَطَرًا , فَأَشْبَهَتْ دَعْوَاهُ دَعْوَى الْقَتْلِ , حَيْثُ اُتُّفِقَ عَلَى وُجُوبِ ذِكْرِ شُرُوطِهِ . وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ أَكْثَرُ مِنْهُ فِي أَيِّ عَقْدٍ آخَرَ , وَبِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَصَّهُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْعُقُودِ فَقَالَ : { لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ } . وَلَوْلَا هَذَا التَّخْصِيصُ لَكَانَ كَغَيْرِهِ , وَلَكِنَّ بَعْضَ عُلَمَاءِ الشَّافِعِيَّةِ حَمَلُوهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ . د - وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إلَى وُجُوبِ ذِكْرِ شُرُوطِ الْعَقْدِ فِي دَعْوَاهُ مَهْمَا كَانَ , وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ عَقْدِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ , وَلَا بَيْنَ مَا هُوَ كَثِيرُ الشُّرُوطِ وَقَلِيلُهَا .

الصِّيَغُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الرُّخْصَةِ :

 7 - الرُّخْصَةُ تَكُونُ غَالِبًا بِمَا يَلِي : أ - مَادَّتُهَا : مِثْلُ رَخَّصَ وَأَرْخَصَ وَرُخْصَةٌ , فَفِي  الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : { مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْغَبُونَ عَمَّا رُخِّصَ لِي فِيهِ } { وَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ , وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ . . } وَفِيهِ - أَيْضًا - أَنَّهُ عليه الصلاة والسلام : { رَخَّصَ فِي الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ } . { وَ رَخَّصَ لِلْمُسْلِمِينَ فِي الْحَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ مِنْ الْأَوْعِيَةِ } . { وَ رَخَّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ قَبْلَ طَوَافِ الْوَدَاعِ } . { وَ رَخَّصَ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا } . { وَ رَخَّصَ فِي الرُّقْيَةِ مِنْ الْعَيْنِ . . } وَفِي حَدِيثِ جَزَاءِ الصَّيْدِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : { عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ } . يَعْنِي عَلَيْكُمْ بِالصَّوْمِ إذَا كَانَ فِي تَعْوِيضِهِ بِالْأَنْعَامِ عُسْرٌ مَهْمَا كَانَ مَأْتَاهُ . ب - ( نَفْيُ الْجُنَاحِ ) : وَرَدَ الْجُنَاحُ مَنْفِيًّا فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فِي أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ آيَةً يُسْتَفَادُ مِنْ أَغْلَبِهَا التَّرْخِيصُ فِيمَا تَضَمَّنَتْهُ كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ الْمُفَسِّرِينَ لقوله تعالى : { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ } . ج - ( نَفْيُ الْإِثْمِ ) : مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : { إنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اُضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } .  د - الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ حُكْمٍ عَامٍّ : كَقَوْلِهِ تَعَالَى : - فِي شَأْنِ الْإِكْرَاهِ - : { مَنْ كَفَرَ بِاَللَّهِ مِنْ بَعْدِ إيمَانِهِ إلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } رَخَّصَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لِلْمُكْرَهِ إظْهَارَ الْكُفْرِ - إذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ التَّلَفَ - فَلَهُ أَنْ يُظْهِرَ الْكُفْرَ بِشَيْءٍ مِنْ مَظَاهِرِهِ الَّتِي يُطْلَقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا كُفْرٌ فِي عُرْفِ النَّاسِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ رِفْقًا بِعِبَادِهِ , وَاعْتِبَارًا لِلْأَشْيَاءِ بِغَايَاتِهَا وَمَقَاصِدِهَا , وَفِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ { أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ - رضي الله عنهما - قَالَ - بَعْدَ أَنْ عُذِّبَ عَذَابًا شَدِيدًا - : يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَا تُرِكْتُ حَتَّى نِلْتَ مِنْك , وَذَكَرْتَ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم : كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَك ؟ قَالَ : مُطْمَئِنًّا بِالْإِيمَانِ . فَقَالَ عليه الصلاة والسلام : إنْ عَادُوا فَعُدْ } .

أَقْسَامُ الرُّخْصَةِ :

 8 - تَنْقَسِمُ الرُّخْصَةُ بِاعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ أَهَمُّهَا : أ - بِاعْتِبَارِ حُكْمِهَا : الَّذِينَ قَسَّمُوا الرُّخَصَ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ هُمْ الشَّافِعِيَّةُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا حَيْثُ اصْطَلَحُوا عَلَى أَنَّهَا تَنْقَسِمُ - بِالِاعْتِبَارِ الْمَذْكُورِ - إلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ : الْقِسْمِ الْأَوَّلِ : 9 - رُخَصٌ وَاجِبَةٌ : مِثْلُ أَكْلِ الْمُضْطَرِّ مِمَّا حُرِّمَ مِنْ الْمَأْكُولَاتِ , وَشُرْبِهِ مِمَّا حُرِّمَ مِنْ الْمَشْرُوبَاتِ , بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ , وَقِيلَ : إنَّ أَكْلَ الْمُضْطَرِّ أَوْ شُرْبَهُ مِمَّا ذُكِرَ جَائِزٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقَوْلَ بِالْوُجُوبِ يَتَنَافَى مَعَ التَّرْخِيصِ , وَلِذَلِكَ نَقَلُوا عَنْ إلْكِيَا الْهِرَّاسِيِّ الشَّافِعِيِّ الْقَوْلَ بِأَنَّ أَكْلَ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ عَزِيمَةٌ لَا رُخْصَةٌ , كَالْفِطْرِ لِلْمَرِيضِ فِي رَمَضَانَ وَنَحْوِهِ هُرُوبًا مِنْ الْوُقُوعِ فِي التَّنَاقُضِ . وَقَدْ أَشَارَ بَعْضُ عُلَمَاءِ الْأُصُولِ إلَى خِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِي حُرْمَةِ شُرْبِ الْخَمْرِ , وَأَكْلِ الْمَيْتَةِ , وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ , وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ وَنَحْوِهَا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ - بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ كَوْنِ الْأَكْلِ وَاجِبًا أَوْ جَائِزًا - : هَلْ تُرْفَعُ تِلْكَ الْحُرْمَةُ فِي هَذِهِ الْحَالِ فَيَصِيرُ أَكْلُهَا مُبَاحًا , أَوْ تَبْقَى وَيَرْتَفِعُ الْإِثْمُ فَقَطْ ؟ . بَعْضُهُمْ يَرَى أَنَّهَا لَا تَحِلُّ , وَلَكِنْ يُرَخَّصُ فِي الْفِعْلِ إبْقَاءً عَلَى حَيَاةِ الشَّخْصِ - كَمَا هُوَ الشَّأْنُ فِي الْإِكْرَاهِ عَلَى الْكُفْرِ - وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ . وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ إلَى أَنَّ الْحُرْمَةَ تَرْتَفِعُ فِي  تِلْكَ الْحَالَةِ , وَكُلٌّ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ اسْتَنَدَ إلَى أَدِلَّةٍ مَبْسُوطَةٍ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ . وَهَذَا الْخِلَافُ تَظْهَرُ لَهُ فَائِدَتَانِ : الْأُولَى : إذَا صَبَرَ الْمُضْطَرُّ حَتَّى مَاتَ لَا يَكُونُ آثِمًا عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ , وَيَكُونُ آثِمًا عَلَى الثَّانِي . الثَّانِيَةُ : إذَا حَلَفَ الْمُكَلَّفُ بِأَنْ لَا يَأْكُلَ حَرَامًا أَبَدًا , فَتَنَاوَلَ مِنْهُ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ يَحْنَثُ عَلَى الْأَوَّلِ , وَلَا يَحْنَثُ عَلَى الثَّانِي . ( الْقِسْمِ الثَّانِي ) : 10 - رُخَصٌ مَنْدُوبَةٌ : مِثْلُ الْقَصْرِ لِلْمُسَافِرِ سَفَرًا يَبْلُغُ ثَلَاثَهُ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا , وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ أَيْضًا الْفِطْرُ فِي رَمَضَانَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسَافِرِ الَّذِي يَشُقُّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ , وَالْإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ , وَالنَّظَرُ إلَى الْمَخْطُوبَةِ , وَمُخَالَطَةُ الْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ وَسَائِرِ أَحْوَالِهِمْ مِمَّا تَدْعُو إلَيْهِ الْحَاجَةُ اعْتِمَادًا عَلَى قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاَللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ } . حَيْثُ نَصَّ عُلَمَاءُ التَّفْسِيرِ عَلَى أَنَّ الْآيَةَ تَتَضَمَّنُ تَرْخِيصًا فِي خَلْطِ طَعَامِ الْيَتِيمِ بِطَعَامِ كَافِلِهِ , وَشَرَابِهِ بِشَرَابِهِ , وَمَاشِيَتِهِ بِمَاشِيَتِهِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ , كَمَا أَكَّدُوا بِأَنَّهَا أَفَادَتْ حَثًّا عَلَى هَذِهِ الْمُخَالَطَةِ وَتَعْرِيضًا بِمَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ احْتِقَارِ الْيَتِيمِ وَالتَّرَفُّعِ عَنْهُ . ( الْقِسْمِ الثَّالِثِ ) : 11 - رُخَصٌ مُبَاحَةٌ : وَقَدْ مَثَّلُوا لَهَا بِالْعُقُودِ الَّتِي جَاءَتْ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ , كَالسَّلَمِ , وَالْعَرِيَّةِ , وَالْقِرَاضِ , وَالْمُسَاقَاةِ , وَالْإِجَارَةِ , وَالْجُعْلِ , وَنَحْوِهَا مِمَّا أُبِيحَ لِحَاجَةِ النَّاسِ إلَيْهِ . ( الْقِسْمِ الرَّابِعِ ) : 12 - رُخَصٌ جَاءَتْ عَلَى خِلَافِ الْأَوْلَى : مِثْلُ الْفِطْرُ فِي رَمَضَانَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسَافِرِ الَّذِي لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ مَشَقَّةً قَوِيَّةً , وَالتَّيَمُّمُ لِمَنْ وَجَدَ الْمَاءَ يُبَاعُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ , وَالْجَمْعُ الَّذِي لَا تَدْعُو إلَيْهِ حَاجَةُ الْمُسَافِرِ . وَالسُّؤَالُ عَنْ الْأَشْيَاءِ فِي وَقْتِهَا , وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَنَسْخُهُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُعَلِّمِ وَالْمُتَعَلِّمِ .

ب - ( بِاعْتِبَارِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ ) : تَقْسِيمُ الرُّخَصِ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ يُمَثِّلُ وُجْهَةَ نَظَرٍ  الْحَنَفِيَّةِ حَيْثُ تَوَاطَأَتْ كَلِمَتُهُمْ سَلَفًا وَخَلَفًا عَلَى تَقْسِيمِهَا - بِالِاعْتِبَارِ الْمَذْكُورِ - إلَى قِسْمَيْنِ رَئِيسِيَّيْنِ : الْقِسْمِ الْأَوَّلِ : رُخَصٌ حَقِيقِيَّةٌ : 

13 - وَهِيَ الَّتِي تَقَعُ فِي مُقَابَلَةِ عَزَائِمَ مَا يَزَالُ الْعَمَلُ بِهَا جَارِيًا لِقِيَامِ دَلِيلِهَا , وَهَذَا الْقِسْمُ يَنْقَسِمُ - بِدَوْرِهِ - إلَى قِسْمَيْنِ : 1 - مَا أَبَاحَهُ الشَّرْعُ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ الْمُحَرِّمِ , وَالْحُرْمَةِ مَعًا , وَهُوَ أَعْلَى دَرَجَاتِ الرُّخَصِ ; لِأَنَّ الْحُرْمَةَ لَمَّا كَانَتْ قَائِمَةً مَعَ سَبَبِهَا , وَمَعَ ذَلِكَ شَرَعَ لِلْمُكَلَّفِ الْإِقْدَامَ عَلَى الْفِعْلِ دُونَ مُؤَاخَذَةٍ بِنَاءً عَلَى عُذْرِهِ , كَانَ ذَلِكَ الْإِقْدَامُ فِي أَكْمَلِ دَرَجَاتِهِ فَهُوَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِمَنْزِلَةِ الْعَفْوِ عَنْ الْجِنَايَةِ بَعْدَ اسْتِحْقَاقِ الْعُقُوبَةِ . وَلَيْسَ فِي الْأَمْرِ أَيُّ غَرَابَةٍ ; لِأَنَّ كَمَالَ الرُّخَصِ بِكَمَالِ الْعَزَائِمِ , فَكُلَّمَا كَانَتْ هَذِهِ حَقِيقِيَّةً كَامِلَةً ثَابِتَةً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ , كَانَتْ الرُّخْصَةُ فِي مُقَابَلَتِهَا كَذَلِكَ . وَقَدْ ذَكَرُوا - لِهَذَا الْقِسْمِ - أَمْثِلَةً مِنْهَا : التَّرْخِيصُ فِي إجْرَاءِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ عَلَى اللِّسَانِ مَعَ اطْمِئْنَانِ الْقَلْبِ بِالْإِيمَانِ عِنْدَ الْإِكْرَاهِ الْمُلْجِئِ بِالْقَتْلِ أَوْ بِالْقَطْعِ ; لِأَنَّ فِي امْتِنَاعِهِ عَنْ الْفِعْلِ إتْلَافَ ذَاتِهِ صُورَةً وَمَعْنًى , وَفِي إقْدَامِهِ عَلَيْهِ إتْلَافُ حَقِّ الشَّرْعِ صُورَةً دُونَ مَعْنًى حَيْثُ إنَّ الرُّكْنَ الْأَصْلِيَّ فِي الْإِيمَانِ - وَهُوَ التَّصْدِيقُ - بَاقٍ عَلَى حَالِهِ . وَمَعَ ذَلِكَ نَصَّ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَخْيِيرِهِ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ , بَلْ رَجَّحَ الْحَنَفِيَّةُ مِنْهُمْ الْأَخْذَ بِالْعَزِيمَةِ فِي هَذَا الْمِثَالِ بِالْخُصُوصِ ; لِأَنَّ إحْيَاءَ النُّفُوسِ - هُنَا - يُقَابِلُهُ مَوْقِفٌ عَظِيمٌ مِنْ مَوَاقِفِ السُّمُوِّ وَالْإِبَاءِ وَالتَّمَسُّكِ بِالْحَقِّ مَهْمَا اشْتَدَّتْ الْفِتْنَةُ وَعَظُمَ الْبَلَاءُ . وَاسْتَدَلُّوا عَلَى هَذَا التَّرْجِيحِ بِمَا وَرَدَ فِي السُّنَّةِ مِنْ { أَنَّ مُسَيْلِمَةَ الْكَذَّابَ أَكْرَهَ رَجُلَيْنِ - مِنْ الْمُسْلِمِينَ - عَلَى الْكُفْرِ فَنَطَقَ أَحَدُهُمَا بِكَلِمَتِهِ فَنَجَا , وَأَصَرَّ الْآخَرُ عَلَى الْجَهْرِ بِالْحَقِّ فَهَلَكَ , فَقَالَ فِيهِمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ أَنْ بَلَغَهُ خَبَرُهُمَا : أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَدْ أَخَذَ بِرُخْصَةِ اللَّهِ تَعَالَى , وَأَمَّا الثَّانِي فَقَدْ صَدَعَ بِالْحَقِّ فَهَنِيئًا لَهُ } . 2 - مَا أَبَاحَهُ الشَّرْعُ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ الْمُحَرِّمِ وَتَرَاخِي الْحُرْمَةِ : مِثْلُ الْإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسَافِرِ , فَإِنَّ السَّبَبَ الْمُحَرِّمَ لِلْإِفْطَارِ - وَهُوَ شُهُودُ الشَّهْرِ - قَائِمٌ , لَكِنْ وُجُوبُ الصَّوْمِ أَوْ حُرْمَةُ الْإِفْطَارِ غَيْرُ قَائِمَةٍ عَلَى الْفَوْرِ بَلْ ثَابِتَةٌ عَلَى  التَّرَاخِي بِنَصِّ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ . قَالَ تَعَالَى : { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } . وَالْعَمَلُ بِالْعَزِيمَةِ فِي هَذَا الْقِسْمِ أَيْضًا أَوْلَى مِنْ الْعَمَلِ بِالرُّخْصَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ , أَيْ الصَّوْمُ أَوْلَى مِنْ الْإِفْطَارِ عِنْدَهُمْ . أَوَّلًا : لِأَنَّ السَّبَبَ الْمُوجِبَ - وَهُوَ شُهُودُ الشَّهْرِ - كَانَ قَائِمًا , وَتَرَاخِي الْحُكْمِ بِالْأَجَلِ غَيْرُ مَانِعٍ مِنْ التَّعْجِيلِ , مِثْلَمَا هُوَ الْأَمْرُ فِي الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ , فَكَانَ الْمُؤَدِّي لِلصَّوْمِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَامِلًا لِلَّهِ تَعَالَى فِي أَدَاءِ الْفَرْضِ , وَالْمُتَرَخِّصُ بِالْفِطْرِ عَامِلًا لِنَفْسِهِ فِيمَا يَرْجِعُ إلَى التَّرْفِيهِ , فَقَدَّمَ حَقَّ اللَّهِ وَهُوَ أَحَقُّ بِالتَّقْدِيمِ . ثَانِيًا : لِأَنَّ فِي الْأَخْذِ بِالْعَزِيمَةِ نَوْعَ يُسْرٍ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الصَّوْمَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فِي شَهْرِ الصِّيَامِ أَيْسَرُ مِنْ التَّفَرُّدِ بِهِ بَعْدَ مُضِيِّ الشَّهْرِ . هَذَا إذَا لَمْ يُضْعِفْهُ الصَّوْمُ , فَإِذَا أَضْعَفَهُ كَانَ الْفِطْرُ أَوْلَى , فَإِنْ صَبَرَ حَتَّى مَاتَ كَانَ آثِمًا بِلَا خِلَافٍ . وَقَدْ رَجَّحَ الشَّافِعِيُّ الْأَخْذَ بِالرُّخْصَةِ فِي هَذَا الْمِثَالِ , وَالْجَمِيعُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ أَفْطَرَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ إدْرَاكِ عِدَّةٍ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ رَمَضَانَ . وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ أَخَذَ بِالْعَزِيمَةِ فَصَامَ فِي السَّفَرِ وَقَعَ صِيَامُهُ فِي الْفَرْضِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ . الْقِسْمِ الثَّانِي : رُخَصٌ مَجَازِيَّةٌ : 14 - وَتُسَمَّى أَيْضًا - فِي اصْطِلَاحِهِمْ - : رُخَصُ الْإِسْقَاطِ , وَقَدْ قَسَّمُوهَا - كَذَلِكَ - إلَى قِسْمَيْنِ فَرْعِيَّيْنِ : 1 - مَا وُضِعَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ - رَحْمَةً بِهَا وَإِكْرَامًا لِنَبِيِّهَا صلى الله عليه وسلم - مِنْ الْأَحْكَامِ الشَّاقَّةِ الَّتِي كَانَتْ مَفْرُوضَةً عَلَى الْأُمَمِ السَّابِقَةِ مِثْلَ : - قَتْلِ النَّفْسِ لِصِحَّةِ التَّوْبَةِ - قَرْضِ مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ مِنْ الْجِلْدِ وَالثَّوْبِ . 2 - مَا سَقَطَ عَنْ الْعِبَادِ مَعَ كَوْنِهِ مَشْرُوعًا فِي الْجُمْلَةِ : فَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ سَقَطَ كَانَ مَجَازًا , وَمِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَشْرُوعٌ فِي الْجُمْلَةِ كَانَ شَبِيهًا بِالرُّخَصِ الْحَقِيقِيَّةِ , مِثْلَ السَّلَمِ وَمَا قَارَبَهُ مِنْ الْعُقُودِ الَّتِي أُبِيحَتْ لِلْحَاجَةِ إلَيْهَا , وَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ أُصُولٍ مَمْنُوعَةٍ , فَمِنْ حَيْثُ اسْتِثْنَاؤُهَا مِمَّا ذُكِرَ سَقَطَ الْمَنْعُ مِنْهَا فَشَابَهَتْ مَا وُضِعَ عَنَّا مِنْ الْأَغْلَالِ الَّتِي كَانَتْ عَلَى الْأُمَمِ السَّابِقَةِ , فَكَانَتْ رُخَصًا مَجَازِيَّةً مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ إذْ لَيْسَ فِي مُقَابَلَتِهَا عَزَائِمُ , وَمِنْ حَيْثُ إنَّ أُصُولَهَا مَشْرُوعَةٌ وَأَنَّ بَعْضَ الشُّرُوطِ الَّتِي تَجَاوَزَ عَنْهَا الشَّرْعُ مِنْ أَجْلِ التَّخْفِيفِ وَالْمَصْلَحَةُ مَا زَالَتْ قَائِمَةً فِي تِلْكَ الْأُصُولِ  أَشْبَهَتْ الرُّخَصَ الْحَقِيقِيَّةَ , وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ اُعْتُبِرَ هَذَا الْقِسْمُ أَقْرَبُ إلَى الرُّخَصِ الْحَقِيقِيَّةِ مِنْ سَابِقِهِ , وَاعْتُبِرَ السَّابِقُ أَتَمَّ فِي الْمَجَازِيَّةِ مِنْ هَذَا . وَهَذَا الْقِسْمُ يُرَادِفُ الرُّخَصَ الْمُبَاحَةَ فِي تَقْسِيمِ الشَّافِعِيَّةِ . وَالْأَقْسَامُ الْأَرْبَعَةُ - الْحَاصِلَةُ بَعْدَ تَقْسِيمِ كُلٍّ مِنْ الْقِسْمَيْنِ الرَّئِيسِيَّيْنِ إلَى قِسْمَيْنِ فَرْعِيَّيْنِ - لَا تَبْعُدُ كَثِيرًا عَنْ الْإِطْلَاقَاتِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الشَّاطِبِيُّ .

الْمُكْرَهُ عَلَى الرِّدَّةِ : 

7 - الْإِكْرَاهُ : اسْمٌ لِفِعْلٍ يَفْعَلُهُ الْمَرْءُ بِغَيْرِهِ , فَيَنْتَفِي بِهِ رِضَاهُ , أَوْ يَفْسُدُ بِهِ اخْتِيَارُهُ , مِنْ غَيْرِ أَنْ تَنْعَدِمَ بِهِ أَهْلِيَّتُهُ , أَوْ يَسْقُطَ عَنْهُ الْخِطَابُ . وَالْإِكْرَاهُ نَوْعَانِ : نَوْعٌ يُوجِبُ الْإِلْجَاءَ وَالِاضْطِرَارَ طَبْعًا , كَالْإِكْرَاهِ بِالْقَتْلِ أَوْ الْقَطْعِ أَوْ الضَّرْبِ الَّذِي يُخَافُ فِيهِ تَلَفُ النَّفْسِ أَوْ الْعُضْوِ , قَلَّ الضَّرْبُ أَوْ كَثُرَ . وَهَذَا النَّوْعُ يُسَمَّى إكْرَاهًا تَامًّا . وَنَوْعٌ لَا يُوجِبُ الْإِلْجَاءَ وَالِاضْطِرَارَ , وَهُوَ الْحَبْسُ أَوْ الْقَيْدُ أَوْ الضَّرْبُ الَّذِي لَا يُخَافُ مِنْهُ التَّلَفُ , وَهَذَا النَّوْعُ مِنْ الْإِكْرَاهِ يُسَمَّى إكْرَاهًا نَاقِصًا . 8 - وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ فَأَتَى بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ , لَمْ يَصِرْ كَافِرًا لقوله تعالى : { مَنْ كَفَرَ بِاَللَّهِ مِنْ بَعْدِ إيمَانِهِ إلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللَّهِ } . وَمَا نُقِلَ مِنْ { أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ - رضي الله عنهما - حَمَلَهُ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَا يَكْرَهُ فَجَاءَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ : إنْ عَادُوا فَعُدْ } , وَهَذَا فِي الْإِكْرَاهِ التَّامِّ . 9 - وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ قَبْلَ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الْإِسْلَامِ طَوْعًا , مِثْلَ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الْإِسْلَامِ بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ , فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ إكْرَاهُهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ - وَهُمْ أَهْلُ الذِّمَّةِ وَالْمُسْتَأْمَنُونَ - فَلَا يُعْتَبَرُ مُرْتَدًّا , وَلَا يَجُوزُ قَتْلُهُ وَلَا إجْبَارُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ; لِعَدَمِ صِحَّةِ إسْلَامِهِ ابْتِدَاءً . أَمَّا إنْ كَانَ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْإِسْلَامِ مِمَّنْ يَجُوزُ إكْرَاهُهُ وَهُوَ الْحَرْبِيُّ وَالْمُرْتَدُّ , فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ مُرْتَدًّا بِرُجُوعِهِ عَنْ الْإِسْلَامِ , وَيُطَبَّقُ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّينَ .

رِضًا التَّعْرِيفُ : 1 - الرِّضَا لُغَةً : مَصْدَرُ رَضِيَ يَرْضَى رِضًا - بِكَسْرِ الرَّاءِ وَضَمِّهَا , وَرِضْوَانًا - بِالْكَسْرِ وَالضَّمِّ . فَيُقَالُ : رَضِيت الشَّيْءَ , وَرَضِيت عَنْهُ , وَعَلَيْهِ , وَبِهِ . وَهُوَ بِمَعْنَى : سُرُورِ الْقَلْبِ وَطِيبِ النَّفْسِ , وَضِدُّ السُّخْطِ وَالْكَرَاهِيَةِ . وَالرِّضَاءُ - بِالْمَدِّ - اسْمُ مَصْدَرٍ عِنْدَ الْأَخْفَشِ , وَمَصْدَرُ رَاضَى بِمَعْنَى الْمُفَاعَلَةِ عِنْدَ غَيْرِهِ , فَيَكُونُ حِينَئِذٍ بِمَعْنَى الْمُرَاضَاةِ وَالْمُوَافَقَةِ . وَالتَّرَاضِي : مَصْدَرُ تَرَاضَى . . . , وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْمُشَارَكَةِ , حَيْثُ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي قوله تعالى : { إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } جَاءَتْ مِنْ التَّفَاعُلِ , إذْ التِّجَارَةُ بَيْنَ  اثْنَيْنِ , أَيْ عَنْ رِضَا كُلٍّ مِنْهُمَا . 2 - وَفِي الِاصْطِلَاحِ : عَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ : امْتِلَاءُ الِاخْتِيَارِ , أَيْ بُلُوغُهُ نِهَايَتَهُ , بِحَيْثُ يُفْضِي أَثَرُهُ إلَى الظَّاهِرِ مِنْ ظُهُورِ الْبَشَاشَةِ فِي الْوَجْهِ , وَنَحْوِهَا , وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى لَخَصَّهَا التَّفْتَازَانِيُّ , وَابْنُ عَابِدِينَ , وَالرَّهَاوِيُّ مِنْهُمْ , هِيَ أَنَّ الرِّضَا : إيثَارُ الشَّيْءِ وَاسْتِحْسَانُهُ . وَعَرَّفَهُ الْجُمْهُورُ بِأَنَّهُ قَصْدُ الْفِعْلِ دُونَ أَنْ يَشُوبَهُ إكْرَاهٌ . فَعَلَى ضَوْءِ ذَلِكَ : إنَّ الرِّضَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَخَصُّ مِنْ الرِّضَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ , فَمُجَرَّدُ الْقَصْدِ إلَى تَحْقِيقِ أَثَرٍ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ يُسَمَّى الرِّضَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ , وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ الِاخْتِيَارُ غَايَتَهُ , وَلَمْ يَظْهَرْ السُّرُورُ , فِي حِينِ لَا يُسَمَّى بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إلَّا إذَا تَحَقَّقَ الِاسْتِحْسَانُ وَالتَّفْضِيلُ عَلَى أَقَلِّ تَقْدِيرٍ . ( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : أ - الْإِرَادَةُ : 3 - الْإِرَادَةُ لُغَةً الْمَشِيئَةُ وَيَسْتَعْمِلُهَا الْفُقَهَاءُ بِمَعْنَى الْقَصْدِ إلَى الشَّيْءِ وَالِاتِّجَاهِ إلَيْهِ , وَقَدْ تَحْصُلُ الْإِرَادَةُ دُونَ الرِّضَا , وَيُنْظَرُ التَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ : ( إرَادَةٌ ) . ب - النِّيَّةُ : 4 - النِّيَّةُ لُغَةً : الْقَصْدُ وَعَزْمُ الْقَلْبِ , وَفِي الِاصْطِلَاحِ عَرَّفَهَا الْجُمْهُورُ بِأَنَّهَا عَقْدُ الْقَلْبِ عَلَى إيجَادِ الْفِعْلِ جَزْمًا , وَعَرَّفَهَا الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهَا قَصْدُ الشَّيْءِ مُقْتَرِنًا بِفِعْلِهِ , فَالنِّيَّةُ مُرْتَبِطَةٌ بِالْعَمَلِ . ج - الْقَصْدُ : 5 - الْقَصْدُ لُغَةً : الِاعْتِزَامُ وَالتَّوَجُّهُ , وَالنُّهُوضُ نَحْوَ الشَّيْءِ , وَفِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ الْعَزْمُ الْمُتَّجَهُ نَحْوَ إنْشَاءِ فِعْلٍ .  د - الْإِذْنُ : 6 - الْإِذْنُ لُغَةً : هُوَ الْإِبَاحَةُ , وَإِطْلَاقُ الْفِعْلِ , وَالْإِرَادَةُ , حَيْثُ يُقَالُ : بِإِذْنِ اللَّهِ , أَيْ بِإِرَادَتِهِ , وَالْمُرَادُ بِهِ فِي إطْلَاقِ الْفُقَهَاءِ : تَفْوِيضُ الْأَمْرِ إلَى آخَرَ , فَيَقُولُونَ : صَبِيٌّ مَأْذُونٌ , أَوْ عَبْدٌ مَأْذُونٌ فِي التِّجَارَةِ , وَهُوَ تَعْبِيرٌ عَنْ الرِّضَا . هـ - الْإِكْرَاهُ 7 - الْإِكْرَاهُ وَالْإِجْبَارُ , وَهُمَا مِنْ أَضْدَادِ " الرِّضَا " وَيُنْظَرُ التَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ : ( إكْرَاهٌ ) . و - الِاخْتِيَارُ : 8 - الِاخْتِيَارُ لُغَةً : الِاصْطِفَاءُ , وَالْإِيثَارُ , وَالتَّفْضِيلُ , وَفِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ عَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ " الْقَصْدُ إلَى أَمْرٍ مُتَرَدِّدٍ بَيْنَ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ دَاخِلٍ فِي قُدْرَةِ الْفَاعِلِ بِتَرْجِيحِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ عَلَى الْآخَرِ " وَلَخَصَّهُ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِمْ : الْقَصْدُ إلَى الشَّيْءِ وَإِرَادَتُهُ " وَعَرَّفَهُ الْجُمْهُورُ " أَنَّهُ الْقَصْدُ إلَى الْفِعْلِ وَتَفْضِيلُهُ عَلَى غَيْرِهِ " . وَسَبَقَ التَّفْصِيلُ فِيهِ فِي مُصْطَلَحِ " اخْتِيَارٌ " . حَقِيقَةُ الرِّضَا وَعَلَاقَتُهُ بِالِاخْتِيَارِ : 8 م - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّ الرِّضَا وَالِاخْتِيَارَ شَيْئَانِ مُخْتَلِفَانِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيُّ وَالْآثَارُ , فِي حِينِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّهُمَا مُتَرَادِفَانِ . وَعَلَى ضَوْءِ مَا ذَكَرَهُ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ الرِّضَا أَخَصُّ مِنْ الِاخْتِيَارِ , قَسَّمُوا الِاخْتِيَارَ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ يُوجَدُ الرِّضَا فِي أَحَدِهَا , وَيَنْعَدِمُ فِي قِسْمَيْنِ : 1 - اخْتِيَارٌ صَحِيحٌ , وَهُوَ مَا يَكُونُ صَاحِبُهُ مُتَمَتِّعًا بِالْأَهْلِيَّةِ الْكَامِلَةِ دُونَ إكْرَاهٍ مُلْجِئٍ أَوْ كَمَا يَقُولُ الْبَزْدَوِيُّ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ الْبُخَارِيُّ : مَا يَكُونُ الْفَاعِلُ فِي قَصْدِهِ مُسْتَبِدًّا - أَيْ مُسْتَقِلًّا " . وَالِاخْتِيَارُ الصَّحِيحُ - عِنْدَهُمْ - يَتَحَقَّقُ حَتَّى وَإِنْ صَاحَبَهُ إكْرَاهٌ مَا لَمْ يَكُنْ مُلْجِئًا , لَكِنْ الرِّضَا يَتَحَقَّقُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَيُّ نَوْعٍ مِنْ الْإِكْرَاهِ , وَأَمَّا إذَا وُجِدَ إكْرَاهٌ غَيْرُ مُلْجِئٍ , فَإِنَّ الِاخْتِيَارَ صَحِيحٌ , وَالرِّضَا فَاسِدٌ . 2 - اخْتِيَارٌ بَاطِلٌ وَهُوَ حِينَمَا يَكُونُ صَاحِبُهُ مَجْنُونًا , أَوْ صَبِيًّا غَيْرَ مُمَيِّزٍ , وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الرِّضَا مَعْدُومًا أَيْضًا . 3 - اخْتِيَارٌ فَاسِدٌ , وَهُوَ مَا إذَا كَانَ مَبْنِيًّا عَلَى إرَادَةِ  شَخْصٍ آخَرَ , أَيْ أَنْ يَتِمَّ فِي ظِلِّ إكْرَاهٍ مُلْجِئٍ , وَحِينَئِذٍ يَكُونُ الرِّضَا مَعْدُومًا . فَالْإِكْرَاهُ فِي نَظَرِ الْحَنَفِيَّةِ لَا يُنَافِي الِاخْتِيَارَ حَيْثُ قَدْ يَكُونُ صَحِيحًا مَعَ الْإِكْرَاهِ غَيْرِ الْمُلْجِئِ , وَيَكُونُ فَاسِدًا مَعَ الْإِكْرَاهِ الْمُلْجِئِ , وَلَكِنْ الْإِكْرَاهُ بِقِسْمَيْهِ يُنَافِي الرِّضَا . 9 - وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ لَهَا عَلَاقَةٌ - كَقَاعِدَةٍ عَامَّةٍ - بِتَقْسِيمِهِمْ الْعُقُودَ إلَى الصَّحِيحِ , وَالْبَاطِلِ , وَالْفَاسِدِ . وَتَتَلَخَّصُ وُجْهَةُ نَظَرِ الْحَنَفِيَّةِ فِي هَذِهِ التَّفْرِقَةِ فِي أَنَّ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ لِكُلٍّ مِنْ الِاخْتِيَارِ وَالرِّضَا مُخْتَلِفٌ , فَالرِّضَا هُوَ ضِدُّ السَّخَطِ , وَسُرُورُ الْقَلْبِ وَارْتِيَاحُ النَّفْسِ بِحَيْثُ تَظْهَرُ آثَارُهُ عَلَى الْوَجْهِ , وَأَمَّا الِاخْتِيَارُ فَلَا تُلَاحِظُ فِيهِ هَذِهِ الْمَعَانِيَ , بِالْإِضَافَةِ إلَى أَنَّ الشَّرْعَ فَرَّقَ بَيْنَ التَّصَرُّفَاتِ , حَيْثُ اشْتَرَطَ الرِّضَا فِي الْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ , فَقَالَ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } فِي حِينِ لَمْ يَشْتَرِطْ الرِّضَا فِي بَعْضِ تَصَرُّفَاتٍ غَيْرِ مَالِيَّةٍ , مِثْلِ الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ , فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : { ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ , وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : الطَّلَاقُ , وَالنِّكَاحُ , وَالرَّجْعَةُ } وَمِنْ الْمَعْلُومِ بَدَاهَةً أَنَّ الرِّضَا بِآثَارِ الْعَقْدِ لَا يَتَحَقَّقُ مَعَ الْهَزْلِ , مَعَ أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ فِي هَذِهِ الْعُقُودِ , وَعَلَى ضَوْءِ ذَلِكَ قَسَّمُوا الْعُقُودَ فَجَعَلُوا بَعْضَهَا لَا يَحْتَاجُ إلَى الرِّضَا وَهِيَ الْعُقُودُ الَّتِي سَمَّوْهَا بِالْعُقُودِ غَيْرِ الْقَابِلَةِ لِلْفَسْخِ , وَهِيَ النِّكَاحُ , وَالطَّلَاقُ , وَالرَّجْعَةُ . وَاشْتَرَطُوا فِي بَعْضِهَا الرِّضَا , وَهِيَ الْعُقُودُ الْمَالِيَّةُ , ثُمَّ جَعَلُوا الِاخْتِيَارَ أَسَاسًا لِجَمِيعِ الْعُقُودِ . 10 - وَلَمْ يَعْتَرِفْ الْجُمْهُورُ بِهَذَا التَّقْسِيمِ الثُّلَاثِيِّ لِلِاخْتِيَارِ , حَيْثُ هُوَ مَحْصُورٌ عِنْدَهُمْ فِي الصَّحِيحِ وَالْبَاطِلِ , كَمَا أَنَّ الْإِكْرَاهَ عِنْدَهُمْ يُنَافِي الِاخْتِيَارَ كَمَا يُنَافِي الرِّضَا , قَالَ الشَّاطِبِيُّ : فَالْعَمَلُ إذَا تَعَلَّقَ بِهِ الْقَصْدُ تَعَلَّقَتْ بِهِ الْأَحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ , وَإِذَا عُرِّيَ عَنْ الْقَصْدِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ شَيْءٌ مِنْهَا . فَلَوْ فَرَضْنَا الْعَمَلَ مَعَ عَدَمِ الِاخْتِيَارِ كَالْمُلْجَأِ , وَالنَّائِمِ وَالْمَجْنُونِ . . فَلَا يَتَعَلَّقُ بِأَفْعَالِهِمْ مُقْتَضَى  الْأَدِلَّةِ , فَلَيْسَ هَذَا النَّمَطُ بِمَقْصُودٍ لِلشَّارِعِ , فَبَقِيَ مَا كَانَ مَفْعُولًا بِالِاخْتِيَارِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ قَصْدٍ " . وَصَرَّحَ الْغَزَالِيُّ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ لَا يَقَعُ ; لِأَنَّهُ سَاقِطُ الِاخْتِيَارِ , وَنَقَلَ ابْنُ النَّجَّارِ عَنْ أَحْمَدَ قَوْلَهُ : إنَّ الْإِكْرَاهَ يُزِيلُ الِاخْتِيَارَ " . آثَارُ هَذَا الِاخْتِلَافِ : 11 - لَمْ يَكُنْ هَذَا الْخِلَافُ بَيْنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْجُمْهُورِ لَفْظِيًّا لَا تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْآثَارُ , وَإِنَّمَا خِلَافٌ مَعْنَوِيٌّ ثَبَتَ عَلَيْهِ آثَارٌ فِقْهِيَّةٌ تَظْهَرُ فِي تَصَرُّفَاتِ وَعُقُودِ الْهَازِلِ , وَالْمُكْرَهِ , وَالْمُخْطِئِ , وَالسَّكْرَانِ , وَمَنْ لَمْ يَفْهَمْ الْمَعْنَى الْمَوْضُوعَ لِلْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ , حَيْثُ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى صِحَّةِ الْعُقُودِ غَيْرِ الْمَالِيَّةِ مِنْ هَؤُلَاءِ , فَطَلَاقُ هَؤُلَاءِ , وَنِكَاحُهُمْ وَرَجْعَتُهُمْ وَنَحْوُهَا صَحِيحٌ - كَقَاعِدَةٍ عَامَّةٍ - اعْتِمَادًا عَلَى أَصْلِ الْقَصْدِ وَالِاخْتِيَارِ , وَوُجُودِ الْعِبَارَةِ الصَّادِرَةِ مِنْهُمْ , فَلَوْ أَرَادَ شَخْصٌ أَنْ يَقُولَ لِزَوْجَتِهِ : يَا عَالِمَةُ , فَسَبَقَ لِسَانُهُ فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ فَقَدْ وَقَعَ طَلَاقُهُ عِنْدَهُمْ , وَعَلَّلَ ذَلِكَ عَبْدُ الْعَزِيزِ الْبُخَارِيُّ الْحَنَفِيُّ بِقَوْلِهِ : اعْتِبَارًا بِأَنَّ الْقَصْدَ أَمْرٌ بَاطِنٌ لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ , فَلَا يَتَعَلَّقُ بِوُجُودِهِ حَقِيقَةً , بَلْ يَتَعَلَّقُ بِالسَّبَبِ الظَّاهِرِ الدَّالِّ عَلَيْهِ , وَهُوَ أَهْلِيَّةُ الْقَصْدِ بِالْعَقْدِ وَالْبُلُوغِ نَفْيًا لِلْحَرَجِ " . وَقَالَ فِي تَعْلِيلِ وُقُوعِ طَلَاقِ السَّكْرَانِ : إنَّ السُّكْرَ وَإِنْ كَانَ يُعْدِمُ الْقَصْدَ الصَّحِيحَ , لَكِنَّهُ لَا يُعْدِمُ الْعِبَارَةَ , وَيَقُولُ الْحَصْكَفِيُّ فِي : وَلَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِمَعْنَى الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فِيمَا يَسْتَوِي فِيهِ الْجِدُّ وَالْهَزْلُ مِثْلُ الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ , وَلَمْ يَحْتَجْ لِنِيَّةٍ , وَبِهِ يُفْتَى " . وَأَمَّا الْعُقُودُ الْمَالِيَّةُ - مِثْلُ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ - فَاشْتُرِطَ فِيهَا الِاخْتِيَارُ عِنْدَهُمْ لِلِانْعِقَادِ , وَاشْتُرِطَ لِصِحَّتِهَا الرِّضَا , فَإِذَا تَحَقَّقَا فِي التَّصَرُّفِ كَانَ صَحِيحًا وَمُنْعَقِدًا - مَعَ تَوَفُّرِ الشُّرُوطِ الْأُخْرَى - وَإِذَا انْعَدَمَ الِاخْتِيَارُ انْعَدَمَ الْعَقْدُ وَأَصْبَحَ بَاطِلًا , وَأَمَّا إذَا وُجِدَ الِاخْتِيَارُ وَانْعَدَمَ الرِّضَا فَإِنَّ الْعَقْدَ يَكُونُ فَاسِدًا . وَأَمَّا الْجُمْهُورُ فَاشْتَرَطُوا وُجُودَ الرِّضَا - أَيْ الِاخْتِيَارِ - فِي جَمِيعِ الْعُقُودِ , إلَّا إذَا دَلَّ دَلِيلٌ خَاصٌّ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِهِ فِي عَقْدٍ خَاصٍّ , مِثْلُ الْهَزْلِ فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ . 12 - ثُمَّ إنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ فَرَّقُوا بَيْنَ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ : 1 - الْعِبَارَةِ الصَّادِرَةِ مِمَّنْ لَهُ الْأَهْلِيَّةُ , وَالْمَوْضُوعَةُ  لِلدَّلَالَةِ عَلَى تَرْتِيبِ الْآثَارِ , كَبِعْتُ , وَطَلَّقْت . 2 - قَصْدِ الْعِبَارَةِ دُونَ قَصْدِ الْأَثَرِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهَا , وَهُوَ الِاخْتِيَارُ . 3 - قَصْدِ الْعِبَارَةِ وَالْأَثَرِ , وَهُوَ الرِّضَا . فَالْأَوَّلُ هُوَ رُكْنٌ فِي جَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ وَالْعُقُودِ , أَوْ شَرْطٌ لِانْعِقَادِهَا , وَالثَّانِي شَرْطٌ لِانْعِقَادِ الْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ , وَلَيْسَ شَرْطًا لِلْعُقُودِ الَّتِي يَسْتَوِي فِيهَا الْجِدُّ وَالْهَزْلُ كَالطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَنَحْوِهِمَا , وَلِذَلِكَ يَقَعُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ , وَالْمُكْرَهِ , وَالسَّاهِي عِنْدَهُمْ , وَالِاخْتِيَارُ بِهَذَا الْمَعْنَى لَا يُنَافِي الْإِكْرَاهَ , بَلْ يَجْتَمِعُ مَعَهُ , وَلِذَلِكَ تَنْعَقِدُ عُقُودُ الْمُكْرَهِ الْمَالِيَّةُ , وَلَكِنَّهَا لَا تَكُونُ صَحِيحَةً نَافِذَةَ الْعُقُودِ ; لِكَوْنِهَا تَحْتَاجُ إلَى شَرْطٍ آخَرَ وَهُوَ الرِّضَا . وَأَمَّا الثَّالِثُ فَهُوَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ , وَلَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْعُقُودِ غَيْرِ الْمَالِيَّةِ إطْلَاقًا . وَأَمَّا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ , فَجَعَلُوا الْعِبَارَةَ هِيَ الْوَسِيلَةَ , وَإِنَّمَا الْأَسَاسُ هُوَ الْقَصْدُ , وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالرِّضَا وَالِاخْتِيَارِ , سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ فِي الْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ أَمْ غَيْرِ الْمَالِيَّةِ , يَقُولُ الشَّاطِبِيُّ : فَالْعَمَلُ إذَا تَعَلَّقَ بِهِ الْقَصْدُ تَعَلَّقَتْ بِهِ الْأَحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ , وَإِذَا عُرِّيَ عَنْ الْقَصْدِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ شَيْءٌ مِنْهَا " . وَقَالَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : مَدَارُ الْعُقُودِ عَلَى الْعُزُومِ وَالْقُصُودِ " . وَيَقُولُ الْغَزَالِيُّ وَالنَّوَوِيُّ : الرُّكْنُ الثَّالِثُ - أَيْ مِنْ أَرْكَانِ الطَّلَاقِ - الْقَصْدُ إلَى لَفْظِ الطَّلَاقِ وَمَعْنَاهُ " وَلِذَلِكَ لَا يَقَعُ عِنْدَهُمْ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ وَالْمُخْطِئِ وَالسَّاهِي وَالْغَافِلِ وَنَحْوِهِمْ . وَأَمَّا الْخِلَافُ فِيمَا بَيْنَ الْجُمْهُورِ فِي طَلَاقِ السَّكْرَانِ فَيَعُودُ فِي الْوَاقِعِ إلَى مَدَى النَّظْرَةِ إلَى عِقَابِهِ وَرَدْعِهِ , وَلِذَلِكَ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ بِالْإِجْمَاعِ إذَا كَانَ غَيْرَ مُتَعَدٍّ بِسُكْرِهِ , وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي السَّكْرَانِ بِتَعَدٍّ , حَيْثُ نَظَرَ الَّذِينَ أَوْقَعُوا طَلَاقَهُ إلَى أَنَّ الْقَوْلَ بِهِ رَادِعٌ لَهُ عَنْ ذَلِكَ , أَوْ يُكَيَّفُ فِقْهِيًّا بِأَنَّ رِضَاهُ بِتَنَاوُلِ الْمُسْكِرِ الَّذِي يَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْلَهُ سَيَغِيبُ بِهِ رِضًا بِالنَّتَائِجِ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ . وَكَمَا يُشْتَرَطُ فِي تَحَقُّقِ الرِّضَا قَصْدُ الْعِبَارَةِ - أَوْ التَّعْبِيرُ عَنْهُ - فَلَا بُدَّ كَذَلِكَ مِنْ قَصْدِ الْآثَارِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهِ , فَالْمُكْرَهُ مَثَلًا قَصَدَ الْعِبَارَةَ مِثْلَ بِعْت لَكِنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ انْتِقَالَ الْمِلْكِيَّةِ , وَإِنَّمَا تَنْفِيذُ مَا هَدَّدَهُ الْمُكْرِهُ - بِكَسْرِ الرَّاءِ - وَكَذَلِكَ لَا يَتَحَقَّقُ قَصْدُ الْآثَارِ إلَّا إذَا كَانَ عَالِمًا بِهَا فِي الْجُمْلَةِ , فَلَوْ رَدَّدَ شَخْصٌ وَرَاءَ آخَرَ " بِعْت " أَوْ " قَبِلْت " وَلَمْ يَفْهَمْ مَعْنَاهُ , لَمْ يَتِمَّ الْقَصْدُ , يَقُولُ الْغَزَالِيُّ :  وَلَكِنَّ شَرْطَهُ - أَيْ الْقَصْدِ - الْإِحَاطَةُ بِصِفَاتِ الْمَقْصُودِ " . وَيَقُولُ ابْنُ الْقَيِّمِ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ - أَيْ الْعَاقِدُ - عَالِمًا بِمَعْنَاهَا - أَيْ الْعِبَارَةِ , وَلَا مَقْصُودًا لَهُ لَمْ تَتَرَتَّبْ عَلَيْهَا أَحْكَامُهَا أَيْضًا , وَلَا نِزَاعَ بَيْنَ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ فِي ذَلِكَ " . ( الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ ) : 

13 - لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ حِلَّ أَمْوَالِ النَّاسِ مَنُوطٌ بِالرِّضَا , لقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : { إنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ } وَقَوْلِهِ : { وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ } , وَفِي رِوَايَةٍ : { لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ } , وَاخْتَلَفُوا فِي كَوْنِ الرِّضَا فِي التَّصَرُّفَاتِ شَرْطًا أَوْ لَا ؟ . فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّ الرِّضَا شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْعُقُودِ الَّتِي تَقْبَلُ الْفَسْخَ - وَهِيَ الْعُقُودُ الْمَالِيَّةُ مِنْ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ , وَنَحْوِهَا - أَيْ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ إلَّا مَعَ التَّرَاضِي , وَقَدْ تَنْعَقِدُ الْمَالِيَّةُ لَكِنَّهَا تَكُونُ فَاسِدَةً كَمَا فِي بَيْعِ الْمُكْرَهِ وَنَحْوِهِ , وَيَقُولُ الْمَرْغِينَانِيُّ : ; لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ هَذِهِ الْعُقُودِ التَّرَاضِيَ " وَجَاءَ فِي التَّلْوِيحِ : أَنَّهُ - أَيْ الْبَيْعَ - يَعْتَمِدُ الْقَصْدَ تَصْحِيحًا لِلْكَلَامِ , وَيَعْتَمِدُ الرِّضَا ; لِكَوْنِهِ مِمَّا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ , بِخِلَافِ الطَّلَاقِ " وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ أَصْلَ الْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ تَنْعَقِدُ بِدُونِ الرِّضَا , لَكِنَّهَا لَا تَكُونُ صَحِيحَةً , يَقُولُ أَمِيرُ بَادْشَاهْ الْحَنَفِيُّ : وَيَنْعَقِدُ بَيْعُ الْمُخْطِئِ نَظَرًا إلَى أَصْلِ الِاخْتِيَارِ ; لِأَنَّ الْكَلَامَ صَدَرَ عَنْهُ بِاخْتِيَارِهِ , أَوْ بِإِقَامَةِ الْبُلُوغِ مَقَامَ الْقَصْدِ , لَكِنْ يَكُونُ فَاسِدًا غَيْرَ نَافِذٍ لِعَدَمِ الرِّضَا حَقِيقَةً " . وَأَمَّا الْعُقُودُ الَّتِي لَا تَقْبَلُ الْفَسْخَ فِي نَظَرِهِمْ ,  فَالرِّضَا لَيْسَ شَرْطًا لِصِحَّتِهَا وَلَا لَهُ أَثَرٌ فِيهَا , فَقَدْ ذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ السَّمَرْقَنْدِيُّ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تَصِحُّ مَعَ الْإِكْرَاهِ عِنْدَهُمْ , فَبَلَغَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ تَصَرُّفًا , مِنْهَا الطَّلَاقُ , وَالنِّكَاحُ , وَالْعَتَاقُ , وَالرَّجْعَةُ , وَالْحَلِفُ بِطَلَاقٍ وَعَتَاقٍ وَظِهَارٍ , وَالْإِيلَاءُ , وَقَبُولُ الْمَرْأَةِ الطَّلَاقَ عَلَى مَالٍ . . وَيَقُولُ ابْنُ الْهُمَامِ : وَيَقَعُ طَلَاقُ الْمُخْطِئِ ; لِأَنَّ الْغَفْلَةَ عَنْ مَعْنَى اللَّفْظِ خَفِيٌّ , فَأُقِيمَ تَمْيِيزُ الْبُلُوغِ مَقَامَهُ " , وَعَلَّلَ عَبْدُ الْعَزِيزِ الْبُخَارِيُّ ذَلِكَ بِأَنَّ حَقِيقَةَ الْعَقْدِ تُعَلَّقُ بِالسَّبَبِ الظَّاهِرِ الدَّالِّ عَلَيْهِ . وَأَمَّا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ فَتَدُورُ عِبَارَاتُهُمْ بَيْنَ التَّصْرِيحِ بِأَنَّ الرِّضَا أَصْلٌ أَوْ أَسَاسٌ أَوْ شَرْطٌ لِلْعُقُودِ كُلِّهَا , فَعَلَى ضَوْءِ مَا صَرَّحُوا بِهِ إذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ الرِّضَا لَا يَنْعَقِدُ الْعَقْدُ , سَوَاءٌ أَكَانَ مَالِيًّا أَمْ غَيْرَ مَالِيٍّ , يَقُولُ الدُّسُوقِيُّ وَالْخَرَشِيُّ وَغَيْرُهُمَا : إنَّ الْمَطْلُوبَ فِي انْعِقَادِ الْبَيْعِ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا , وَإِنَّ انْتِقَالَ الْمِلْكِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الرِّضَا " وَيَقُولُ الزَّنْجَانِيُّ الشَّافِعِيُّ : الْأَصْلُ الَّذِي تُبْنَى عَلَيْهِ الْعُقُودُ الْمَالِيَّةُ . . اتِّبَاعُ التَّرَاضِي . . " . وَيُصَرِّحُ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ التَّرَاضِيَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْعَقْدِ مَا لَمْ يُكْرَهْ بِحَقٍّ , كَاَلَّذِي يُكْرِهُهُ الْحَاكِمُ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ . 14 - هَذَا , وَإِنَّ الرِّضَا أَمْرٌ خَفِيٌّ لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ مَيْلُ النَّفْسِ فَأُنِيطَ الْحُكْمُ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ وَهُوَ الصِّيغَةُ الَّتِي هِيَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ , فَيَنْعَقِدُ الْعَقْدُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ إشَارَةٍ .

عُيُوبُ الرِّضَا : 

14 م - إنَّ " الرِّضَا " بِمَعْنَاهُ الِاصْطِلَاحِيِّ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ إذَا وُجِدَ الْقَصْدُ إلَى آثَارِ الْعَقْدِ , وَلَكِنَّهُ إنَّمَا تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الْآثَارُ الشَّرْعِيَّةُ إذَا سَلِمَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ يُؤَثِّرُ فِيهِ , وَذَلِكَ إنَّمَا يَتَحَقَّقُ إذَا كَانَ " الرِّضَا " سَلِيمًا أَيْ بِأَنْ يَكُونَ حُرًّا طَلِيقًا لَا يَشُوبُهُ ضَغْطٌ وَلَا إكْرَاهٌ , وَلَا يَتَقَيَّدُ بِمَصْلَحَةِ أَحَدٍ كَرِضَا الْمَرِيضِ , أَوْ الدَّائِنِ الْمُفْلِسِ , وَأَنْ يَكُونَ وَاعِيًا فَلَا يَحُولُ دُونَ إدْرَاكِ الْحَقِيقَةِ جَهْلٌ , أَوْ تَدْلِيسٌ وَتَغْرِيرٌ , أَوْ اسْتِغْلَالٌ , أَوْ غَلَطٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَعُوقُ إدْرَاكَهُ . فَمِنْ عُيُوبِ الرِّضَا الْإِكْرَاهُ وَالْجَهْلُ وَالْغَلَطُ ,  وَالتَّدْلِيسُ وَالتَّغْرِيرُ , وَالِاسْتِغْلَالُ وَكَوْنُ الرِّضَا : مُقَيَّدًا بِرِضَا شَخْصٍ آخَرَ , يَقُولُ الْغَزَالِيُّ وَالنَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا : يَخْتَلُّ الْقَصْدُ بِخَمْسَةِ أَسْبَابٍ : سَبْقِ اللِّسَانِ , وَالْهَزْلِ , وَالْجَهْلِ , وَالْإِكْرَاهِ , وَاخْتِلَالِ الْعَقْلِ " . فَإِذَا وُجِدَ عَيْبٌ مِنْ هَذِهِ الْعُيُوبِ , أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى إذَا لَمْ يَتَوَفَّرْ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الرِّضَا فَإِنَّ الْعَقْدَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ يَكُونُ فَاسِدًا , أَوْ بَاطِلًا - عَلَى خِلَافٍ فِيهِمَا بَيْنَ الْجُمْهُورِ وَالْحَنَفِيَّةِ - وَيَكُونُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ غَيْرُ لَازِمٍ , أَيْ يَكُونُ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ , أَوْ كِلَيْهِمَا حَقُّ الْخِيَارِ , وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ هَذِهِ الْعُيُوبَ بَعْضُهَا يُؤَثِّرُ فِي الرِّضَا تَأْثِيرًا مُبَاشِرًا , فَيَكُونُ الْعَقْدُ الَّذِي تَمَّ فِي ظِلِّهِ فَاسِدًا أَوْ بَاطِلًا - كَمَا فِي الْإِكْرَاهِ , وَبَعْضُهَا يُؤَثِّرُ فِي إلْزَامِيَّةِ الرِّضَا , فَيَكُونُ الْعَقْدُ الَّذِي تَمَّ فِي ظِلِّهِ غَيْرَ مُلْزِمٍ , بَلْ يَكُونُ لِعَاقِدٍ حَقُّ الْخِيَارِ , مِثْلُ التَّدْلِيسِ , وَالتَّغْرِيرِ , وَالِاسْتِغْلَالِ وَنَحْوِهَا , وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى فَإِنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ مِنْهَا مَا هُوَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الرِّضَا كَكَوْنِهِ لَمْ يَقَعْ تَحْتَ إكْرَاهٍ , وَمِنْهَا مَا هُوَ شَرْطٌ لِلُزُومِهِ , كَكَوْنِهِ لَمْ يَشُبْهُ غَلَطٌ أَوْ اسْتِغْلَالٌ , أَوْ تَدْلِيسٌ - عَلَى تَفْصِيلٍ كَبِيرٍ وَخِلَافٍ . وَنُحِيلُ لِأَحْكَامِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ إلَى مُصْطَلَحَاتِهَا الْخَاصَّةِ فِي الْمَوْسُوعَةِ .

رَفْعُ الْحَرَجِ :

التَّعْرِيفُ - رَفْعُ الْحَرَجِ : مُرَكَّبٌ إضَافِيٌّ , تَتَوَقَّفُ مَعْرِفَتُهُ عَلَى مَعْرِفَةٍ لَفْظِيَّةٍ , فَالرَّفْعُ لُغَةً : نَقِيضُ الْخَفْضِ فِي كُلِّ شَيْءٍ , وَالتَّبْلِيغُ , وَالْحَمْلُ , وَتَقْرِيبُك الشَّيْءَ , وَالْأَصْلُ فِي مَادَّةِ الرَّفْعِ الْعُلُوُّ , يُقَالُ : ارْتَفَعَ الشَّيْءُ ارْتِفَاعًا إذَا عَلَا , وَيَأْتِي بِمَعْنَى الْإِزَالَةِ . يُقَالُ : رُفِعَ الشَّيْءُ : إذَا أُزِيلَ عَنْ مَوْضِعِهِ . قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الْمُنِيرِ : الرَّفْعُ فِي الْأَجْسَامِ حَقِيقَةٌ فِي الْحَرَكَةِ وَالِانْتِقَالِ , وَفِي الْمَعَانِي مَحْمُولٌ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ الْمَقَامُ , وَمِنْهُ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم { رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ } وَالْقَلَمُ لَمْ يُوضَعْ عَلَى الصَّغِيرِ , وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ لَا تَكْلِيفَ , فَلَا مُؤَاخَذَةَ . وَالْحَرَجُ فِي اللُّغَةِ : الْمَكَانُ الضَّيِّقُ الْكَثِيرُ  الشَّجَرِ , وَالضِّيقُ وَالْإِثْمُ , وَالْحَرَامُ , وَالْأَصْلُ فِيهِ الضِّيقُ . قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : الْحَرَجُ فِي الْأَصْلِ : الضِّيقُ , وَيَقَعُ عَلَى الْإِثْمِ وَالْحَرَامِ . تَقُولُ رَجُلٌ حَرِجٌ وَحَرَجٌ إذَا كَانَ ضَيِّقَ الصَّدْرِ . وَقَالَ الزَّجَّاجُ : الْحَرَجُ فِي اللُّغَةِ أَضْيَقُ الضَّيِّقِ , وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ ضَيِّقٌ جِدًّا . فَرَفْعُ الْحَرَجِ فِي اللُّغَةِ : إزَالَةُ الضِّيقِ , وَنَفْيُهُ عَنْ مَوْضِعِهِ . ثُمَّ إنَّ مَعْنَى الرَّفْعِ فِي الِاصْطِلَاحِ لَا يَخْرُجُ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ . وَالْحَرَجُ فِي الِاصْطِلَاحِ مَا فِيهِ مَشَقَّةٌ وَضِيقٌ فَوْقَ الْمُعْتَادِ , فَهُوَ أَخَصُّ مِنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ . وَرَفْعُ الْحَرَجِ : إزَالَةُ مَا فِي التَّكْلِيفِ الشَّاقِّ مِنْ الْمَشَقَّةِ بِرَفْعِ التَّكْلِيفِ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ بِتَخْفِيفِهِ أَوْ بِالتَّخْيِيرِ فِيهِ , أَوْ بِأَنْ يُجْعَلَ لَهُ مَخْرَجٌ , كَمَا سَبَقَ فِي الْمَوْسُوعَةِ فِي مُصْطَلَحِ ( تَيْسِيرٌ ) . فَالْحَرَجُ وَالْمَشَقَّةُ مُتَرَادِفَانِ , وَرَفْعُ الْحَرَجِ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ الشِّدَّةِ خِلَافًا لِلتَّيْسِيرِ . وَالْفُقَهَاءُ وَالْأُصُولِيُّونَ قَدْ يُطْلِقُونَ عَلَيْهِ أَيْضًا " دَفْعَ الْحَرَجِ " " وَنَفْيَ الْحَرَجِ " . ( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : أ - التَّيْسِيرُ : 2 - التَّيْسِيرُ : السُّهُولَةُ وَالسِّعَةُ , وَهُوَ مَصْدَرُ يَسَّرَ , وَالْيُسْرُ ضِدُّ الْعُسْرِ , وَفِي الْحَدِيثِ : { إنَّ الدِّينَ يُسْرٌ } أَيْ أَنَّهُ سَهْلٌ سَمْحٌ قَلِيلُ التَّشْدِيدِ , وَالتَّيْسِيرُ يَكُونُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ , وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ قَوْلُهُ : { فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى } . وَقَوْلُهُ : { فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى } . وَلَا يَخْرُجُ مَعْنَاهُ الِاصْطِلَاحِيُّ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ . وَالنِّسْبَةُ بَيْنَ التَّيْسِيرِ وَرَفْعِ الْحَرَجِ أَنَّ رَفْعَ الْحَرَجِ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ شِدَّةٍ .
 ب - الرُّخْصَةُ : 

3 - الرُّخْصَةُ : التَّسْهِيلُ فِي الْأَمْرِ وَالتَّيْسِيرُ , يُقَالُ : رَخَّصَ الشَّرْعُ لَنَا فِي كَذَا تَرْخِيصًا وَأَرْخَصَ إرْخَاصًا إذَا يَسَّرَهُ وَسَهَّلَهُ . وَرَخَّصَ لَهُ فِي الْأَمْرِ : أَذِنَ لَهُ فِيهِ بَعْدَ النَّهْيِ عَنْهُ , وَتَرْخِيصُ اللَّهِ لِلْعَبْدِ فِي أَشْيَاءَ : تَخْفِيفُهَا عَنْهُ , وَالرُّخْصَةُ فِي الْأَمْرِ وَهُوَ خِلَافُ التَّشْدِيدِ .  فَالرُّخْصَةُ فُسْحَةٌ فِي مُقَابَلَةِ التَّضْيِيقِ وَالْحَرَجِ . ج - الضَّرَرُ : 4 - الضَّرَرُ فِي اللُّغَةِ ضِدُّ النَّفْعِ , وَهُوَ النُّقْصَانُ يَدْخُلُ فِي الشَّيْءِ , فَالضَّرَرُ قَدْ يَكُونُ أَثَرًا مِنْ آثَارِ عَدَمِ رَفْعِ الْحَرَجِ . رَفْعُ الْحَرَجِ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ : 5 - رَفْعُ الْحَرَجِ مَقْصِدٌ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ وَأَصْلٌ مِنْ أُصُولِهَا , فَإِنَّ الشَّارِعَ لَمْ يَقْصِدْ إلَى التَّكْلِيفِ بِالشَّاقِّ وَالْإِعْنَاتِ فِيهِ , وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ . فَمِنْ الْكِتَابِ قوله تعالى : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } وقوله تعالى : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا } وقوله تعالى : { مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ } وقوله تعالى : { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ } وقوله تعالى : { يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا } . وَمِنْ السُّنَّةِ قَوْلُ النَّبِيِّ : { بُعِثْت بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ } . وَحَدِيثُ عَائِشَةَ : { مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ إلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إثْمًا } . وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى عَدَمِ وُقُوعِ الْحَرَجِ فِي التَّكْلِيفِ , وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ قَصْدِ الشَّارِعِ إلَيْهِ , وَلَوْ كَانَ وَاقِعًا لَحَصَلَ فِي الشَّرِيعَةِ التَّنَاقُضُ وَالِاخْتِلَافُ , وَذَلِكَ مَنْفِيٌّ عَنْهَا , فَإِنَّهُ إذَا كَانَ وَضْعُ الشَّرِيعَةِ عَلَى قَصْدِ الْإِعْنَاتِ وَالْمَشَقَّةِ , وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهَا مَوْضُوعَةٌ عَلَى قَصْدِ الرِّفْقِ وَالتَّيْسِيرِ , كَانَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا تَنَاقُضًا وَاخْتِلَافًا , وَهِيَ مُنَزَّهَةٌ عَنْ ذَلِكَ . ثُمَّ مَا ثَبَتَ أَيْضًا مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ الرُّخَصِ , وَهُوَ أَمْرٌ مُتَطَوَّعٌ بِهِ , وَمِمَّا عُلِمَ مِنْ دِينِ الْأُمَّةِ بِالضَّرُورَةِ , كَرُخَصِ الْقَصْرِ , وَالْفِطْرِ , وَالْجَمْعِ , وَتَنَاوُلِ الْمُحَرَّمَاتِ فِي الِاضْطِرَارِ . فَإِنَّ هَذَا نَمَطٌ يَدُلُّ قَطْعًا عَلَى مُطْلَقِ رَفْعِ الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ . وَكَذَلِكَ مَا جَاءَ مِنْ النَّهْيِ عَنْ التَّعَمُّقِ  وَالتَّكَلُّفِ فِي الِانْقِطَاعِ عَنْ دَوَامِ الْأَعْمَالِ . وَلَوْ كَانَ الشَّارِعُ قَاصِدًا لِلْمَشَقَّةِ فِي التَّكْلِيفِ لَمَا كَانَ ثَمَّ تَرْخِيصٌ وَلَا تَخْفِيفٌ ; وَلِأَجْلِ ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ مِنْ الْأَحْكَامِ عَلَى الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ لِقُصُورِ الْبَدَنِ , أَوْ لِقُصُورِهِ وَقُصُورِ الْعَقْلِ , وَلَا عَلَى الْمَعْتُوهِ الْبَالِغِ لِقُصُورِ الْعَقْلِ . وَلَمْ يَجِبْ قَضَاءُ الصَّلَاةِ فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ , وَانْتَفَى الْإِثْمُ فِي خَطَأِ الْمُجْتَهِدِ , وَكَذَا فِي النِّسْيَانِ وَالْإِكْرَاهِ . قَالَ الشَّاطِبِيُّ : إنَّ الْأَدِلَّةَ عَلَى رَفْعِ الْحَرَجِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ بَلَغَتْ مَبْلَغَ الْقَطْعِ .

أَسْبَابُ رَفْعِ الْحَرَجِ :

 9 - أَسْبَابُ رَفْعِ الْحَرَجِ هِيَ السَّفَرُ , وَالْمَرَضُ , وَالْإِكْرَاهُ , وَالنِّسْيَانُ , وَالْجَهْلُ , وَالْعُسْرُ , وَعُمُومُ الْبَلْوَى , وَالنَّقْصُ , وَتَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ ( تَيْسِيرٌ ) . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَرُخَصُ السَّفَرِ ثَمَانِيَةٌ : مِنْهَا : مَا يَخْتَصُّ بِالطَّوِيلِ قَطْعًا وَهُوَ الْقَصْرُ , وَالْفِطْرُ , وَالْمَسْحُ أَكْثَرُ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ . وَمِنْهَا : مَا لَا يَخْتَصُّ بِهِ قَطْعًا , وَهُوَ تَرْكُ الْجُمُعَةِ , وَأَكْلُ الْمَيْتَةِ . وَمِنْهَا : مَا فِيهِ خِلَافٌ , وَالْأَصَحُّ اخْتِصَاصُهُ بِهِ وَهُوَ الْجَمْعُ . وَمِنْهَا : مَا فِيهِ خِلَافٌ , وَالْأَصَحُّ عَدَمُ اخْتِصَاصِهِ بِهِ , وَهُوَ التَّنَفُّلُ عَلَى الدَّابَّةِ , وَإِسْقَاطُ الْفَرْضِ بِالتَّيَمُّمِ . وَاسْتَدْرَكَ ابْنُ الْوَكِيلِ رُخْصَةً تَاسِعَةً , صَرَّحَ بِهَا الْغَزَالِيُّ وَهِيَ : مَا إذَا كَانَ لَهُ نِسْوَةٌ وَأَرَادَ السَّفَرَ , فَإِنَّهُ يُقْرِعُ  بَيْنَهُنَّ , وَيَأْخُذُ مَنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ , وَلَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ لِضَرَّاتِهَا إذَا رَجَعَ . ( ر : تَيْسِيرٌ ) .

أَلِغَاءُ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ لِأَنْوَاعٍ مِنْ الِاسْتِرْقَاقِ :

 4 - حَرَّمَتْ الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ اسْتِرْقَاقَ الْحُرِّ بِغَيْرِ حَقٍّ , وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : { قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ , وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ , وَرَجُلٌ  اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ } . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَهَذَا لَفْظُهُ . وَرَوَى أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : { ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَلَاةً . . . } وَذَكَرَ مِنْهُمْ { وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا } قَالَ الْخَطَّابِيُّ : اعْتِبَادُ الْحُرِّ يَقَعُ بِأَمْرَيْنِ : أَنْ يَعْتِقَهُ ثُمَّ يَكْتُمَ ذَلِكَ , أَوْ يَجْحَدَهُ , وَالثَّانِي : أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ كُرْهًا بَعْدَ الْعِتْقِ . ا . هـ وَكَذَلِكَ الِاسْتِرْقَاقُ بِخَطْفِ الْحُرِّ , أَوْ سَرِقَتِهِ , أَوْ إكْرَاهِهِ , أَوْ التَّوَصُّلِ إلَى جَعْلِهِ فِي حَبَائِلِ الرِّقِّ , بِأَيِّ وَسِيلَةٍ , كُلُّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ , وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ شَيْءٌ , بَلْ يَبْقَى الْمَخْطُوفُ أَوْ الْمَسْرُوقُ حُرًّا إنْ كَانَ مَعْصُومًا بِإِسْلَامٍ أَوْ عَهْدٍ , وَمَنْ اشْتَرَى مِنْ هَؤُلَاءِ وَاِتَّخَذَ مَا اشْتَرَاهُ رَقِيقًا أَوْ بَاعَهُ , حَرُمَ عَلَيْهِ مَا فَعَلَ , وَدَخَلَ فِي الَّذِينَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِمْ : { ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } كَمَا فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ آنِفًا , فَإِنْ وَطِئَ شَيْئًا مِنْ الْجَوَارِي الَّتِي ( اسْتُمْلِكَتْ ) بِهَذِهِ الطُّرُقِ الْمُحَرَّمَةِ فَهُوَ زِنًا , حُكْمُهُ حُكْمُ الزِّنَا , مِنْ إقَامَةِ حَدِّ الزِّنَا عَلَى الْوَاطِئِ , وَعَلَى الْمَوْطُوءَةِ إنْ زَالَ الْإِكْرَاهُ وَرَضِيَتْ بِالْبَقَاءِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ , وَالْوَلَدُ الَّذِي يُولَدُ لَهُمَا وَلَدُ زِنًا , لَا يَلْتَحِقُ نَسَبُهُ بِالْوَاطِئِ .

وَفِيمَا يَلِي أَحْكَامُ الرَّقِيقِ الْقِنِّ , ثُمَّ أَحْكَامُ الْمُشْتَرَكِ وَالْمُبَعَّضِ . أَمَّا أُمُّ الْوَلَدِ , وَالْمُكَاتَبُ , وَالْمُدَبَّرُ , فَتُنْظَرُ أَحْكَامُهُمْ فِي ( اسْتِيلَادٌ ) , ( تَدْبِيرٌ ) , ( مُكَاتَبَةٌ ) .  النَّوْعُ الْأَوَّلُ أَحْكَامُ الرَّقِيقِ الْقِنِّ الْمَمْلُوكِ لِمَالِكٍ وَاحِدٍ حُقُوقُ السَّيِّدِ وَوَاجِبَاتُ رَقِيقِهِ تُجَاهَهُ : لِلسَّيِّدِ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً عَلَى مَمَالِيكِهِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ حُقُوقٌ يَجِبُ عَلَى الرَّقِيقِ مُرَاعَاتُهَا , مِنْهَا : 12 - أَوَّلًا : طَاعَتُهُ لِلسَّيِّدِ فِي كُلِّ مَا يَأْمُرُهُ بِهِ أَوْ يَنْهَاهُ عَنْهُ , وَلَا يَتَقَيَّدُ وُجُوبُ الطَّاعَةِ بِقَيْدٍ إلَّا مَا وَرَدَ التَّقْيِيدُ بِهِ شَرْعًا , وَمِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ : أ - أَنْ يَأْمُرَهُ السَّيِّدُ بِأَمْرٍ فِيهِ مَعْصِيَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى كَشُرْبِ خَمْرٍ , أَوْ سَرِقَةٍ , أَوْ إيذَاءٍ لِأَحَدٍ مِنْ النَّاسِ بِغَيْرِ حَقٍّ , وَذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : { لَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ } وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ } أَيْ غَفُورٌ لَهُنَّ رَحِيمٌ بِهِنَّ حَيْثُ أُكْرِهْنَ عَلَى مَا لَا يَحِلُّ . وَمِنْ هَذَا الْبَابِ مَا لَوْ أُجْبَرُ السَّيِّدُ رَقِيقَهُ الْمُسْلِمَ عَلَى تَرْكِ الْفَرَائِضِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ صَوْمٍ , هَذَا مَعَ مُرَاعَاةِ أَنَّ بَعْضَ الْفَرَائِضِ اللَّازِمَةِ لِلْأَحْرَارِ سَاقِطَةٌ شَرْعًا عَنْ الْأَرِقَّاءِ , كَالْحَجِّ , وَيَأْتِي تَفْصِيلُ ذَلِكَ . ب - أَنْ يَكُونَ كَافِرًا فَيَجْبُرَهُ سَيِّدُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ , فَلَا يَجِبُ عَلَى الرَّقِيقِ طَاعَتُهُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا إكْرَاهَ فِي الدِّينِ . وَاسْتَثْنَى الْحَلِيمِيُّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ أَنْ تَكُونَ كَافِرَةً غَيْرَ كِتَابِيَّةٍ وَيَرْغَبَ سَيِّدُهَا فِي الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا , فَيَجْبُرَهَا عَلَى الْإِسْلَامِ لِتَحِلَّ لَهُ , فَرَأَى الْحَلِيمِيُّ جَوَازَ ذَلِكَ لِإِزَالَةِ الْمَانِعِ مِنْ الْوَطْءِ , قَاسَهُ عَلَى جَوَازِ إجْبَارِهَا عَلَى إزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَغُسْلِ الْحَيْضِ . وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ خِلَافُ ذَلِكَ . وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ السَّيِّدَ إنْ حَمَلَ رَقِيقَهُ عَلَى الْفَسَادِ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ . لِأَنَّ الرِّقَّ أَفَادَهَا الْأَمَانُ مِنْ الْقَتْلِ فَلَا تُجْبَرُ كَالْمُسْتَأْمَنَةِ , قَالُوا : وَلَيْسَ كَالْغُسْلِ فَإِنَّهُ لَا يَعْظُمُ الْأَمْرُ فِيهِ . ج - لَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُزَوِّجَ عَبْدَهُ الذَّكَرَ الْبَالِغَ امْرَأَةً لَا يَرْضَاهَا حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً , فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ صَغِيرًا جَازَ , وَهَذَا مَذْهَبُ أَحْمَدَ وَقَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ , وَمَالِكٌ : لِلسَّيِّدِ أَنْ يُجْبَرَ عَبْدَهُ عَلَى النِّكَاحِ . وَلَا يَلْزَمُ الْعَبْدَ طَاعَةُ سَيِّدِهِ لَوْ كَانَ الْمَطْلُوبُ مِنْ الرَّقِيقِ فَسْخُ زَوَاجِهِ الصَّحِيحِ , سَوَاءٌ تَمَّ بِإِذْنِهِ  أَوْ إذْنِ مَالِكٍ سَابِقٍ , فَلَوْ كَانَتْ الْأَمَةُ مُزَوَّجَةً , فَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَجْبُرَهَا عَلَى طَلَبِ الطَّلَاقِ , وَكَذَا لَيْسَ لَهُ الْحَقُّ فِي مَنْعِهَا مِنْ الْكَوْنِ مَعَ زَوْجِهَا لَيْلًا . وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِي مُرَاعَاةِ الْحَقَّيْنِ , حَقِّ الزَّوْجِ وَحَقِّ السَّيِّدِ , يَأْتِي بَيَانُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ . د - إنْ كَانَ الْعَبْدُ ذِمِّيًّا فَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ إتْيَانِ الْكَنِيسَةِ , أَوْ شُرْبِ الْخَمْرِ , أَوْ أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ لِأَنَّ ذَلِكَ دِينُهُ , نَقَلَهُ الْبُنَانِيُّ عَنْ قَوْلِ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ

5 - مِنْ شُرُوطِ حَدِّ الزِّنَى أَنْ يَكُونَ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الْفِعْلُ مُخْتَارًا :

 22 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُكْرَهَةِ عَلَى الزِّنَى لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : { تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } . وَعَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ { أَنَّ امْرَأَةً اُسْتُكْرِهَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ } . وَلِأَنَّ هَذَا شُبْهَةٌ , وَالْحَدُّ يُدْرَأُ بِهَا . وَقَدْ حَكَى غَيْرُ وَاحِدٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ .  وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الرَّجُلِ إذَا أُكْرِهَ عَلَى الزِّنَى . فَذَهَبَ صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُخْتَارِ وَاَلَّذِي بِهِ الْفَتْوَى وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْأَظْهَرِ إلَى أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى الرَّجُلِ الْمُكْرَهِ عَلَى الزِّنَى لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ وَلِشُبْهَةِ الْإِكْرَاهِ . وَذَهَبَ الْأَكْثَرُ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ - وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ - وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ مُقَابِلُ الْأَظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إلَى وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى الْمُكْرَهِ , وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَطْءَ لَا يَكُونُ إلَّا بِالِانْتِشَارِ الْحَادِثِ بِالِاخْتِيَارِ . وَفَرَّقَ أَبُو حَنِيفَةَ بَيْنَ إكْرَاهِ السُّلْطَانِ وَإِكْرَاهِ غَيْرِهِ , فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي إكْرَاهِ السُّلْطَانِ ; لِأَنَّ سَبَبَهُ الْمُلْجِئَ قَائِمٌ ظَاهِرًا , وَالِانْتِشَارُ دَلِيلٌ مُتَرَدِّدٌ ; لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ ; لِأَنَّ الِانْتِشَارَ قَدْ يَكُونُ طَبْعًا لَا طَوْعًا , كَمَا فِي النَّائِمِ , فَأَوْرَثَ شُبْهَةً , وَعَلَيْهِ الْحَدُّ إنْ أَكْرَهَهُ غَيْرُ السُّلْطَانِ , لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ مِنْ غَيْرِ السُّلْطَانِ لَا يَدُومُ إلَّا نَادِرًا لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الِاسْتِعَانَةِ بِالسُّلْطَانِ أَوْ بِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَيُمْكِنُهُ دَفْعُهُ بِنَفْسِهِ بِالسِّلَاحِ . وَالنَّادِرُ لَا حُكْمَ لَهُ فَلَا يَسْقُطُ بِهِ الْحَدُّ , بِخِلَافِ السُّلْطَانِ ; لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الِاسْتِعَانَةُ بِغَيْرِهِ وَلَا الْخُرُوجُ بِالسِّلَاحِ عَلَيْهِ فَافْتَرَقَا . وَالْفَتْوَى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى قَوْلِ الصَّاحِبَيْنِ . قَالَ مَشَايِخُ الْحَنَفِيَّةِ : وَهَذَا اخْتِلَافُ عَصْرٍ وَزَمَانٍ , فَفِي زَمَنِ أَبِي حَنِيفَةَ لَيْسَ لِغَيْرِ السُّلْطَانِ مِنْ الْقُوَّةِ مَا لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ بِالسُّلْطَانِ , وَفِي زَمَنِهِمَا ظَهَرَتْ الْقُوَّةُ لِكُلِّ مُتَغَلِّبٍ فَيُفْتَى بِقَوْلِهِمَا .

وَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ثُبُوتِ حَدِّ الزِّنَى بِظُهُورِ الْحَمْلِ وَاللِّعَانِ وَتَفْصِيلُهُ فِيمَا يَلِي : 1

( ظُهُورُ الْحَمْلِ ) :
 40 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إلَى عَدَمِ ثُبُوتِ حَدِّ الزِّنَى بِظُهُورِ الْحَمْلِ فِي امْرَأَةٍ لَا زَوْجَ لَهَا وَأَنْكَرَتْ الزِّنَى ; لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ إكْرَاهٍ , وَالْحَدُّ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ , وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَعِيدٍ أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ إلَى عُمَرَ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ وَقَدْ حَمَلَتْ , وَسَأَلَهَا عُمَرُ ,  فَقَالَتْ : إنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةُ الرَّأْسِ وَقَعَ عَلَيَّ رَجُلٌ وَأَنَا نَائِمَةٌ , فَمَا اسْتَيْقَظْت حَتَّى نَزَعَ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ , وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا قَالَا : إذَا كَانَ فِي الْحَدِّ " لَعَلَّ " " وَعَسَى " فَهُوَ مُعَطَّلٌ , وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهَا تُسْأَلُ , وَلَا يَجِبُ سُؤَالُهَا . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إلَى ثُبُوتِ حَدِّ الزِّنَى بِظُهُورِ حَمْلِ امْرَأَةٍ لَا زَوْجَ لَهَا , فَتُحَدُّ وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَاهَا الْغَصْبَ عَلَى ذَلِكَ بِلَا قَرِينَةٍ تَشْهَدُ لَهَا بِذَلِكَ , أَمَّا مَعَ قَرِينَةٍ تُصَدِّقُهَا فَتُقْبَلُ دَعْوَاهَا وَلَا تُحَدُّ , كَأَنْ تَأْتِيَ مُسْتَغِيثَةً مِنْهُ , أَوْ تَأْتِيَ الْبِكْرُ تَدَّعِي عَقِبَ الْوَطْءِ , وَكَذَا لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهَا أَنَّ هَذَا الْحَمْلَ مِنْ مَنِيٍّ شَرِبَهُ فَرْجَهَا فِي الْحَمَّامِ , وَلَا مِنْ وَطْءِ جِنِّيٍّ إلَّا لِقَرِينَةٍ مِثْلُ كَوْنِهَا عَذْرَاءَ وَهِيَ مِنْ أَهْلِ الْعِفَّةِ . وَالْمُرَادُ بِالزَّوْجِ زَوْجٌ يُلْحَقُ بِهِ الْحَمْلُ فَيَخْرُجُ الْمَجْبُوبُ وَالصَّغِيرُ , أَوْ أَتَتْ بِهِ كَامِلًا لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْعَقْدِ فَتُحَدُّ . وَمِثْلُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا الْأَمَةُ الَّتِي أَنْكَرَ سَيِّدُهَا وَطْأَهَا فَتُحَدُّ .

 الْإِكْرَاهُ عَلَى سَبِّ اللَّهِ تَعَالَى , أَوْ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم :

 15 - الْإِكْرَاهُ عَلَى سَبِّ اللَّهِ تَعَالَى , أَوْ سَبِّ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ إكْرَاهًا عَلَى الْكُفْرِ , وَيَتَكَلَّمُ الْفُقَهَاءُ فِيهِ غَالِبًا فِي بَابِ الرِّدَّةِ أَوْ الْإِكْرَاهِ . وَتَفْصِيلُ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ : ( تَقِيَّةٍ , رِدَّةٍ , إكْرَاهٍ ) .

سُخْرَةٌ ) التَّعْرِيفُ :

 1 - السُّخْرَةُ لُغَةً : مَا سَخَّرْته مِنْ دَابَّةٍ أَوْ رَجُلٍ بِلَا أَجْرٍ وَلَا ثَمَنٍ , وَيُقَالُ : لِلْمُفْرَدِ وَالْجَمْعِ . يُقَالُ سَخَّرَهُ سُخْرًا أَوْ سُخْرِيًّا : أَيْ كَلَّفَهُ مَا لَا يُرِيدُ وَقَهَرَهُ , وَالسُّخْرَةُ أَيْضًا : مَنْ يَسْخَرُ مِنْهُ النَّاسُ . وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَالُ الْفُقَهَاءِ لِلسُّخْرَةِ عَنْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ . ( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : أ - ( الْإِجَارَةُ ) : 2 - الْإِجَارَةُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى تَمْلِيكِ مَنْفَعَةٍ بِعِوَضٍ . وَالْأُجْرَةُ مَا يَلْتَزِمُ بِهِ الْمُسْتَأْجِرُ قَبْلَ الْمُؤَجِّرِ عِوَضًا عَنْ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي يَتَمَلَّكُهَا . وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ ( إجَارَةٍ ) لِبَيَانِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا وَبِالْأُجْرَةِ مِنْ الْأَحْكَامِ . ب - ( الْعُمَالَةُ ) : 3 - الْعُمَالَةُ - بِضَمِّ الْعَيْنِ - هِيَ أُجْرَةُ الْعَامِلِ , يُقَالُ اسْتَعْمَلْته : أَيْ جَعَلْته عَامِلًا . ج - ( الْجَعَالَةُ ) : 4 - الْجَعَالَةُ الْتِزَامُ عِوَضٍ مَعْلُومٍ عَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ أَوْ مَجْهُولٍ يَعْسُرُ ضَبْطُهُ , وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ : ( جِعَالَةٍ ) .

( الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ ) :

 5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَسْخِيرِ الْعَامِلِ دُونَ أَجْرٍ , وَلَا يَجُوزُ إجْبَارُهُ أَوْ إكْرَاهُهُ عَلَى قَبُولِ عَمَلٍ بِهَذِهِ الصِّفَةِ . وَاعْتَبَرَهُ الْفُقَهَاءُ مِنْ التَّعَدِّي الْمُوجِبِ لِلضَّمَانِ . فَمَنْ قَهَرَ عَامِلًا وَسَخَّرَهُ فِي عَمَلٍ ضَمِنَ أُجْرَتَهُ لِاسْتِيفَائِهِ مَنَافِعَهُ الْمُتَقَوِّمَةَ ; لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْعَامِلِ مَالٌ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهُ فَضُمِنَتْ بِالتَّعَدِّي , وَالْأُجْرَةُ فِي مُقَابِلِ الْعَمَلِ مِنْ مُقَوِّمَاتِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ , وَمَعْلُومِيَّتهَا شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ , فَإِنْ خَلَا مِنْهَا , أَوْ فَسَدَ الْعَقْدُ , أَوْ  سَمَّى مَا لَا يَصِحُّ أُجْرَةً وَجَبَ الرُّجُوعُ إلَى أَجْرِ الْمِثْلِ . هَذَا فِي الْجُمْلَةِ وَتَفْصِيلُهُ فِي ( إجَارَةٍ ) . 6 - وَالْأَصْلُ أَنَّ الِانْتِفَاعَ بِعَمَلِ الْإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ بِرِضَاهُ , سَوَاءٌ كَانَ بِعِوَضٍ كَالْإِجَارَةِ أَوْ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَأَنْ يَتَطَوَّعَ بِمَعُونَةِ شَخْصٍ أَوْ خِدْمَتِهِ , وَمَا يَنْطَبِقُ عَلَى الْأَفْرَادِ فِيمَا بَيْنَهُمْ يَنْطَبِقُ عَلَى الدَّوْلَةِ فِيمَنْ تَسْتَعْمِلُهُمْ مِنْ عُمَّالٍ , إلَّا أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُسَخِّرَ بَعْضَ النَّاسِ فِي أَحْوَالٍ خَاصَّةٍ تَقْتَضِيهَا مَصْلَحَةُ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ , وَلَا يَجُوزُ تَسْخِيرُهُمْ بِدُونِ أَجْرٍ , وَتُلْزَمُ الدَّوْلَةُ بِإِجْرَاءِ أُجُورِهِمْ فِي مُقَابِلِ مَا يَعْمَلُونَ مِنْ أَعْمَالٍ . 7 - وَيَشْهَدُ لِهَذَا الْأَصْلِ جُمْلَةٌ مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي نَصَّ عَلَيْهَا الْفُقَهَاءُ : مِنْهَا : أَنَّ لِلْعَامِلِ فِي الدَّوْلَةِ أَجْرًا يُجْرِيهِ لَهُ وَلِيُّ الْأَمْرِ , وَلَا يَخْلُو هَذَا الْأَجْرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ : الْحَالُ الْأَوَّلُ : أَنْ يُسَمِّيَ الْوَالِي لِلْعَامِلِ أَجْرًا مَعْلُومًا : يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ الْأَجْرَ إذَا وَفَّى الْعِمَالَةَ حَقَّهَا , فَإِنْ قَصَّرَ رُوعِيَ تَقْصِيرُهُ , فَإِنْ كَانَ التَّقْصِيرُ فِي تَرْكِ بَعْضِ الْعَمَلِ لَمْ يَسْتَحِقَّ جَارِي مَا قَابَلَهُ , وَإِنْ كَانَ خِيَانَةً مَعَ اسْتِيفَاءِ الْعَمَلِ اسْتَكْمَلَ جَارِيهِ وَاسْتَرْجَعَ مِنْهُ مَا خَانَ فِيهِ , وَإِنْ زَادَ فِي الْعَمَلِ رُوعِيَتْ الزِّيَادَةُ فِي الْأَجْرِ . الْحَالُ الثَّانِي : أَنْ يُسَمِّيَ لِلْعَامِلِ أَجْرًا مَجْهُولًا : فَيَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ أَجْرَ مِثْلِهِ فِيمَا عَمِلَ , فَإِنْ كَانَ جَارِي الْعَمَلِ مُقَدَّرًا فِي الدِّيوَانِ وَعَمِلَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُمَّالِ صَارَ ذَلِكَ الْقَدْرُ هُوَ جَارِي الْمِثْلِ . الْحَالُ الثَّالِثُ : أَنْ لَا يُسَمِّيَ لَهُ أَجْرًا مَعْلُومًا وَلَا مَجْهُولًا . فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إلَى أَنَّهُ لَا جَارِيَ لَهُ عَلَى عَمَلِهِ , وَيَكُونُ مُتَطَوِّعًا بِهِ ; لِخُلُوِّ عَمَلِهِ مِنْ عِوَضٍ . وَذَهَبَ الْمُزَنِيّ إلَى أَنَّ لَهُ جَارِيَ مِثْلِهِ لِاسْتِيفَاءِ عَمَلِهِ عَنْ إذْنِهِ . وَذَهَبَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ إلَى أَنَّهُ إنْ كَانَ مَشْهُورًا بِأَخْذِ الْجَارِي عَلَى عَمَلِهِ فَلَهُ جَارِي مِثْلِهِ , وَإِنْ لَمْ يُشْتَهَرْ فَلَا جَارِيَ لَهُ . وَذَهَبَ أَبُو إسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ إلَى أَنَّهُ إنْ دُعِيَ إلَى الْعَمَلِ فِي الِابْتِدَاءِ أَوْ أُمِرَ بِهِ فَلَهُ جَارِي مِثْلِهِ فَإِنْ ابْتَدَأَ بِالطَّلَبِ فَأَذِنَ لَهُ فِي الْعَمَلِ فَلَا جَارِيَ لَهُ . وَنَظِيرُ هَذَا الْخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي مُصْطَلَحِ ( جِعَالَةٍ ) فِي مَسْأَلَةِ الْخِلَافِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْعَامِلِ الْجُعْلَ فِي حَالَةِ الْإِذْنِ لَهُ بِالْعَمَلِ أَوْ عَدَمِ الْإِذْنِ حَيْثُ اُسْتُوْفِيَتْ الْمَذَاهِبُ فِي الْمَسْأَلَةِ . فَلْتُرَاجَعْ فِي مُصْطَلَحِ : ( جِعَالَةٍ ف 31 - 34 ) 8 - وَمِنْ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاسْتِعْمَالِ الدَّوْلَةِ لِلْعُمَّالِ بِأَجْرٍ , مَا قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ : إذَا احْتَاجَ النَّاسُ إلَى صِنَاعَةٍ مِنْ الصِّنَاعَاتِ كَالْفِلَاحَةِ وَالنِّسَاجَةِ  وَالْبِنَاءِ فَلِوَلِيِّ الْأَمْرِ أَنْ يُلْزِمَهُمْ بِالْعَمَلِ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِمْ مُرَاعَاةً لِمَصَالِح النَّاسِ حَيْثُ صَارَتْ هَذِهِ الْأَعْمَالُ مُسْتَحَقَّةً عَلَيْهِمْ وَلَا يُمَكِّنُهُمْ مِنْ مُطَالَبَةِ النَّاسِ بِزِيَادَةٍ عَنْ عِوَضِ الْمِثْلِ , وَلَا يُمَكِّنُ النَّاسَ مِنْ ظُلْمِهِمْ بِأَنْ يُعْطُوهُمْ دُونَ حَقِّهِمْ . كَمَا إذَا احْتَاجَ الْجُنْدُ الْمُرْصِدُونَ لِلْجِهَادِ إلَى فِلَاحَةِ أَرْضِهِمْ , وَأَلْزَمَ مَنْ صِنَاعَتُهُ الْفِلَاحَةَ أَنْ يَقُومَ بِهَا : أُلْزِمَ الْجُنْدُ بِأَلَّا يَظْلِمُوا الْفَلَّاحَ , كَمَا يُلْزِمَ الْفَلَّاحَ بِأَنْ يُفَلِّحَ . 9 - وَمِنْ الْمَسَائِلِ كَذَلِكَ : أَنَّ أَوْجُهَ اخْتِصَاصِ وَالِي الْمَظَالِمِ أَنْ يَنْظُرَ فِي تَظَلُّمِ الْمُسْتَرْزِقَةِ مِنْ نَقْصِ أَرْزَاقِهِمْ أَوْ تَأَخُّرِهَا عَنْهُمْ , أَوْ إجْحَافِ النَّظَرِ بِهِمْ فَيَرُدُّ إلَيْهِمْ أَرْزَاقَهُمْ وَيَضْبِطُ هَذَا فِي دِيوَانِهِ . وَالدَّلِيلُ مِنْ السُّنَّةِ عَلَى وُجُوبِ وَفَاءِ الدَّوْلَةِ بِأُجُورِ عُمَّالِهَا حَدِيثُ بُرَيْدَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : { مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ } . وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ قَالَ : { اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْت مِنْهَا وَأَدَّيْتهَا إلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ فَقُلْت : إنَّمَا عَمِلْت لِلَّهِ وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ , فَقَالَ : خُذْ مَا أُعْطِيت فَإِنِّي عَمِلْت عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَمِلَنِي } . وَعَمِلَنِي : أَيْ أَعْطَانِي أُجْرَةَ عَمَلِي . وَجَاءَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم : { خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ , فَمَا جَاءَك مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ , وَإِلَّا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَك } .

الشَّرْطُ الثَّانِي : الْقَصْدُ :

 13 - لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى السَّارِقِ إلَّا إذَا كَانَ يَعْلَمُ بِتَحْرِيمِ السَّرِقَةِ , وَأَنَّهُ يَأْخُذُ مَالًا مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ دُونَ عِلْمِ مَالِكِهِ وَإِرَادَتِهِ , وَأَنْ تَنْصَرِفَ نِيَّتُهُ إلَى تَمَلُّكِهِ , وَأَنْ يَكُونَ مُخْتَارًا فِيمَا فَعَلَ , وَفِيمَا يَلِي تَفْصِيلُ ذَلِكَ . أ - أَنْ يَعْلَمَ السَّارِقُ بِتَحْرِيمِ الْفِعْلِ الَّذِي اقْتَرَفَهُ , فَالْجَهَالَةُ بِالتَّحْرِيمِ مِمَّنْ يُعْذَرُ بِالْجَهْلِ شُبْهَةٌ تَدْرَأُ الْحَدَّ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رضي الله عنهما : لَا حَدَّ إلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ . أَمَّا عَدَمُ الْعِلْمِ بِالْعُقُوبَةِ فَلَا يُعَدُّ مِنْ الشُّبُهَاتِ الَّتِي تَدْرَأُ الْحَدَّ . ب - أَنْ يَعْلَمَ السَّارِقُ أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ مَمْلُوكٌ  لِغَيْرِهِ , وَأَنَّهُ قَدْ أَخَذَهُ دُونَ عِلْمِ مَالِكِهِ وَدُونَ رِضَاهُ . وَعَلَى ذَلِكَ لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى مَنْ أَخَذَ مَالًا وَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مَالٌ مُبَاحٌ أَوْ مَتْرُوكٌ . وَلَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمُؤَجِّرِ الَّذِي يَأْخُذُ الْعَيْنَ الَّتِي آجَرَهَا , وَلَا عَلَى الْمُودِعِ الَّذِي يَأْخُذُ الْوَدِيعَةَ دُونَ رِضَا الْوَدِيعِ . ج - أَنْ تَنْصَرِفَ نِيَّةُ الْآخِذِ إلَى تَمَلُّكِ مَا أَخَذَهُ , وَلِهَذَا لَا يُقَامُ حَدُّ السَّرِقَةِ عَلَى مَنْ أَخَذَ مَالًا مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ دُونَ أَنْ يَقْصِدَ تَمَلُّكَهُ , كَأَنْ أَخَذَهُ لِيَسْتَعْمِلَهُ ثُمَّ يَرُدَّهُ , أَوْ أَخَذَهُ عَلَى سَبِيلِ الدُّعَابَةِ , أَوْ أَخَذَهُ لِمُجَرَّدِ الِاطِّلَاعِ عَلَيْهِ , أَوْ أَخَذَهُ مُعْتَقِدًا أَنَّ مَالِكَهُ يَرْضَى بِأَخْذِهِ , مَا دَامَتْ الْقَرَائِنُ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ , وَمِنْ الْقَرَائِنِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى نِيَّةِ التَّمَلُّكِ , إخْرَاجُ الْمَالِ مِنْ الْحِرْزِ لِغَيْرِ مَا سَبَقَ , بِحَيْثُ يُعْتَبَرُ سَارِقًا لِتَوَافُرِ قَصْدِ التَّمَلُّكِ حِينَئِذٍ وَلَوْ أَتْلَفَهُ بِمُجَرَّدِ إخْرَاجِهِ - أَمَّا لَوْ أُتْلِفَ دَاخِلَ الْحِرْزِ فَلَا تَظْهَرُ نِيَّةُ التَّمَلُّكِ , وَلِهَذَا لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ . د - لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى السَّارِقِ إلَّا إذَا كَانَ مُخْتَارًا فِيمَا أَقْدَمَ عَلَيْهِ , فَإِنْ كَانَ مُكْرَهًا انْعَدَمَ الْقَصْدُ وَسَقَطَ الْحَدُّ عِنْدَ مَنْ يَرَى أَنَّ السَّرِقَةَ تُبَاحُ بِالْإِكْرَاهِ ; لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ شُبْهَةٌ , وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : { إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } . وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ الْإِكْرَاهَ الَّذِي يَرْفَعُ الْإِثْمَ وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَثَرٌ هُوَ مَا يَكُونُ فِي جَانِبِ الْأَقْوَالِ , وَأَمَّا الْإِكْرَاهُ عَلَى الْأَفْعَالِ فَفِي حُكْمِهِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ ( إكْرَاهٍ ) مِنْ الْمَوْسُوعَةِ 6 98 – 112

إثْبَاتُ السَّرِقَةِ :

 55 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ السَّرِقَةَ تَثْبُتُ بِالْإِقْرَارِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ . وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ أَنَّ السَّرِقَةَ تَثْبُتُ بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ يَجُوزُ إثْبَاتُهَا بِالْقَرَائِنِ . أَوَّلًا - الْإِقْرَارُ : 56 - تَثْبُتُ السَّرِقَةُ بِإِقْرَارِ السَّارِقِ إذَا كَانَ مُكَلَّفًا بِأَنْ كَانَ بَالِغًا عَاقِلًا , عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي سَبَقَ . وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ السَّارِقَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُخْتَارًا فِي إقْرَارِهِ , فَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى الْإِقْرَارِ بِحَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ نَحْوِهِمَا , فَلَا يُعْتَدُّ بِهَذَا  الْإِقْرَارِ . وَقَدْ أَفْتَى بَعْضُ مُتَأَخِّرِي الْحَنَفِيَّةِ بِصِحَّةِ إقْرَارِ السَّارِقِ مَعَ الْإِكْرَاهِ لِأَنَّ السُّرَّاقَ قَدْ غَدَوْا لَا يُقِرُّونَ طَائِعِينَ . وَذَهَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إلَى أَنَّهُ يُعْمَلُ بِإِقْرَارِ الْمُتَّهَمِ مَعَ الْإِكْرَاهِ إنْ ثَبَتَ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ التُّهَمِ . وَيَشْتَرِطُ الْحَنَفِيَّةُ أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ بِالسَّرِقَةِ نَاطِقًا , وَلِهَذَا فَإِنَّهُمْ لَا يَعْتَدُّونَ بِإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ , وَلَوْ كَانَتْ مُفْهِمَةً ; لِاحْتِمَالِ إشَارَتِهِ الْإِقْرَارَ وَغَيْرَهُ , وَهَذَا يُورِثُ شُبْهَةً تَدْرَأُ عَنْهُ الْحَدَّ . وَيَرَى الْجُمْهُورُ صِحَّةَ إقْرَارِهِ , إنْ كَانَتْ إشَارَتُهُ مُفْهِمَةً قَبْلَ هَذَا الْإِقْرَارِ . وَلَا يَكُونُ الْإِقْرَارُ كَافِيًا لِإِقَامَةِ الْحَدِّ , إلَّا إذَا كَانَ صَرِيحًا وَتَبَيَّنَ الْقَاضِي مِنْهُ تَوَافُرَ أَرْكَانِ السَّرِقَةِ , بِحَيْثُ لَا تَبْقَى مَعَهُ أَيُّ شُبْهَةٍ . وَاشْتَرَطَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنْ يَصْدُرَ الْإِقْرَارُ عِنْدَ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ إقَامَةِ الْحَدِّ , فَلَا يُعْتَدُّ بِالْإِقْرَارِ الصَّادِرِ عِنْدَ غَيْرِهِ , وَلَا بِالْإِقْرَارِ قَبْلَ الدَّعْوَى . 57 - وَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي عَدَدِ مَرَّاتِ الْإِقْرَارِ الَّتِي تُوجِبُ إقَامَةَ حَدِّ السَّرِقَةِ : فَالْحَنَفِيَّةُ - مَا عَدَا أَبَا يُوسُفَ - وَمَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ , وَالشَّافِعِيَّةُ وَعَطَاءٌ , وَالثَّوْرِيُّ , يَكْتَفُونَ بِإِقْرَارِ السَّارِقِ مَرَّةً وَاحِدَةً , لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم { قَطَعَ سَارِقَ خَمِيصَةِ صَفْوَانَ وَسَارِقَ الْمِجَنِّ } , وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّ أَحَدَهُمَا تَكَرَّرَ مِنْهُ الْإِقْرَارُ ; وَلِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْحُقُوقِ يَكْتَفِي بِإِيرَادِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ; وَلِأَنَّ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ تَرَجَّحَ فِيهِ جَانِبُ الصِّدْقِ عَلَى جَانِبِ الْكَذِبِ , فَلَنْ يَزِيدَهُ التَّكْرَارُ رُجْحَانًا . أَمَّا أَبُو يُوسُفَ وَزُفَرُ , وَمَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى , وَالْحَنَابِلَةُ , وَابْنُ أَبِي لَيْلَى , وَابْنُ شُبْرُمَةَ , فَإِنَّهُمْ يُوجِبُونَ صُدُورَ الْإِقْرَارِ مَرَّتَيْنِ , فِي مَجْلِسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ , فَإِنْ أَقَرَّ السَّارِقُ مَرَّةً وَاحِدَةً , لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ , وَإِنَّمَا يُعَزَّرُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ . لِأَنَّ { النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلِصٍّ قَدْ اعْتَرَفَ , وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ , فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : مَا أَخَالُك سَرَقْت فَقَالَ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا , وَلَمْ يَقْطَعْهُ إلَّا بَعْدَ أَنْ تَكَرَّرَ إقْرَارُهُ } , فَلَوْ كَانَ الْقَطْعُ يَجِبُ بِالْإِقْرَارِ مَرَّةً وَاحِدَةً لَمَا أَخَّرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم . 58 - وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ الْخُصُومَةِ مَعَ  الْإِقْرَارِ : فَالْحَنَفِيَّةُ - مَا عَدَا أَبَا يُوسُفَ - وَالشَّافِعِيَّةُ , وَالْحَنَابِلَةُ , يَشْتَرِطُونَ لِقَبُولِ الْإِقْرَارِ مُطَالَبَةَ مَنْ لَهُ حَقُّ الْمُطَالَبَةِ بِالْمَسْرُوقِ ; لِأَنَّ عَدَمَ مُطَالَبَتِهِ يُورِثُ شُبْهَةً تَدْرَأُ الْحَدَّ , وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ : لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى مَنْ أَقَرَّ بِسَرِقَةِ مَالٍ مِنْ مَجْهُولٍ أَوْ مِنْ غَائِبٍ . وَيَرَى أَبُو يُوسُفَ , وَالْمَالِكِيَّةُ , وَأَبُو ثَوْرٍ , وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى عَدَمَ تَوَقُّفِ إقَامَةِ حَدِّ السَّرِقَةِ عَلَى دَعْوَى الْمَسْرُوقِ مِنْهُ , لِعُمُومِ آيَةِ السَّرِقَةِ , وَعَدَمِ وُجُودِ مَا يَصْلُحُ مُخَصِّصًا لِهَذَا الْعُمُومِ , وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ : يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى مَنْ يُقِرُّ بِسَرِقَةِ نِصَابٍ مِنْ مَجْهُولٍ أَوْ غَائِبٍ إذَا ثَبَتَتْ السَّرِقَةُ ; لِأَنَّ الْمُقِرَّ لَا يُتَّهَمُ فِي الْإِقْرَارِ عَلَى نَفْسِهِ .

شُرُوطُ وُجُوبِ الْحَدِّ : يُشْتَرَطُ لِإِيجَابِ الْحَدِّ مَا يَلِي :

 17 - أَوَّلًا : التَّكْلِيفُ وَهُوَ هُنَا الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ , فَلَا حَدَّ عَلَى الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ بِاتِّفَاقٍ ; لِأَنَّ الْحَدَّ عُقُوبَةٌ مَحْضَةٌ فَتَسْتَدْعِي جِنَايَةً مَحْضَةً وَفِعْلُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لَا يُوصَفُ بِالْجِنَايَةِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا لِعَدَمِ الْجِنَايَةِ مِنْهُمَا .  وَقَدْ نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الصَّبِيَّ الْمُمَيِّزَ يُؤَدَّبُ لِلزَّجْرِ . 18 - ثَانِيًا : الْإِسْلَامُ : فَلَا حَدَّ عَلَى الذِّمِّيِّ وَالْحَرْبِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ بِالشُّرْبِ وَلَا بِالسُّكْرِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ . يَقُولُ الْكَاسَانِيُّ : وَشُرْبُ الْخَمْرِ مُبَاحٌ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ عِنْدَ أَكْثَرِ مَشَايِخِنَا فَلَا يَكُونُ جِنَايَةً , وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ وَإِنْ كَانَ حَرَامًا لَكَنَنَّا نُهِينَا عَنْ التَّعَرُّضِ لَهُمْ وَمَا يَدِينُونَ , وَفِي إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِمْ تَعَرُّضٌ لَهُمْ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لِأَنَّنَا نَمْنَعُهُمْ مِنْ الشُّرْبِ . وَعَنْ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُمْ إذَا شَرِبُوا وَسَكِرُوا يُحَدُّونَ لِأَجْلِ السُّكْرِ لَا لِأَجْلِ الشُّرْبِ لِأَنَّ السُّكْرَ حَرَامٌ فِي الْأَدْيَانِ كُلِّهَا . قَالَ الْكَاسَانِيُّ : وَمَا قَالَهُ الْحَسَنُ حَسَنٌ . وَجَاءَ فِي حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ : " إنْ سَكِرَ الذِّمِّيُّ مِنْ الْحَرَامِ حُدَّ فِي الْأَصَحِّ لِحُرْمَةِ السُّكْرِ فِي كُلِّ مِلَّةٍ " وَجَاءَ بِهَا أَيْضًا قَوْلُهُ : حُدَّ فِي الْأَصَحِّ أَفْتَى بِهِ الْحَسَنُ وَاسْتَحْسَنَهُ بَعْضُ الْمَشَايِخِ . وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ إذَا شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُحَدُّ كَمَا فِي النَّهَرِ عَنْ فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ وَقَالَ الْمَجْدُ بْنُ تَيْمِيَّةَ : وَلَا يُحَدُّ الذِّمِّيُّ بِشُرْبِهِ وَإِنْ سَكِرَ وَعَنْهُ يُحَدُّ وَعِنْدِي إنْ سَكِرَ حُدَّ وَإِلَّا فَلَا . وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ الذِّمِّيَّ يُؤَدَّبُ بِالشُّرْبِ إنْ أَظْهَرَهُ . 19 - ثَالِثًا : عَدَمُ الضَّرُورَةِ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ , بِأَنْ يَشْرَبَهَا مُخْتَارًا لِشُرْبِهَا , وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ . فَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ أُكْرِهَ عَلَى شُرْبِهَا وَذَلِكَ لِقَوْلِ الرَّسُولِ : { رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } وَلِأَنَّ الْحَدَّ  عُقُوبَةٌ مَحْضَةٌ فَتَسْتَدْعِي جِنَايَةً مَحْضَةً وَالشُّرْبُ بِالْإِكْرَاهِ حَلَالٌ فَلَمْ يَكُنْ جِنَايَةً فَلَا حَدَّ وَلَا إثْمَ . وَسَوَاءٌ أُكْرِهَ بِالْوَعِيدِ وَالضَّرْبِ أَوْ أُلْجِئَ إلَى شُرْبِهَا بِأَنْ يُفْتَحَ فُوهُ وَتُصَبَّ فِيهِ . نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَابِلَةُ . وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ , عَلَى أَنَّ الْإِكْرَاهَ يَكُونُ بِالتَّهْدِيدِ بِالْقَتْلِ أَوْ بِالضَّرْبِ الْمُؤَدِّي إلَيْهِ أَوْ بِإِتْلَافِ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ أَوْ بِالضَّرْبِ الْمُؤَدِّي إلَيْهِ أَيْ : بِقَيْدٍ أَوْ سَجْنٍ شَدِيدَيْنِ عَلَى أَظْهَرِ الْقَوْلَيْنِ لِسَحْنُونٍ . وَكَذَلِكَ لَا حَدَّ عَلَى مَنْ اُضْطُرَّ إلَيْهَا لِدَفْعِ غُصَّةٍ بِهَا إذَا لَمْ يَجِدْ مَائِعًا سِوَاهَا وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي آيَةِ التَّحْرِيمِ : { فَمَنْ اُضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ } . وَلِأَنَّ الْحَدَّ عُقُوبَةٌ مَحْضَةٌ فَتَسْتَدْعِي جِنَايَةً مَحْضَةً وَالشُّرْبُ لِضَرُورَةِ الْغُصَّةِ حَلَالٌ فَلَمْ يَكُنْ جِنَايَةً . وَقَدْ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ . وَإِنْ شَرِبَهَا لِعَطَشٍ فَالْحَنَابِلَةُ يَقُولُونَ : إنْ كَانَتْ مَمْزُوجَةً بِمَا يَرْوِي مِنْ الْعَطَشِ أُبِيحَتْ لِدَفْعِهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ كَمَا تُبَاحُ الْمَيْتَةُ عِنْدَ الْمَخْمَصَةِ وَكَإِبَاحَتِهَا لِدَفْعِ الْغُصَّةِ . وَقَدْ رُوِيَ فِي قِصَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ أَنَّهُ أَسَرَهُ الرُّومُ , فَحَبَسَهُ طَاغِيَتُهُمْ فِي بَيْتٍ فِيهِ مَاءٌ مَمْزُوجٌ بِخَمْرٍ وَلَحْمُ خِنْزِيرٍ مَشْوِيٌّ لِيَأْكُلَهُ وَيَشْرَبَ الْخَمْرَ , وَتَرَكَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمْ يَفْعَلْ , ثُمَّ أَخْرَجُوهُ حِينَ خَشُوا مَوْتَهُ فَقَالَ : وَاَللَّهِ لَقَدْ كَانَ اللَّهُ أَحَلَّهُ لِي فَإِنِّي مُضْطَرٌّ وَلَكِنْ لَمْ أَكُنْ لِأُشْمِتَكُمْ بِدِينِ الْإِسْلَامِ . وَإِنْ شَرِبَهَا صِرْفًا أَوْ مَمْزُوجَةً بِشَيْءٍ يَسِيرٍ لَا يَرْوِي مِنْ الْعَطَشِ لَمْ يُبَحْ لَهُ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ الْحَدُّ . وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَحِلُّ شُرْبُهَا لِلْعَطَشِ لقوله تعالى : { إلَّا مَا اُضْطُرِرْتُمْ إلَيْهِ } وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ , الْأَصَحُّ تَحْرِيمُهَا لِعَطَشٍ  وَجُوعٍ وَلَكِنْ لَا يُحَدُّ وَقَالُوا : إنْ أَشْرَفَ عَلَى الْهَلَاكِ مِنْ عَطَشٍ جَازَ لَهُ شُرْبُهَا . شُرْبُ الْمُسْكِرِ لِلتَّدَاوِي : 20 - إنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ لِلتَّدَاوِي ( لَمْ يُبَحْ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ) وَالْمَالِكِيَّةِ , وَالْحَنَابِلَةِ , وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ . وَيُحَدُّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ . وَاسْتَدَلُّوا عَلَى عَدَمِ إبَاحَةِ شُرْبِ الْخَمْرِ لِلتَّدَاوِي بِحَدِيثِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ مِنْ أَنَّ { طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ : إنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ : إنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ } . وَلِأَنَّ الْمُسْكِرَ مُحَرَّمٌ لِعَيْنِهِ فَلَمْ يُبَحْ لِلتَّدَاوِي كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِلِ الْأَصَحِّ إلَى جَوَازِ التَّدَاوِي بِالْقَدْرِ الَّذِي لَا يُسْكِرُ كَبَقِيَّةِ النَّجَاسَاتِ وَهَذَا فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ , أَمَّا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ بِأَنْ لَمْ يَجِدْ دَوَاءً آخَرَ فَفِي جَوَازِهِ خِلَافٌ , وَيُنْظَرُ التَّفْصِيلُ فِي ( تَدَاوِي ) . 21 - رَابِعًا : مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْحَدِّ أَيْضًا بَقَاءُ اسْمِ الْخَمْرِ لِلْمَشْرُوبِ وَقْتَ الشُّرْبِ . نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ . لِأَنَّ وُجُوبَ الْحَدِّ بِالشُّرْبِ تَعَلَّقَ بِهِ حَتَّى لَوْ خُلِطَ الْخَمْرُ بِالْمَاءِ ثُمَّ شَرِبَ نُظِرَ فِيهِ : إنْ كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِلْمَاءِ لَا حَدَّ عَلَيْهِ - لِأَنَّ اسْمَ الْخَمْرِ يَزُولُ عِنْدَ غَلَبَةِ الْمَاءِ , وَإِنْ كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِلْخَمْرِ أَوْ كَانَا سَوَاءً يُحَدُّ ; لِأَنَّ اسْمَ الْخَمْرِ بَاقٍ وَهِيَ عَادَةُ بَعْضِ الشَّرَبَةِ أَنَّهُمْ يَشْرَبُونَهَا مَمْزُوجَةً بِالْمَاءِ . وَيُحَدُّ مَنْ شَرِبَ دُرْدِيَّ الْخَمْرِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ لِأَنَّهُ خَمْرٌ بِلَا شَكٍّ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ , وَإِنَّمَا يُكْرَهُ شُرْبُهُ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ ; لِأَنَّ الدُّرْدِيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ صَافِيهِ , وَالِانْتِفَاعُ بِالْخَمْرِ حَرَامٌ فَكَذَلِكَ بِدُرْدِيِّهِ وَهَذَا لِأَنَّ فِي الدُّرْدِيِّ أَجْزَاءَ الْخَمْرِ وَلَوْ وَقَعَتْ قَطْرَةٌ مِنْ خَمْرٍ فِي مَاءٍ لَمْ يَجُزْ شُرْبُهُ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ فَالدُّرْدِيُّ أَوْلَى .  22 - خَامِسًا : وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا الْعِلْمُ بِأَنَّ كَثِيرَهَا يُسْكِرُ , فَالْحَدُّ إنَّمَا يَلْزَمُ مَنْ شَرِبَهَا عَالِمًا بِأَنَّ كَثِيرَهَا يُسْكِرُ فَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ , وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ , وَلَمْ يَشْتَرِطْ الشَّافِعِيَّةُ إلَّا الْعِلْمَ بِكَوْنِ مَا شَرِبَهُ مُسْكِرًا . وَذَلِكَ لِأَنَّهُ غَيْرُ عَالِمٍ بِتَحْرِيمِهَا وَلَا قَاصِدٍ إلَى ارْتِكَابِ الْمَعْصِيَةِ بِهَا فَأَشْبَهَ مَنْ زُفَّتْ إلَيْهِ غَيْرُ زَوْجَتِهِ , وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ شَرِبَهَا غَيْرَ عَالِمٍ بِتَحْرِيمِهَا أَيْضًا - لِأَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رضي الله عنهما قَالَا : لَا حَدَّ إلَّا عَلَى مَنْ عَلِمَهُ - وَلِأَنَّهُ غَيْرُ عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ أَشْبَهَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا خَمْرٌ , وَإِذَا ادَّعَى الْجَهْلَ بِتَحْرِيمِهَا نُظِرَ . فَإِنْ كَانَ نَاشِئًا بِبَلَدِ الْإِسْلَامِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُ لِأَنَّ هَذَا لَا يَكَادُ يَخْفَى عَلَيْهِ مِثْلُهُ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ فِيهِ , وَإِنْ كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَاشِئًا بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْبُلْدَانِ قُبِلَ مِنْهُ , لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ مَا قَالَهُ . نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ . 23 - سَادِسًا : اشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ النُّطْقَ فَلَا يُحَدُّ الْأَخْرَسُ لِلشُّبْهَةِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ نَاطِقًا يَحْتَمِلُ أَنْ يُخْبِرَ بِمَا لَا يُحَدُّ بِهِ كَإِكْرَاهٍ أَوْ غَصٍّ بِلُقْمَةٍ . وَلَا تُشْتَرَطُ الذُّكُورَةُ وَلَا الْحُرِّيَّةُ فَيَجِبُ الْحَدُّ عَلَى كُلٍّ مِنْ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالرَّقِيقِ إلَّا أَنَّ حَدَّ الرَّقِيقِ يَكُونُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ حَدِّ الْحُرِّ .

( وُجُودُ رَائِحَةِ الْخَمْرِ ) :

 24 اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ تُوجَدُ مِنْهُ رَائِحَةُ الْخَمْرِ وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ : الْقَوْلُ الْأَوَّلُ : ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ , وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الرِّوَايَةِ الرَّاجِحَةِ إلَى أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى مَنْ تُوجَدُ مِنْهُ رَائِحَةُ الْخَمْرِ . وَذَلِكَ لِأَنَّ وُجُودَ  رَائِحَةِ الْخَمْرِ لَا يَدُلُّ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ لِجَوَازِ أَنَّهُ تَمَضْمَضَ بِهَا وَلَمْ يَشْرَبْهَا , أَوْ شَرِبَهَا عَنْ إكْرَاهٍ أَوْ غُصَّةٍ خَافَ مِنْهَا الْهَلَاكَ . الْقَوْلُ الثَّانِي : ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ . إلَى أَنَّهُ يُحَدُّ بِذَلِكَ , وَذَلِكَ لِأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ جَلَدَ رَجُلًا وَجَدَ مِنْهُ رَائِحَةَ الْخَمْرِ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : إنِّي وَجَدْت مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ رِيحَ الشَّرَابِ فَأَقَرَّ أَنَّهُ شَرِبَ الطَّلَا , فَقَالَ عُمَرُ : إنِّي سَائِلٌ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْته . وَلِأَنَّ الرَّائِحَةَ تَدُلُّ عَلَى شُرْبِهِ فَجَرَى مَجْرَى الْإِقْرَارِ . 

إثْبَاتُ الْحَدِّ :

 لَا يَجِبُ الْحَدُّ حَتَّى يَثْبُتَ الشُّرْبُ أَوْ السُّكْرُ بِأَحَدِ شَيْئَيْنِ : الْإِقْرَارِ أَوْ الْبَيِّنَةِ . الْبَيِّنَةُ : 26 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الشُّرْبَ - وَكَذَلِكَ السُّكْرُ - يَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ - أَيْ شَهَادَةِ الشُّهُودِ - وَهِيَ شَهَادَةُ عَدْلَيْنِ وَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا مَا يَلِي : ( 1 ) أَنْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ . ( 2 ) الذُّكُورَةُ , فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ . ( 3 ) الْأَصَالَةُ فَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ وَلَا كِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا ; لِتَمَكُّنِ زِيَادَةِ شُبْهَةٍ فِيهَا وَالْحُدُودُ لَا تَثْبُتُ مَعَ الشُّبُهَاتِ . ( 4 ) عَدَمُ التَّقَادُمِ ( اُنْظُرْ شَهَادَةٌ ) ( وَحُدُودٌ ) ( وَتَقَادُمٌ ) ف 13 ( 5 ) وَذَكَرَ ابْنُ عَابِدِينَ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَسْأَلَ الْإِمَامُ الشَّاهِدَيْنِ عَنْ مَاهِيَّةِ الْخَمْرِ وَكَيْفَ شُرِبَ لِاحْتِمَالِ الْإِكْرَاهِ وَمَتَى شَرِبَ لِاحْتِمَالِ التَّقَادُمِ وَأَيْنَ شَرِبَ لِاحْتِمَالِ شُرْبِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَإِذَا بَيَّنُوا ذَلِكَ حَبَسَهُ حَتَّى يَسْأَلَ عَنْ عَدَالَتِهِمْ وَلَا يَقْضِي بِظَاهِرِهَا . ( 6 ) قِيَامُ الرَّائِحَةِ وَقْتَ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ فِي حَدِّ الشُّرْبِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ - وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَيْسَ بِشَرْطٍ . وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إذَا شَهِدَ عَدْلَانِ بِشُرْبِهِ الْخَمْرَ , وَخَالَفَهُمَا غَيْرُهُمَا مِنْ الْعُدُولِ بِأَنْ قَالَا : لَيْسَ رَائِحَتُهُ رَائِحَةَ خَمْرٍ بَلْ خَلٍّ  مَثَلًا , فَلَا تُعْتَبَرُ الْمُخَالَفَةُ وَيُحَدُّ ; لِأَنَّ الْمُثْبِتَ يُقَدَّمُ عَلَى النَّافِي . ( الْإِقْرَارُ ) : 27 - يَثْبُتُ الشُّرْبُ أَيْضًا بِإِقْرَارِ الشَّارِبِ نَفْسِهِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ , وَانْظُرْ ( حُدُودٌ ) , إثْبَاتٌ .

سَمَاعُ الشَّهَادَةِ :

 12 - الشَّهَادَةُ لَا تَجُوزُ إلَّا بِمَا عَلِمَهُ الشَّاهِدُ لقوله تعالى : { وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمٌ إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا } . وَقَوْلِهِ - جَلَّ ذِكْرُهُ - : { إلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ حِكَايَةً عَنْ قَوْلِ إخْوَةِ يُوسُفَ : { وَمَا شَهِدْنَا إلَّا بِمَا عَلِمْنَا } وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : { إذَا عَلِمْت مِثْلَ الشَّمْسِ فَاشْهَدْ وَإِلَّا فَدَعْ } . وَالْعِلْمُ الَّذِي تَقَعُ بِهِ الشَّهَادَةُ يَحْصُلُ بِطَرِيقَتَيْنِ : أ - الرُّؤْيَةُ : وَتَكُونُ فِي الْأَفْعَالِ كَالْغَصْبِ وَالْإِتْلَافِ وَالزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالسَّرِقَةِ وَالْإِكْرَاهِ وَنَحْوِهَا , كَمَا تَكُونُ فِي الصِّفَاتِ الْمَرْئِيَّةِ مِثْلِ الْعُيُوبِ فِي الْمَبِيعِ وَالْمُؤَجَّرِ وَأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ . ب - ( السَّمَاعُ ) : وَهُوَ نَوْعَانِ : أَحَدُهُمَا : سَمَاعُ الصَّوْتِ مِنْ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ فِي الْأَقْوَالِ سَوَاءٌ أَكَانَ السَّامِعُ مُبْصِرًا أَمْ غَيْرَ مُبْصِرٍ مِثْلُ مَا يَقَعُ بِهِ إبْرَامُ الْعُقُودِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالسَّلَمِ وَالرَّهْنِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى سَمَاعِ كَلَامِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ , إذَا عَرَفَهَا السَّامِعُ وَتَيَقَّنَ أَنَّهَا مَصْدَرُ مَا سَمِعَ . وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ ( شَهَادَةٌ ) . الشَّهَادَةُ بِالسَّمَاعِ ( التَّسَامُعُ ) : 13 - وَهِيَ : الشَّهَادَةُ الَّتِي يَكُونُ طَرِيقُهَا حَاسَّةَ السَّمْعِ بِمَا فِيهِ الْكِفَايَةُ . وَيُنْظَرُ التَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ ( شَهَادَةٌ ) .

الْقَتْلُ بِالسُّمِّ : 

7 - قَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ : إذَا قُدِّمَ لِصَبِيٍّ غَيْرِ مُمَيِّزٍ أَوْ مَجْنُونٍ طَعَامٌ مَسْمُومٌ فَمَاتَ مِنْهُ وَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَى مُقَدِّمِ الطَّعَامِ , إنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ السُّمَّ يَقْتُلُ غَالِبًا , سَوَاءٌ أَخْبَرَهُ أَنَّ الطَّعَامَ مَسْمُومٌ أَمْ لَا . وَإِنْ أَكْرَهَ بَالِغًا عَاقِلًا عَلَى أَكْلِ طَعَامٍ مَسْمُومٍ وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُكْرِهُ أَنَّهُ مَسْمُومٌ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ , أَمَّا إنْ كَانَ الْمُكْرِهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَسْمُومٌ فَلَا قِصَاصَ كَمَا إذَا أَكْرَهَهُ عَلَى قَتَلَ نَفْسِهِ . وَإِنْ أَوْجَرَهُ السُّمَّ فِي حَلْقِهِ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَإِنْ كَانَ بَالِغًا ; لِأَنَّهُ أَلْجَأَهُ إلَيْهِ وَلَا اخْتِيَارَ لَهُ حَتَّى يُقَالَ عَنْهُ : إنَّهُ تَنَاوَلَ السُّمَّ بِاخْتِيَارِهِ فَحَدُّ الْعَمْدِ صَادِقٌ عَلَيْهِ . وَإِنْ قَدَّمَ طَعَامًا مَسْمُومًا لِبَالِغٍ عَاقِلٍ فَأَكَلَهُ فَمَاتَ مِنْهُ , فَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ الْحَالَ فَلَا قِصَاصَ وَلَا دِيَةَ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ ; لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَ نَفْسَهُ , وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ بِالْحَالِ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِيهِ . فَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ لَا تَجِبُ الْقِصَاصُ بَلْ تَجِبُ دِيَةٌ لِشِبْهِ الْعَمْدِ لِتَنَاوُلِهِ لَهُ بِاخْتِيَارِهِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ تَغْرِيرُهُ , وَفِي قَوْلٍ عِنْدَهُمْ : يَجِبُ الْقِصَاصُ لِتَغْرِيرِهِ كَالْإِكْرَاهِ . وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ : يَجِبُ الْقِصَاصُ . عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ يَقْتُلُ غَالِبًا , وَيُتَّخَذُ طَرِيقًا إلَى الْقَتْلِ كَثِيرًا فَأَوْجَبَ الْقِصَاصَ .  وَالتَّفْصِيلُ فِي بَابِ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ . وَإِنْ دَسَّ فِي طَعَامِ شَخْصٍ مُمَيِّزٍ أَوْ بَالِغٍ الْغَالِبُ أَكْلُهُ مِنْهُ فَأَكَلَهُ جَاهِلًا فَعَلَيْهِ دِيَةُ شَبَهِ الْعَمْدِ , وَإِنْ دَسَّ السُّمَّ فِي طَعَامِ نَفْسِهِ فَأَكَلَ مِنْهُ آخَرُ عَادَتُهُ الدُّخُولُ عَلَيْهِ , فَإِنَّهُ يَكُونُ هَدَرًا ; لِأَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُ فَإِنَّمَا الدَّاخِلُ هُوَ الَّذِي قَتَلَ نَفْسَهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ حَفَرَ فِي دَارِهِ بِئْرًا فَدَخَلَ فِيهِ رَجُلٌ فَوَقَعَ فِيهِ . وَإِنْ دَاوَى جُرْحًا فِي جِسْمِهِ مِنْ جِنَايَةٍ مَضْمُونَةٍ بِسُمٍّ قَاتِلٍ , فَمَاتَ فَلَا قِصَاصَ عَلَى الْجَارِحِ فِي النَّفْسِ , وَلَا دِيَةِ النَّفْسِ ; إذْ هُوَ قَاتِلُ نَفْسِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ السُّمَّ يَقْتُلُ غَالِبًا , أَوْ أَنَّهُ سُمٌّ , بَلْ يَجِبُ عَلَى الْجَارِحِ ضَمَانُ الْجُرْحِ بِالْقِصَاصِ , أَوْ بِالْأَرْشِ حَسَبَ مُوجِبِ الْجِنَايَةِ . وَالتَّفْصِيلُ فِي بَابِ الْجِنَايَاتِ , وَالْقِصَاصِ . وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ : لَا قِصَاصَ فِي الْقَتْلِ بِالسُّمِّ مُطْلَقًا , فَإِنْ قَدَّمَ إلَى إنْسَانٍ طَعَامًا مَسْمُومًا فَأَكَلَ مِنْهُ - وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مَسْمُومٌ - فَمَاتَ مِنْهُ فَلَا قِصَاصَ وَلَا دِيَةَ , فَيُعَزَّرُ بِحَبْسٍ وَنَحْوِهِ , وَإِنْ أَوْجَرَهُ إيجَارًا أَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى تَنَاوُلِهِ وَجَبَتْ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي لِأَنَّ الْقَتْلَ حَصَلَ بِمَا لَا يَجْرَحُ فَكَانَ مِنْ شِبْهِ الْعَمْدِ .

شِعَارٌ التَّعْرِيفُ :

 1 - الشِّعَارُ مِنْ الثِّيَابِ هُوَ مَا وَلِيَ جَسَدَ الْإِنْسَانِ دُونَ مَا سِوَاهُ مِنْ الثِّيَابِ . سُمِّيَ بِذَلِكَ لِمُمَاسَّتِهِ الشَّعْرَ . وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : { الْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ } . يَصِفُهُمْ بِالْمَوَدَّةِ وَالْقُرْبِ . وَالشِّعَارُ أَيْضًا مَا يُشْعِرُ الْإِنْسَانُ بِهِ نَفْسَهُ فِي الْحَرْبِ , وَشِعَارُ الْعَسَاكِرِ , أَنْ يَسِمُوا لَهَا عَلَامَةً يَنْصِبُونَهَا لِيَعْرِفَ الرَّجُلُ بِهَا رُفْقَتَهُ , وَالشِّعَارُ أَيْضًا عَلَامَةُ الْقَوْمِ فِي الْحَرْبِ وَهُوَ مَا يُنَادَوْنَ بِهِ لِيَعْرِفَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا , وَفِي الْحَدِيثِ { أَنَّ شِعَارَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمِتْ أَمِتْ } . وَأَشْعَرَ الْقَوْمُ : نَادَوْا بِشِعَارِهِمْ . وَالشِّعَارُ  الْعَلَامَةُ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : وَلَا أَرَى مَشَاعِرَ الْحَجِّ إلَّا مِنْ هَذَا لِأَنَّهَا عَلَامَاتٌ لَهُ . وَالشِّعَارُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ الْعَلَامَةُ الظَّاهِرَةُ الْمُمَيِّزَةُ . وَالشِّعَارُ مِنْ الثِّيَابِ هُوَ مَا يَلِي شَعْرَ الْجَسَدِ وَيَكُونُ تَحْتَ الدِّثَارِ . فَالدِّثَارُ لَا يُلَاقِي الْجَسَدَ وَالشِّعَارُ بِخِلَافِهِ .

( الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ ) :

 أ - التَّشَبُّهُ بِشِعَارِ الْكُفَّارِ : 2 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ التَّشَبُّهَ بِغَيْرِ الْمُسْلِمِينَ فِي اللِّبَاسِ الَّذِي يُمَيِّزُهُمْ عَنْ الْمُسْلِمِينَ كَالزُّنَّارِ وَنَحْوِهِ , وَاَلَّذِي هُوَ شِعَارٌ لَهُمْ يَتَمَيَّزُونَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ , يُحْكَمُ بِكُفْرِ فَاعِلِهِ ظَاهِرًا إنْ فَعَلَهُ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ , وَكَانَ فِعْلُهُ عَلَى سَبِيلِ الْمَيْلِ إلَى الْكُفَّارِ , أَيْ : فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا , إلَّا إذَا كَانَ الْفِعْلُ لِضَرُورَةِ الْحَرِّ أَوْ الْبَرْدِ أَوْ الْخَدِيعَةِ فِي الْحَرْبِ أَوْ الْإِكْرَاهِ مِنْ الْعَدُوِّ . فَلَوْ عُلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَبِسَهُ لَا لِاعْتِقَادِ حَقِيقَةِ الْكُفْرِ لَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى , وَذَلِكَ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم { مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ } . وَلِأَنَّ اللِّبَاسَ الْخَاصَّ بِالْكُفَّارِ عَلَامَةُ الْكُفْرِ , وَالِاسْتِدْلَالُ بِالْعَلَامَةِ وَالْحُكْمُ بِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مُقَرَّرٌ فِي الشَّرْعِ وَالْعَقْلِ . وَلِمَزِيدٍ مِنْ التَّفْصِيلِ ( ر : تَشَبُّهٌ , ف 4 وَأَلْبِسَةٌ ) .

مَا يَجُوزُ الِاسْتِرْعَاءُ فِيهِ :

 47 - قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ : يَجُوزُ الِاسْتِرْعَاءُ فِي التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي هِيَ مِنْ بَابِ التَّطَوُّعِ : كَالطَّلَاقِ , وَالتَّحْبِيسِ وَالْهِبَةِ , قَالَ الْمَالِكِيَّةُ : وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ , وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ السَّبَبُ إلَّا بِقَوْلِهِ , مِثْلَ أَنْ يُشْهِدَ أَنِّي إنْ طَلَّقْت فَإِنِّي أُطَلِّقُ خَوْفًا مِنْ أَمْرٍ أَتَوَقَّعُهُ مِنْ جِهَةِ كَذَا , أَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ وَكَانَ أَشْهَدَ أَنِّي إنْ حَلَفْت بِالطَّلَاقِ فَإِنَّمَا هُوَ لِأَجْلِ إكْرَاهٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَهَذَا وَمَا ذَكَرْنَاهُ مَعَهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا مَعْرِفَةُ الشُّهُودِ وَالسَّبَبِ الْمَذْكُورِ . وَلَا يَجُوزُ الِاسْتِرْعَاءُ فِي الْبُيُوعِ مِثْلَ أَنْ يُشْهِدَ قَبْلَ الْبَيْعِ أَنَّهُ رَاجِعٌ فِي الْبَيْعِ وَأَنَّ بَيْعَهُ لِأَمْرٍ يَتَوَقَّعُهُ ; لِأَنَّ الْمُبَايَعَةَ خِلَافُ مَا تَطَوَّعَ بِهِ . وَقَدْ أَخَذَ الْبَائِعُ فِيهِ ثَمَنًا , وَفِي ذَلِكَ حَقٌّ لِلْمُبْتَاعِ إلَّا أَنْ يَعْرِفَ الشُّهُودُ الْإِكْرَاهَ عَلَى الْبَيْعِ أَوْ الْإِخَافَةَ فَيَجُوزُ الِاسْتِرْعَاءُ إذَا انْعَقَدَ قَبْلَ الْبَيْعِ وَتَضَمَّنَ الْعَقْدُ شَهَادَةَ مَنْ يَعْرِفُ الْإِخَافَةَ وَالتَّوَقُّعَ الَّذِي ذَكَرَهُ . الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالشَّهْوَةِ : نَقْضُ الْوُضُوءِ بِاللَّمْسِ بِشَهْوَةٍ : 

2 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى : أَنَّ لَمْسَ الْمَرْأَةِ غَيْرِ الْمَحْرَمِ بِشَهْوَةٍ أَوْ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ غَيْرُ نَاقِضٍ لِلْوُضُوءِ , وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ إلَى : أَنَّهُ يُنْتَقَضُ الْوُضُوءُ بِمُبَاشَرَةِ فَاحِشَةٍ اسْتِحْسَانًا . وَهِيَ مَسُّ فَرْجٍ أَوْ دُبُرٍ بِذَكَرٍ مُنْتَصِبٍ بِلَا حَائِلٍ يَمْنَعُ حَرَارَةَ الْجَسَدِ , أَوْ مَعَ وُجُودِ حَائِلٍ رَقِيقٍ لَا يَمْنَعُ الْحَرَارَةَ . وَكَمَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُ الرَّجُلِ يُنْتَقَضُ وُضُوءُ الْمَرْأَةِ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : لَا يُنْتَقَضُ الْوُضُوءُ إلَّا بِخُرُوجِ الْمَذْيِ , وَهُوَ الْقِيَاسُ . وَوَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ : أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ الْفَاحِشَةَ لَا تَخْلُو عَنْ خُرُوجِ الْمَذْيِ غَالِبًا , وَالْغَالِبُ كَالْمُتَحَقِّقِ . وَفِي مَجْمَعِ الْأَنْهُرِ : قَوْلُهُ : ( أَيْ مُحَمَّدٍ ) : أَقْيَسُ , وَقَوْلُهُمَا : أَحْوَطُ . 3 - وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إلَى : أَنَّ لَمْسَ الْمُتَوَضِّئِ الْبَالِغِ لِشَخْصٍ يُلْتَذُّ بِمِثْلِهِ عَادَةً - مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى - يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَلَوْ كَانَ الْمَلْمُوسُ غَيْرَ بَالِغٍ , أَوْ كَانَ اللَّمْسُ لِظُفُرٍ أَوْ شَعْرٍ أَوْ مِنْ فَوْقِ حَائِلٍ كَثَوْبٍ , وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْحَائِلُ خَفِيفًا يُحِسُّ اللَّامِسُ مَعَهُ بِطَرَاوَةِ الْبَدَنِ , أَمْ كَانَ كَثِيفًا , وَتَأَوَّلَهَا بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ بِالْخَفِيفِ , وَمَحَلُّ الْخِلَافِ بَيْنَ الْخَفِيفِ وَالْكَثِيفِ مَا لَمْ يَقْبِضْ , فَإِنْ قَبَضَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ الْجِسْمِ نُقِضَ اتِّفَاقًا وَمَحَلُّ النَّقْضِ : إنْ قَصَدَ التَّلَذُّذَ بِلَمْسِهِ , وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ لَذَّةٌ حَالَ لَمْسِهِ , أَوْ وَجَدَهَا حَالَ اللَّمْسِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَاصِدًا لَهَا ابْتِدَاءً . فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ وَلَمْ تَحْصُلْ لَهُ لَذَّةٌ فَلَا نَقْضَ وَلَوْ وَجَدَهَا بَعْدَ اللَّمْسِ . وَالْمَلْمُوسُ - إنْ بَلَغَ وَوَجَدَ اللَّذَّةَ أَوْ قَصَدَهَا - بِأَنْ مَالَتْ نَفْسُهُ لَأَنْ يَلْمِسَهُ غَيْرُهُ فَلَمَسَهُ : اُنْتُقِضَ وُضُوءُهُ ; لِأَنَّهُ صَارَ فِي الْحَقِيقَةِ لَامِسًا وَمَلْمُوسًا , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَالِغًا فَلَا نَقْضَ , وَلَوْ قَصَدَ وَوَجَدَ . وَأَمَّا الْقُبْلَةُ فِي الْفَمِ فَتَنْقُضُ الْوُضُوءَ مُطْلَقًا , سَوَاءٌ قَصَدَ الْمُقَبِّلُ اللَّذَّةَ أَوْ وَجَدَهَا ,  أَمْ لَا ; لِأَنَّهَا مَظِنَّةُ اللَّذَّةِ بِخِلَافِهَا فِي غَيْرِ الْفَمِ . وَسَوَاءٌ فِي النَّقْضِ : الْمُقَبِّلُ وَالْمُقَبَّلُ , وَلَوْ وَقَعَتْ بِإِكْرَاهٍ أَوْ اسْتِغْفَالٍ . وَلَا يُنْتَقَضُ الْوُضُوءُ بِلَذَّةٍ مِنْ نَظَرٍ أَوْ فِكْرٍ وَلَوْ أَنْعَظَ , وَلَا بِلَمْسِ صَغِيرَةٍ لَا تُشْتَهَى أَوْ بَهِيمَةٍ . 4 - وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّ الْتِقَاءَ بَشَرَتَيْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ , وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بِشَهْوَةٍ أَوْ إكْرَاهٍ , أَوْ نِسْيَانٍ , أَوْ يَكُونَ الرَّجُلُ مَمْسُوحَ الذَّكَرِ , أَوْ خَصِيًّا , أَوْ عِنِّينًا , أَوْ الْمَرْأَةُ عَجُوزًا شَوْهَاءَ أَوْ كَافِرَةً . وَاللَّمْسُ عِنْدَهُمْ : الْحِسُّ بِالْيَدِ , وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ مَظِنَّةُ ثَوَرَانِ الشَّهْوَةِ , وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ بَاقِي صُوَرِ الِالْتِقَاءِ فَأُلْحِقَتْ بِهِ , بِخِلَافِ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّ الْفَرْجِ , فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِبَطْنِ الْكَفِّ لِأَنَّ الْمَسَّ إنَّمَا يُثِيرُ الشَّهْوَةَ بِبَطْنِ الْكَفِّ , وَاللَّمْسُ يُثِيرُهَا بِهِ وَبِغَيْرِهِ . وَالْمُرَادُ بِالرَّجُلِ : الذَّكَرُ إذَا بَلَغَ حَدًّا يَشْتَهِي لَا الْبَالِغُ . وَبِالْمَرْأَةِ : الْأُنْثَى إذَا صَارَتْ مُشْتَهَاةً لَا الْبَالِغَةُ . وَلَا يُنْتَقَضُ الْوُضُوءُ بِلَمْسِ الْمَحْرَمِ لَهُ بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ , وَلَوْ بِشَهْوَةٍ فِي الْأَظْهَرِ ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَظِنَّةَ الشَّهْوَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ , كَالرَّجُلِ . وَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ يُنْتَقَضُ الْوُضُوءُ لِعُمُومِ قوله تعالى : { أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ } . وَالْمَلْمُوسُ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً كَاللَّامِسِ فِي نَقْضِ وُضُوئِهِ فِي الْأَظْهَرِ ; لِاسْتِوَائِهِمَا فِي لَذَّةِ اللَّمْسِ . وَلَا نَقْضَ بِلَمْسِ الصَّغِيرَةِ أَوْ الصَّغِيرِ إذَا لَمْ يَبْلُغْ كُلٌّ مِنْهُمَا حَدًّا يُشْتَهَى عُرْفًا . وَلَا بِلَمْسِ الشَّعْرِ أَوْ السِّنِّ أَوْ الظُّفُرِ فِي الْأَصَحِّ . 5 - وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إلَى . أَنَّ مِنْ النَّوَاقِضِ لِلْوُضُوءِ مَسُّ بَشَرَةِ الذَّكَرِ بَشَرَةَ أُنْثَى لِشَهْوَةٍ , لقوله تعالى : { أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ } . وَأَمَّا كَوْنُ اللَّمْسِ لَا يَنْقُضُ إلَّا إذَا كَانَ لِشَهْوَةٍ فَلِلْجَمْعِ بَيْنَ الْآيَةِ وَالْأَخْبَارِ . لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ : { فَقَدْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً مِنْ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْته , فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ } . وَنَصْبُهُمَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي , وَرُوِيَ عَنْهَا أَيْضًا أَنَّهَا قَالَتْ : { كُنْت أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ  النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ . غَمَزَنِي فَقَبَضْت رِجْلِي } . وَالظَّاهِرُ أَنَّ غَمْزَهُ رِجْلَيْهَا كَانَ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ . وَلِأَنَّ الْمَسَّ لَيْسَ بِحَدَثٍ فِي نَفْسِهِ , وَإِنَّمَا هُوَ دَاعٍ إلَى الْحَدَثِ , فَاعْتُبِرَتْ الْحَالَةُ الَّتِي يَدْعُو فِيهَا إلَى الْحَدَثِ , وَهِيَ حَالَةُ الشَّهْوَةِ . وَيَنْقُضُ الْوُضُوءَ مَسُّ بَشَرَتِهَا بَشَرَتَهُ لِشَهْوَةٍ ; لِأَنَّهَا مُلَامَسَةٌ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَاسْتَوَى فِيهَا الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى كَالْجِمَاعِ . وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَسِّ النَّاقِضِ لِلْوُضُوءِ : أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ ; لِأَنَّهُ مَعَ الْحَائِلِ لَمْ يَلْمِسْ بَشَرَتَهَا , أَشْبَهَ مَا لَوْ لَمَسَ ثِيَابَهَا لِشَهْوَةٍ , وَالشَّهْوَةُ لَا تُوجِبُ الْوُضُوءَ بِمُجَرَّدِهَا . وَلَا يَنْقُضُ مَسُّ الرَّجُلِ الطِّفْلَةَ , وَلَا مَسُّ الْمَرْأَةِ الطِّفْلَ . أَيْ : مِنْ دُونِ سَبْعِ سَنَوَاتٍ , وَلَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُ مَلْمُوسِ بَدَنِهِ وَلَوْ وَجَدَ مِنْهُ شَهْوَةً ; لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِيهِ . وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : وَيُنْتَقَضُ وُضُوءُ الْمَلْمُوسِ إذَا وُجِدَتْ مِنْهُ الشَّهْوَةُ ; لِأَنَّ مَا يُنْتَقَضُ بِالْتِقَاءِ الْبَشَرَتَيْنِ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ اللَّامِسِ وَالْمَلْمُوسِ . وَلَا يُنْتَقَضُ وُضُوءٌ بِانْتِشَارِ ذَكَرٍ عَنْ فِكْرٍ وَتَكْرَارِ نَظَرٍ , وَلَا بِلَمْسِ شَعْرٍ وَظُفُرٍ وَسِنٍّ وَلَا الْمَسِّ بِهِ ; لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُنْفَصِلِ , وَلَا مَسِّ عُضْوٍ مَقْطُوعٍ لِزَوَالِ حُرْمَتِهِ , وَلَا يُنْتَقَضُ وُضُوءُ رَجُلٍ مَسَّ أَمْرَدَ . وَلَوْ بِشَهْوَةٍ , لِعَدَمِ تَنَاوُلِ الْآيَةِ لَهُ . وَلِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلًّا لِلشَّهْوَةِ شَرْعًا . وَلَا يُنْتَقَضُ الْوُضُوءُ بِمَسِّ الرَّجُلِ الرَّجُلَ , وَلَا بِمَسِّ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ وَلَوْ بِشَهْوَةٍ . وَتَفْصِيلُ مَا تَقَدَّمَ فِي مُصْطَلَحِ ( وُضُوءٌ ) .

7 - الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ :

 الصَّرِيحُ لَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ , وَالْكِنَايَةُ لَا تَلْزَمُ إلَّا بِنِيَّةٍ : - وَقَدْ ذَكَرَ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ الزَّرْكَشِيّ فِي الْمَنْثُورِ , وَالسُّيُوطِيُّ فِي الْأَشْبَاهِ . وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ : الصَّرِيحُ لَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ : أَيْ نِيَّةِ الْإِيقَاعِ ; لِأَنَّ اللَّفْظَ مَوْضُوعٌ لَهُ فَاسْتَغْنَى عَنْ النِّيَّةِ , وَأَمَّا قَصْدُ اللَّفْظِ فَيُشْتَرَطُ لِتَخْرُجَ مَسْأَلَةُ سَبْقِ اللِّسَانِ . وَمِنْ هَاهُنَا : يَفْتَرِقُ الصَّرِيحُ وَالْكِنَايَةُ , فَالصَّرِيحُ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَمْرٌ وَاحِدٌ وَهُوَ قَصْدُ اللَّفْظِ , وَالْكِنَايَةُ يُشْتَرَطُ فِيهَا أَمْرَانِ : قَصْدُ اللَّفْظِ , وَنِيَّةُ الْإِيقَاعِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ : أَنْ يَقْصِدَ حُرُوفَ الطَّلَاقِ لِلْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ لَهُ , لِيُخْرِجَ : أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ وَثَاقٍ . وَيُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِمْ الصَّرِيحُ : لَا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ كَمَا ذَكَرَ السُّيُوطِيّ فِي الْأَشْبَاهِ : قَصْدُ الْمُكْرَهِ إيقَاعَ الطَّلَاقِ , فَإِنَّ فِيهِ وَجْهَيْنِ : أَحَدَهُمَا : لَا يَقَعُ ; لِأَنَّ اللَّفْظَ سَاقِطٌ بِالْإِكْرَاهِ , وَالنِّيَّةُ لَا تَعْمَلُ وَحْدَهَا . وَالْأَصَحُّ : يَقَعُ لِقَصْدِهِ بِلَفْظِهِ . وَعَلَى هَذَا فَصَرِيحُ لَفْظِ الطَّلَاقِ عِنْدَ الْإِكْرَاهِ كِنَايَةٌ إنْ نَوَى وَقَعَ , وَإِلَّا فَلَا . وَيُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِمْ : الْكِنَايَةُ تَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ مَا إذَا قِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . فَقِيلَ : يَلْزَمُهُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا . وَقِيلَ : يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ .

( مُبْطِلَاتُ الصَّلَاةِ ) :

 أ - ( الْكَلَامُ ) : 107 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ تَبْطُلُ بِالْكَلَامِ ; لِمَا رَوَى زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ - رضي الله تعالى عنه - قَالَ : { كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ , يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنْ الْكَلَامِ } وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ - رضي الله تعالى عنه - قَالَ : { بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ , فَقُلْتُ : يَرْحَمُك اللَّهُ . فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ , فَقُلْتُ : وَاثُكْلَ أُمِّيَاهُ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إلَيَّ ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ , فَلَمَّا رَأَيْتهمْ يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُّ , فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ . فَوَاَللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي , قَالَ : إنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ } . وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إلَى أَنَّ الْكَلَامَ الْمُبْطِلَ لِلصَّلَاةِ مَا انْتَظَمَ مِنْهُ حَرْفَانِ فَصَاعِدًا ; لِأَنَّ الْحَرْفَيْنِ يَكُونَانِ كَلِمَةً كَأَبٍ وَأَخٍ , وَكَذَلِكَ الْأَفْعَالُ وَالْحُرُوفُ , وَلَا تَنْتَظِمُ كَلِمَةٌ فِي أَقَلَّ مِنْ حَرْفَيْنِ , قَالَ الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ : الْحَرْفَانِ مِنْ جِنْسِ الْكَلَامِ ; لِأَنَّ أَقَلَّ مَا يُبْنَى عَلَيْهِ الْكَلَامُ حَرْفَانِ لِلِابْتِدَاءِ وَالْوَقْفِ , أَوْ حَرْفٌ مُفْهِمٌ نَحْوَ " قِ " مِنْ الْوِقَايَةِ , وَ " عِ " مِنْ الْوَعْيِ وَ " فِ " مِنْ الْوَفَاءِ , وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ مَدَّةً بَعْدَ حَرْفٍ وَإِنْ لَمْ يَفْهَمْ نَحْوَ " آ " لِأَنَّ الْمَمْدُودَ فِي الْحَقِيقَةِ حَرْفَانِ وَهَذَا عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَهُمْ . وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ ; لِأَنَّ الْمُدَّةَ قَدْ تَتَّفِقُ لِإِشْبَاعِ الْحَرَكَةِ وَلَا تُعَدُّ حَرْفًا . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إلَى أَنَّ الْكَلَامَ الْمُبْطِلَ لِلصَّلَاةِ هُوَ حَرْفٌ أَوْ صَوْتٌ سَاذِجٌ , سَوَاءٌ  صَدَرَ مِنْ الْمُصَلِّي بِالِاخْتِيَارِ أَمْ بِالْإِكْرَاهِ , وَسَوَاءٌ وَجَبَ عَلَيْهِ هَذَا الصَّوْتُ كَإِنْقَاذِ أَعْمَى أَوْ لَمْ يَجِبْ , وَاسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ الْكَلَامَ لِإِصْلَاحِ الصَّلَاةِ فَلَا تَبْطُلُ بِهِ إلَّا إذَا كَانَ كَثِيرًا , وَكَذَا اسْتَثْنَوْا الْكَلَامَ حَالَةَ السَّهْوِ إذَا كَانَ كَثِيرًا فَإِنَّهُ تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ أَيْضًا . وَلَمْ يُفَرِّقْ الْحَنَفِيَّةُ بِبُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالْكَلَامِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُصَلِّي نَاسِيًا أَوْ نَائِمًا أَوْ جَاهِلًا , أَوْ مُخْطِئًا أَوْ مُكْرَهًا , فَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِكَلَامِ هَؤُلَاءِ جَمِيعًا . قَالُوا : وَأَمَّا حَدِيثُ : { إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } . فَمَحْمُولٌ عَلَى رَفْعِ الْإِثْمِ . وَاسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ السَّلَامَ سَاهِيًا لِلتَّحْلِيلِ قَبْلَ إتْمَامِهَا عَلَى ظَنِّ إكْمَالِهَا فَلَا يَفْسُدُ , وَأَمَّا إنْ كَانَ عَمْدًا فَإِنَّهُ مُفْسِدٌ . وَكَذَا نَصُّوا عَلَى بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالسَّلَامِ عَلَى إنْسَانٍ لِلتَّحِيَّةِ , وَإِنْ لَمْ يَقُلْ : عَلَيْكُمْ , وَلَوْ كَانَ سَاهِيًا . وَبِرَدِّ السَّلَامِ بِلِسَانِهِ أَيْضًا . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلَى عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِكَلَامِ النَّاسِي , وَالْجَاهِلِ بِالتَّحْرِيمِ إنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ , وَمَنْ سَبَقَ لِسَانُهُ , إنْ كَانَ الْكَلَامُ يَسِيرًا عُرْفًا , فَيُعْذَرُ بِهِ , وَاسْتَدَلُّوا لِلنَّاسِي بِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله تعالى عنه - قَالَ : { صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ أَتَى خَشَبَةَ الْمَسْجِدِ وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ , فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ : أَقَصُرَتْ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ } . وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ : أَنَّهُ تَكَلَّمَ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ , وَهُمْ تَكَلَّمُوا مُجَوِّزِينَ النَّسْخَ ثُمَّ بَنَى هُوَ وَهُمْ عَلَيْهَا . وَلَا يُعْذَرُ فِي كَثِيرِ الْكَلَامِ ; لِأَنَّهُ يَقْطَعُ نَظْمَ الصَّلَاةِ وَهَيْئَتَهَا , وَالْقَلِيلُ يُحْتَمَلُ لِقِلَّتِهِ وَلِأَنَّ السَّبْقَ وَالنِّسْيَانَ فِي كَثِيرٍ نَادِرٍ . قَالَ الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ : وَمَرْجِعُ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ إلَى الْعُرْفِ عَلَى الْأَصَحِّ . وَأَمَّا الْمُكْرَهُ عَلَى الْكَلَامِ فَإِنَّهُ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ عَلَى الْأَظْهَرِ وَلَوْ كَانَ كَلَامُهُ يَسِيرًا , وَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ لَا تَبْطُلُ كَالنَّاسِي . وَأَمَّا إنْ كَانَ كَلَامُهُ كَثِيرًا فَتَبْطُلُ بِهِ جَزْمًا .  وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إلَى بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِكَلَامِ السَّاهِي وَالْمُكْرَهِ , وَبِالْكَلَامِ لِمَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ , وَالْكَلَامِ لِتَحْذِيرِ نَحْوِ ضَرِيرٍ . وَلَا تَبْطُلُ عِنْدَهُمْ بِكَلَامِ النَّائِمِ إذَا كَانَ النَّوْمُ يَسِيرًا , فَإِذَا نَامَ الْمُصَلِّي قَائِمًا أَوْ جَالِسًا , فَتَكَلَّمَ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ , وَكَذَا إذَا سَبَقَ الْكَلَامُ عَلَى لِسَانِهِ حَالَ الْقِرَاءَةِ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ , لِأَنَّهُ مَغْلُوبٌ عَلَيْهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ غَلِطَ فِي الْقِرَاءَةِ فَأَتَى بِكَلِمَةٍ مِنْ غَيْرِهِ . وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : إنْ تَكَلَّمَ ظَانًّا أَنَّ صَلَاتَهُ تَمَّتْ , فَإِنْ كَانَ سَلَامًا لَمْ تَبْطُلْ الصَّلَاةُ رِوَايَةٌ وَاحِدَةٌ , أَمَّا إنْ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ مِمَّا تَكْمُلُ بِهِ الصَّلَاةُ أَوْ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِ الصَّلَاةِ مِثْلَ كَلَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَا الْيَدَيْنِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ .

الصَّوْمُ الْمُخْتَلَفُ فِي وُجُوبِهِ , وَيَشْمَلُ مَا يَلِي :

 الْأَوَّلُ وَهُوَ : قَضَاءُ مَا أَفْسَدَهُ مِنْ صَوْمِ النَّفْلِ 11 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إلَى أَنَّ قَضَاءَ نَفْلِ الصَّوْمِ إذَا أَفْسَدَهُ وَاجِبٌ , وَاسْتَدَلَّ لَهُ الْحَنَفِيَّةُ : بِحَدِيثِ { عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قَالَتْ : كُنْت أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ , فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ , فَأَكَلْنَا مِنْهُ . فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَدَرَتْنِي إلَيْهِ حَفْصَةُ - وَكَانَتْ ابْنَةَ أَبِيهَا - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إنَّا كُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ قَالَ : اقْضِيَا يَوْمًا آخَرَ مَكَانَهُ } . وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ رضي الله تعالى عنه خَرَجَ يَوْمًا عَلَى أَصْحَابِهِ , فَقَالَ : " إنِّي أَصْبَحْت صَائِمًا , فَمَرَّتْ بِي جَارِيَةٌ لِي , فَوَقَعْت عَلَيْهَا , فَمَا تَرَوْنَ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ : أَصَبْت حَلَالًا , وَتَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ , كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ عُمَرُ : أَنْتَ أَحْسَنُهُمْ فُتْيَا . وَلِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ قُرْبَةً , فَيَجِبُ صِيَانَتُهُ وَحِفْظُهُ عَنْ الْبُطْلَانِ , وَقَضَاؤُهُ عِنْدَ الْإِفْسَادِ , لقوله تعالى : { وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ إلَّا بِإِتْيَانِ الْبَاقِي , فَيَجِبُ إتْمَامُهُ وَقَضَاؤُهُ عِنْدَ الْإِفْسَادِ ضَرُورَةً , فَصَارَ كَالْحَجِّ  وَالْعُمْرَةِ الْمُتَطَوَّعَيْنِ . وَالْحَنَفِيَّةُ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ إذَا فَسَدَ صَوْمُ النَّافِلَةِ عَنْ قَصْدٍ , أَوْ غَيْرِ قَصْدٍ بِأَنْ عَرَضَ الْحَيْضُ لِلصَّائِمَةِ الْمُتَطَوِّعَةِ . وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْإِفْسَادِ نَفْسِهِ , هَلْ يُبَاحُ أَوْ لَا ؟ فَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ , أَنَّهُ لَا يُبَاحُ إلَّا بِعُذْرٍ , وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى , هِيَ رِوَايَةُ الْمُنْتَقَى : يُبَاحُ بِلَا عُذْرٍ , وَاسْتَوْجَهَهَا الْكَمَالُ إذْ قَالَ : وَاعْتِقَادِي أَنَّ رِوَايَةَ الْمُنْتَقَى أَوْجَهُ لَكِنْ قُيِّدَتْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مِنْ نِيَّتِهِ الْقَضَاءُ . وَاخْتَلَفُوا - عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ - هَلْ الضِّيَافَةُ عُذْرٌ أَوْ لَا ؟ . قَالَ فِي الدُّرِّ : وَالضِّيَافَةُ عُذْرٌ , إنْ كَانَ صَاحِبُهَا مِمَّنْ لَا يَرْضَى بِمُجَرَّدِ حُضُورِهِ , وَيَتَأَذَّى بِتَرْكِ الْإِفْطَارِ , فَيُفْطِرُ , وَإِلَّا لَا , هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ , حَتَّى لَوْ حَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلٍ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ , أَفْطَرَ وَلَوْ كَانَ صَوْمُهُ قَضَاءً , وَلَا يُحَنِّثُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ . وَقِيلَ : إنْ كَانَ صَاحِبُ الطَّعَامِ يَرْضَى بِمُجَرَّدِ حُضُورِهِ , وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ , لَا يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ . وَإِنْ كَانَ يَتَأَذَّى بِذَلِكَ يُفْطِرُ . وَهَذَا إذَا كَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ , أَمَّا بَعْدَهُ فَلَا , إلَّا لِأَحَدِ أَبَوَيْهِ إلَى الْعَصْرِ , لَا بَعْدَهُ . - وَالْمَالِكِيَّةُ أَوْجَبُوا الْقَضَاءَ بِالْفِطْرِ الْعَمْدِ الْحَرَامِ , احْتِرَازًا عَنْ الْفِطْرِ نِسْيَانًا أَوْ إكْرَاهًا , أَوْ بِسَبَبِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ , أَوْ خَوْفِ مَرَضٍ أَوْ زِيَادَتِهِ , أَوْ شِدَّةِ جُوعٍ أَوْ عَطَشٍ , حَتَّى لَوْ أَفْطَرَ لِحَلِفِ شَخْصٍ عَلَيْهِ بِطَلَاقٍ بَاتٍّ , فَلَا يَجُوزُ الْفِطْرُ , وَإِنْ أَفْطَرَ قَضَى . وَاسْتَثْنَوْا مَا إذَا كَانَ لِفِطْرِهِ وَجْهٌ : - كَأَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا , وَيَخْشَى أَنْ لَا يَتْرُكَهَا إنْ حَنِثَ , فَيَجُوزُ الْفِطْرُ وَلَا قَضَاءَ . - أَوْ أَنْ يَأْمُرَهُ أَبُوهُ أَوْ أُمُّهُ بِالْفِطْرِ , حَنَانًا وَإِشْفَاقًا عَلَيْهِ مِنْ إدَامَةِ الصَّوْمِ , فَيَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ , وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ . - أَوْ يَأْمُرُهُ أُسْتَاذُهُ أَوْ مُرَبِّيهِ بِالْإِفْطَارِ , وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ الْوَالِدَانِ أَوْ الشَّيْخُ . 12 - وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ , لَا يُوجِبُونَ إتْمَامَ نَافِلَةِ الصَّوْمِ , وَلَا يُوجِبُونَ قَضَاءَهَا إنْ فَسَدَتْ , وَذَلِكَ : - { لِقَوْلِ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها يَا رَسُولَ اللَّهِ , أُهْدِيَ إلَيْنَا حَيْسٌ فَقَالَ : أَرِنِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْت صَائِمًا . فَأَكَلَ } وَزَادَ النَّسَائِيُّ : { إنَّمَا مِثْلُ صَوْمِ الْمُتَطَوِّعِ مِثْلُ الرَّجُلِ  يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ , فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا , وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا } . وَلِحَدِيثِ { أُمِّ هَانِئٍ رضي الله تعالى عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا , فَدَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ , ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ , فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَمَا إنِّي كُنْت صَائِمَةً , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِينُ نَفْسِهِ , إنْ شَاءَ صَامَ , وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ } وَفِي رِوَايَةٍ : { أَمِيرُ نَفْسِهِ } . وَلِحَدِيثِ { أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله تعالى عنه قَالَ : صَنَعْت لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا , فَأَتَانِي هُوَ وَأَصْحَابُهُ , فَلَمَّا وُضِعَ الطَّعَامُ قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ : إنِّي صَائِمٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : دَعَاكُمْ أَخُوكُمْ , وَتَكَلَّفَ لَكُمْ . ثُمَّ قَالَ لَهُ : أَفْطِرْ , وَصُمْ مَكَانَهُ يَوْمًا إنْ شِئْت } . وَلِأَنَّ الْقَضَاءَ يَتْبَعُ الْمَقْضِيَّ عَنْهُ , فَإِذَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا , لَمْ يَكُنْ الْقَضَاءُ وَاجِبًا , بَلْ يُسْتَحَبُّ . وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ مَنْ شَرَعَ فِي نَافِلَةِ صَوْمٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِتْمَامُ , لَكِنْ يُسْتَحَبُّ , وَلَا كَرَاهَةَ وَلَا قَضَاءَ فِي قَطْعِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ مَعَ الْعُذْرِ . أَمَّا مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ فَيُكْرَهُ , لقوله تعالى : { وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } وَمِنْ الْعُذْرِ أَنْ يَعِزَّ عَلَى مَنْ ضَيَّفَهُ امْتِنَاعُهُ مِنْ الْأَكْلِ . وَإِذَا أَفْطَرَ فَإِنَّهُ لَا يُثَابُ عَلَى مَا مَضَى إنْ أَفْطَرَ بِغَيْرِ عُذْرٍ , وَإِلَّا أُثِيبَ . الثَّانِي : صَوْمُ الِاعْتِكَافِ , وَفِيهِ خِلَافٌ , وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ : ( اعْتِكَافٌ ج 5 ف 17 ) .

مُفْسِدَاتُ الصَّوْمِ :

 37 - يَفْسُدُ الصَّوْمُ - بِوَجْهٍ عَامٍّ - كُلَّمَا انْتَفَى شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِهِ , أَوْ اخْتَلَّ أَحَدُ أَرْكَانِهِ , كَالرِّدَّةِ , وَكَطُرُوءِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ , وَكُلُّ مَا يُنَافِيهِ مِنْ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَنَحْوِهِمَا , وَدُخُولِ شَيْءٍ مِنْ خَارِجِ الْبَدَنِ إلَى جَوْفِ الصَّائِمِ . 38 - وَيُشْتَرَطُ فِي فَسَادِ الصَّوْمِ بِمَا يَدْخُلُ إلَى  الْجَوْفِ مَا يَلِي : - أ - أَنْ يَكُونَ الدَّاخِلُ إلَى الْجَوْفِ , مِنْ الْمَنَافِذِ الْوَاسِعَةِ - كَمَا قَيَّدَهُ بِذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ - وَالْمَفْتُوحَةِ - كَمَا قَالَ الشَّافِعِيَّةُ - أَيْ : الْمَخَارِقُ الطَّبِيعِيَّةُ الْأَصْلِيَّةُ فِي الْجِسْمِ , وَاَلَّتِي تُعْتَبَرُ مُوَصِّلَةً لِلْمَادَّةِ مِنْ الْخَارِجِ إلَى الدَّاخِلِ , كَالْفَمِ وَالْأَنْفِ وَالْأُذُنِ . وَقَدْ اسْتَدَلَّ لِذَلِكَ , بِالِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّ مَنْ اغْتَسَلَ فِي مَاءٍ , فَوَجَدَ بَرْدَهُ فِي بَاطِنِهِ لَا يُفْطِرُ , وَمَنْ طَلَى بَطْنَهُ بِدُهْنٍ لَا يَضُرُّ , لِأَنَّ وُصُولَهُ إلَى الْجَوْفِ بِتَشَرُّبٍ . وَلَمْ يَشْتَرِطْ الْحَنَابِلَةُ ذَلِكَ , بَلْ اكْتَفَوْا بِتَحَقُّقِ وُصُولِهِ إلَى الْحَلْقِ وَالْجَوْفِ , وَالدِّمَاغُ جَوْفٌ . ب - أَنْ يَكُونَ الدَّاخِلُ إلَى الْجَوْفِ مِمَّا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ , كَدُخُولِ الْمَطَرِ وَالثَّلْجِ بِنَفْسِهِ حَلْقَ الصَّائِمِ إذَا لَمْ يَبْتَلِعْهُ بِصُنْعِهِ , فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ - كَالذُّبَابِ يَطِيرُ إلَى الْحَلْقِ , وَغُبَارُ الطَّرِيقِ - لَمْ يُفْطِرْ إجْمَاعًا . وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ , وَالْقِيَاسُ : الْفَسَادُ , لِوُصُولِ الْمُفْطِرِ إلَى جَوْفِهِ . وَجْهُ الِاسْتِحْسَانِ , أَنَّهُ لَا يُسْتَطَاعُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ , فَأَشْبَهَ الدُّخَانَ . وَالْجَوْفُ هُوَ : الْبَاطِنُ , سَوَاءٌ أَكَانَ مِمَّا يُحِيلُ الْغِذَاءَ وَالدَّوَاءَ , أَيْ يُغَيِّرُهُمَا كَالْبَطْنِ وَالْأَمْعَاءِ , أَمْ كَانَ مِمَّا يُحِيلُ الدَّوَاءَ فَقَطْ كَبَاطِنِ الرَّأْسِ أَوْ الْأُذُنِ , أَمْ كَانَ مِمَّا لَا يُحِيلُ شَيْئًا كَبَاطِنِ الْحَلْقِ . قَالَ النَّوَوِيُّ : جَعَلُوا الْحَلْقَ كَالْجَوْفِ , فِي بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِوُصُولِ الْوَاصِلِ إلَيْهِ , وَقَالَ الْإِمَامُ : إذَا جَاوَزَ الشَّيْءُ الْحُلْقُومَ أَفْطَرَ . قَالَ : وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا : بَاطِنُ الدِّمَاغِ وَالْأَمْعَاءُ وَالْمَثَانَةُ مِمَّا يُفْطِرُ الْوُصُولُ إلَيْهِ . ج - وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الدَّاخِلُ إلَى الْجَوْفِ مُغَذِّيًا , فَيَفْسُدُ الصَّوْمُ بِالدَّاخِلِ إلَى الْجَوْفِ , مِمَّا يُغَذِّي أَوْ لَا يُغَذِّي , كَابْتِلَاعِ التُّرَابِ وَنَحْوِهِ , وَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ , قَالَ ابْنُ رُشْدٍ : وَتَحْصِيلُ مَذْهَبِ مَالِكٍ , أَنَّهُ يَجِبُ الْإِمْسَاكُ عَمَّا يَصِلُ إلَى الْحَلْقِ , مِنْ أَيِّ الْمَنَافِذِ وَصَلَ ,  مُغَذِّيًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُغَذٍّ . د - وَشُرِطَ كَوْنُ الصَّائِمِ قَاصِدًا ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ , أَمَّا لَوْ كَانَ نَاسِيًا أَنَّهُ صَائِمٌ , فَلَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ , وَذَلِكَ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : { مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ , فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ , فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ , فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ } . وَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الْفَرْضُ وَالنَّفَلُ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ . وَخَالَفَ مَالِكٌ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ فَذَهَبَ إلَى أَنَّ مَنْ نَسِيَ فِي رَمَضَانَ , فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ , عَلَيْهِ الْقَضَاءُ , أَمَّا لَوْ نَسِيَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ , فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ , فَإِنَّهُ يُتِمُّ صَوْمَهُ , وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ . هـ وَشَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ اسْتِقْرَارَ الْمَادَّةِ فِي الْجَوْفِ , وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّ الْحَصَاةَ - مَثَلًا - تَشْغَلُ الْمَعِدَةَ شُغْلًا مَا وَتُنْقِصُ الْجُوعَ . وَلَمْ يَشْتَرِطْ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ اسْتِقْرَارَ الْمَادَّةِ فِي الْجَوْفِ إذَا كَانَ بِاخْتِيَارِهِ . وَعَلَى قَوْلِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ : لَوْ لَمْ تَسْتَقِرَّ الْمَادَّةُ , بِأَنْ خَرَجَتْ مِنْ الْجَوْفِ لِسَاعَتِهَا لَا يَفْسُدُ الصَّوْمُ , كَمَا لَوْ أَصَابَتْهُ سِهَامٌ فَاخْتَرَقَتْ بَطْنَهُ وَنَفَذَتْ مِنْ ظَهْرِهِ , وَلَوْ بَقِيَ النَّصْلُ فِي جَوْفِهِ فَسَدَ صَوْمُهُ , وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بِفِعْلِهِ يَفْسُدُ صَوْمُهُ , قَالَ الْغَزَالِيُّ : وَلَوْ كَانَ بَعْضُ السِّكِّينِ خَارِجًا . و - وَشَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَزُفَرُ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ , أَنْ يَكُونَ الصَّائِمُ مُخْتَارًا فِيمَا يَتَنَاوَلُهُ , مِنْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ دَوَاءٍ , فَلَوْ أُوْجَرَ الْمَاءُ , أَوْ صُبَّ الدَّوَاءُ فِي حَلْقِهِ مُكْرَهًا , لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ عِنْدَهُمْ , لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ وَلَمْ يَقْصِدْ . وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْإِفْطَارِ , فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ , فَلِلشَّافِعِيَّةِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ فِي الْفِطْرِ وَعَدَمِهِ . أَصَحُّهُمَا : عَدَمُ الْفِطْرِ , وَعَلَّلُوا عَدَمَ الْإِفْطَارِ بِأَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي يَنْبَنِي عَلَى اخْتِيَارِهِ سَاقِطٌ , لِعَدَمِ وُجُودِ الِاخْتِيَارِ . وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ : أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ صَوْمُهُ قَوْلًا وَاحِدًا , وَهُوَ كَالْإِيجَارِ , وَذَلِكَ لِحَدِيثِ { إنَّ  اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } . فَإِنَّهُ عَامٌّ . وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ : أَنَّ الْإِكْرَاهَ عَلَى الْإِفْطَارِ يُفْسِدُ الصَّوْمَ , وَيَسْتَوْجِبُ الْقَضَاءَ , وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ حَدِيثِ { إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ , وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } رَفْعُ الْحُكْمِ , لِتَصْحِيحِ الْكَلَامِ اقْتِضَاءً , وَالْمُقْتَضِي لَا عُمُومَ لَهُ , وَالْإِثْمُ مُرَادٌ إجْمَاعًا , فَلَا تَصِحُّ إرَادَةُ الْحُكْمِ الْآخَرِ - وَهُوَ الدُّنْيَوِيُّ - بِالْفَسَادِ .

خَامِسًا : عَوَارِضُ الْإِفْطَارِ :

 55 - الْمُرَادُ بِالْعَوَارِضِ : مَا يُبِيحُ عَدَمَ الصَّوْمِ . وَهِيَ : الْمَرَضُ , وَالسَّفَرُ , وَالْحَمْلُ , وَالرَّضَاعُ , وَالْهَرَمُ , وَإِرْهَاقُ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ , وَالْإِكْرَاهُ .  أَوَّلًا : ( الْمَرَضُ ) : 56 - الْمَرَضُ هُوَ : كُلُّ مَا خَرَجَ بِهِ الْإِنْسَانُ عَنْ حَدِّ الصِّحَّةِ مِنْ عِلَّةٍ . قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى إبَاحَةِ الْفِطْرِ لِلْمَرِيضِ فِي الْجُمْلَةِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } . وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله تعالى عنه قَالَ : " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ , يُفْطِرُ وَيَفْتَدِي , حَتَّى أُنْزِلَتْ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا يَعْنِي قوله تعالى : { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ , هُدًى لِلنَّاسِ , وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ , فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ , وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } فَنَسَخَتْهَا . فَالْمَرِيضُ الَّذِي يَخَافُ زِيَادَةَ مَرَضِهِ بِالصَّوْمِ أَوْ إبْطَاءَ الْبُرْءِ أَوْ فَسَادَ عُضْوٍ , لَهُ أَنْ يُفْطِرَ , بَلْ يُسَنُّ فِطْرُهُ , وَيُكْرَهُ إتْمَامُهُ , لِأَنَّهُ قَدْ يُفْضِي إلَى الْهَلَاكِ , فَيَجِبُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ . ثُمَّ إنَّ شِدَّةَ الْمَرَضِ تُجِيزُ الْفِطْرَ لِلْمَرِيضِ . أَمَّا الصَّحِيحُ إذَا خَافَ الشِّدَّةَ أَوْ التَّعَبَ , فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ , إذَا حَصَلَ لَهُ بِالصَّوْمِ مُجَرَّدُ شِدَّةِ تَعَبٍ , هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ , وَإِنْ قِيلَ بِجَوَازِ فِطْرِهِ . وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ : إذَا خَافَ الصَّحِيحُ الْمَرَضَ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ فَلَهُ الْفِطْرُ , فَإِنْ خَافَهُ بِمُجَرَّدِ الْوَهْمِ , فَلَيْسَ لَهُ الْفِطْرُ . وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ : إذَا خَافَ حُصُولَ أَصْلِ الْمَرَضِ بِصَوْمِهِ , فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ - عَلَى الْمَشْهُورِ - إذْ لَعَلَّهُ لَا يَنْزِلُ بِهِ الْمَرَضُ إذَا صَامَ . وَقِيلَ : يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ . فَإِنْ خَافَ كُلٌّ مِنْ الْمَرِيضِ وَالصَّحِيحِ الْهَلَاكَ عَلَى نَفْسِهِ بِصَوْمِهِ , وَجَبَ الْفِطْرُ . وَكَذَا لَوْ خَافَ أَذًى شَدِيدًا , كَتَعْطِيلِ مَنْفَعَةٍ , مِنْ سَمْعٍ أَوْ بَصَرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا , لِأَنَّ حِفْظَ النَّفْسِ وَالْمَنَافِعِ وَاجِبٌ , وَهَذَا بِخِلَافِ الْجَهْدِ الشَّدِيدِ , فَإِنَّهُ يُبِيحُ الْفِطْرَ لِلْمَرِيضِ , قِيلَ : وَالصَّحِيحِ أَيْضًا . وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : إنَّ الْمَرِيضَ - وَإِنْ تَعَدَّى بِفِعْلِ مَا أَمْرَضَهُ - يُبَاحُ لَهُ تَرْكُ الصَّوْمِ , إذَا وَجَدَ بِهِ ضَرَرًا شَدِيدًا , لَكِنَّهُمْ شَرَطُوا لِجَوَازِ فِطْرِهِ نِيَّةَ التَّرَخُّصِ - كَمَا قَالَ الرَّمْلِيُّ وَاعْتَمَدَهُ - وَفَرَّقُوا  بَيْنَ الْمَرَضِ الْمُطْبَقِ , وَبَيْنَ الْمَرَضِ الْمُتَقَطِّعِ : فَإِنْ كَانَ الْمَرَضُ مُطْبَقًا , فَلَهُ تَرْكُ النِّيَّةِ فِي اللَّيْلِ . وَإِنْ كَانَ يُحَمُّ وَيَنْقَطِعُ , نُظِرَ : فَإِنْ كَانَ مَحْمُومًا وَقْتَ الشُّرُوعِ فِي الصَّوْمِ , فَلَهُ تَرْكُ النِّيَّةِ , وَإِلَّا فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ مِنْ اللَّيْلِ , فَإِنْ احْتَاجَ إلَى الْإِفْطَارِ أَفْطَرَ . وَمِثْلُ ذَلِكَ الْحَصَادُ وَالْبِنَاءُ وَالْحَارِسُ - وَلَوْ مُتَبَرِّعًا - فَتَجِبُ عَلَيْهِمْ النِّيَّةُ لَيْلًا , ثُمَّ إنْ لَحِقَتْهُمْ مَشَقَّةٌ أَفْطَرُوا . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْتَهِيَ إلَى حَالَةٍ لَا يُمْكِنُهُ فِيهَا الصَّوْمُ , بَلْ قَالَ أَصْحَابُنَا : شَرْطُ إبَاحَةِ الْفِطْرِ أَنْ يَلْحَقَهُ بِالصَّوْمِ مَشَقَّةٌ يَشُقُّ احْتِمَالُهَا , وَأَمَّا الْمَرَضُ الْيَسِيرُ الَّذِي لَا يَلْحَقُ بِهِ مَشَقَّةٌ ظَاهِرُهُ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الْفِطْرُ , بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا , خِلَافًا لِأَهْلِ الظَّاهِرِ . وَخَوْفُ الضَّرَرِ هُوَ الْمُعْتَبَرُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ , أَمَّا خَوْفُ التَّلَفِ بِسَبَبِ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ يَجْعَلُ الصَّوْمَ مَكْرُوهًا , وَجَزَمَ جَمَاعَةٌ بِحُرْمَتِهِ , وَلَا خِلَافَ فِي الْإِجْزَاءِ , لِصُدُورِهِ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ , كَمَا لَوْ أَتَمَّ الْمُسَافِرُ . قَالُوا : وَلَوْ تَحَمَّلَ الْمَرِيضُ الضَّرَرَ , وَصَامَ مَعَهُ , فَقَدْ فَعَلَ مَكْرُوهًا , لِمَا يَتَضَمَّنُهُ مِنْ الْإِضْرَارِ بِنَفْسِهِ , وَتَرْكِهِ تَخْفِيفًا مِنْ اللَّهِ وَقَبُولَ رُخْصَتِهِ , لَكِنْ يَصِحُّ صَوْمُهُ وَيُجْزِئُهُ , لِأَنَّهُ عَزِيمَةٌ أُبِيحَ تَرْكُهَا رُخْصَةً , فَإِذَا تَحَمَّلَهُ أَجْزَأَهُ , لِصُدُورِهِ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ , كَمَا أَتَمَّ الْمُسَافِرُ , وَكَالْمَرِيضِ الَّذِي يُبَاحُ لَهُ تَرْكُ الْجُمُعَةِ , إذَا حَضَرَهَا . قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : فَلَوْ خَافَ تَلَفًا بِصَوْمِهِ , كُرِهَ , وَجَزَمَ جَمَاعَةٌ بِأَنَّهُ يَحْرُمُ . وَلَمْ يَذْكُرُوا خِلَافًا فِي الْإِجْزَاءِ . وَلَخَصَّ ابْنُ جُزَيٍّ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ أَحْوَالَ الْمَرِيضِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الصَّوْمِ , وَقَالَ : لِلْمَرِيضِ أَحْوَالٌ : الْأُولَى : أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى الصَّوْمِ أَوْ يَخَافَ الْهَلَاكَ مِنْ الْمَرَضِ أَوْ الضَّعْفَ إنْ صَامَ , فَالْفِطْرُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ . الثَّانِيَةُ : أَنْ يَقْدِرَ عَلَى الصَّوْمِ بِمَشَقَّةٍ , فَالْفِطْرُ لَهُ جَائِزٌ , وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : مُسْتَحَبٌّ . الثَّالِثَةُ : أَنْ يَقْدِرَ بِمَشَقَّةٍ , وَيَخَافُ زِيَادَةَ الْمَرَضِ , فَفِي وُجُوبِ فِطْرِهِ قَوْلَانِ . الرَّابِعَةُ : أَنْ لَا يَشُقَّ عَلَيْهِ , وَلَا يَخَافُ  زِيَادَةَ الْمَرَضِ , فَلَا يُفْطِرُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ , خِلَافًا لِابْنِ سِيرِينَ . وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إذَا أَصْبَحَ الصَّحِيحُ صَائِمًا , ثُمَّ مَرِضَ , جَازَ لَهُ الْفِطْرُ بِلَا خِلَافٍ , لِأَنَّهُ أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ لِلضَّرُورَةِ , وَالضَّرُورَةُ مَوْجُودَةٌ , فَجَازَ لَهُ الْفِطْرُ .

سَادِسًا : الْإِكْرَاهُ :

 66 - الْإِكْرَاهُ : حَمْلُ الْإِنْسَانِ غَيْرَهُ , عَلَى فِعْلِ أَوْ تَرْكِ مَا لَا يَرْضَاهُ بِالْوَعِيدِ . وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ , أَنَّ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْفِطْرِ فَأَفْطَرَ قَضَى . قَالُوا : إذَا أُكْرِهَ الصَّائِمُ بِالْقَتْلِ عَلَى الْفِطْرِ , بِتَنَاوُلِ الطَّعَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ , وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ , فَمُرَخَّصٌ لَهُ بِهِ , وَالصَّوْمُ أَفْضَلُ , حَتَّى لَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِفْطَارِ حَتَّى قُتِلَ , يُثَابُ عَلَيْهِ , لِأَنَّ الْوُجُوبَ ثَابِتٌ حَالَةَ الْإِكْرَاهِ , وَأَثَرُ الرُّخْصَةِ فِي الْإِكْرَاهِ هُوَ سُقُوطُ الْمَأْثَمِ بِالتَّرْكِ , لَا فِي سُقُوطِ الْوُجُوبِ , بَلْ بَقِيَ الْوُجُوبُ ثَابِتًا , وَالتَّرْكُ حَرَامًا , وَإِذَا كَانَ الْوُجُوبُ ثَابِتًا ,  وَالتَّرْكُ حَرَامًا , كَانَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى قَائِمًا , فَهُوَ بِالِامْتِنَاعِ بَذَلَ نَفْسَهُ لِإِقَامَةِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى , طَلَبًا لِمَرْضَاتِهِ , فَكَانَ مُجَاهِدًا فِي دِينِهِ , فَيُثَابُ عَلَيْهِ . وَأَمَّا إذَا كَانَ الْمُكْرَهُ مَرِيضًا أَوْ مُسَافِرًا , فَالْإِكْرَاهُ - كَمَا يَقُولُ الْكَاسَانِيُّ - حِينَئِذٍ مُبِيحٌ مُطْلَقٌ , فِي حَقِّ كُلٍّ مِنْهُمَا , بَلْ مُوجِبٌ , وَالْأَفْضَلُ هُوَ الْإِفْطَارُ , بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ , وَلَا يَسَعُهُ أَنْ لَا يُفْطِرَ , حَتَّى لَوْ امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ , فَقُتِلَ , يَأْثَمُ . وَوَجْهُ الْفَرْقِ : أَنَّ فِي الصَّحِيحِ الْمُقِيمِ كَانَ الْوُجُوبُ ثَابِتًا قَبْلَ الْإِكْرَاهِ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةِ التَّرْكِ أَصْلًا , فَإِذَا جَاءَ الْإِكْرَاهُ - وَهُوَ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ الرُّخْصَةِ - كَانَ أَثَرُهُ فِي إثْبَاتِ رُخْصَةِ التَّرْكِ , لَا فِي إسْقَاطِ الْوُجُوبِ . وَأَمَّا فِي الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ , فَالْوُجُوبُ مَعَ رُخْصَةِ التَّرْكِ , كَانَ ثَابِتًا قَبْلَ الْإِكْرَاهِ , فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لِلْإِكْرَاهِ أَثَرٌ آخَرُ لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا قَبْلَهُ , وَلَيْسَ ذَلِكَ إلَّا إسْقَاطُ الْوُجُوبِ رَأْسًا , وَإِثْبَاتُ الْإِبَاحَةِ الْمُطْلَقَةِ , فَنَزَلَ مَنْزِلَةَ الْإِكْرَاهِ عَلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ , وَهُنَاكَ يُبَاحُ لَهُ الْأَكْلُ , بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ , فَكَذَا هُنَا . وَفَرَّقَ الشَّافِعِيَّةُ بَيْنَ الْإِكْرَاهِ عَلَى الْأَكْلِ أَوْ الشُّرْبِ , وَبَيْنَ الْإِكْرَاهِ عَلَى الْوَطْءِ : فَقَالُوا فِي الْإِكْرَاهِ عَلَى الْأَكْلِ : لَوْ أُكْرِهَ حَتَّى أَكَلَ أَوْ شَرِبَ لَمْ يُفْطِرْ , كَمَا لَوْ أَوْجَرَ فِي حَلْقِهِ مُكْرَهًا , لِأَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي يَنْبَنِي عَلَى اخْتِيَارِهِ سَاقِطٌ لِعَدَمِ وُجُودِ الِاخْتِيَارِ . أَمَّا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْوَطْءِ زِنًى , فَإِنَّهُ لَا يُبَاحُ بِالْإِكْرَاهِ , فَيُفْطِرُ بِهِ , بِخِلَافِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ . وَاعْتَمَدَ الْعَزِيزِيُّ الْإِطْلَاقَ , وَوَجَّهَهُ بِأَنَّ عَدَمَ الْإِفْطَارِ , لِشُبْهَةِ الْإِكْرَاهِ , عَلَى الْوَطْءِ , وَالْحُرْمَةُ مِنْ جِهَةِ الْوَطْءِ , فَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْإِكْرَاهُ عَلَى الْإِفْطَارِ مُطْلَقًا بِالْوَطْءِ وَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ , إذَا فَعَلَهُ الْمُكْرَهُ لَا يُفْطِرُ بِهِ , وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ إلَّا فِي الْإِكْرَاهِ عَلَى الْإِفْطَارِ بِالزِّنَى , فَإِنَّ فِيهِ وَجْهًا بِالْإِفْطَارِ وَالْقَضَاءِ عِنْدَهُمْ . وَهَذَا الْإِطْلَاقُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ , هُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ أَيْضًا : فَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْفِعْلِ , أَوْ فُعِلَ بِهِ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ , بِأَنْ صُبَّ فِي حَلْقِهِ , مُكْرَهًا أَوْ نَائِمًا , كَمَا لَوْ أُوجِرَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ مُعَالَجَةً , لَا يُفْطِرُ , وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ , لِحَدِيثِ : { وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } . مُلْحَقَاتٌ بِالْعَوَارِضِ 67 - يُمْكِنُ إلْحَاقُ مَا يَلِي , مِنْ الْأَعْذَارِ , بِالْعَوَارِضِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ , وَأَقَرُّوهَا  وَأَفْرَدُوا لَهَا أَحْكَامًا كُلَّمَا عَرَضَتْ فِي الصَّوْمِ , كَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْإِغْمَاءِ وَالْجُنُونِ وَالسُّكْرِ وَالنَّوْمِ وَالرِّدَّةِ وَالْغَفْلَةِ . وَأَحْكَامُهُمَا تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا .

مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَيُوجِبُ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ :

 أَوَّلًا : الْجِمَاعُ عَمْدًا : 68 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ جِمَاعَ الصَّائِمِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَامِدًا مُخْتَارًا بِأَنْ يَلْتَقِيَ الْخِتَانَانِ وَتَغِيبَ الْحَشَفَةُ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ مُفْطِرٌ يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ , أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ . وَفِي قَوْلٍ ثَانٍ لِلشَّافِعِيَّةِ لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ , لِأَنَّ الْخَلَلَ انْجَبَرَ بِالْكَفَّارَةِ . وَفِي قَوْلٍ ثَالِثٍ لَهُمْ : إنْ كَفَّرَ بِالصَّوْمِ دَخَلَ فِيهِ الْقَضَاءُ , وَإِلَّا فَلَا يَدْخُلُ فَيَجِبُ الْقَضَاءُ . وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ : إذَا جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ - بِلَا عُذْرٍ - آدَمِيًّا أَوْ غَيْرَهُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا أَنْزَلَ أَمْ لَا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ , عَامِدًا كَانَ أَوْ سَاهِيًا , أَوْ جَاهِلًا أَوْ مُخْطِئًا , مُخْتَارًا أَوْ مُكْرَهًا , وَهَذَا لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قَالَ : { بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إذْ جَاءَهُ رَجُلٌ , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , هَلَكْت , قَالَ : مَا لَك ؟ قَالَ : وَقَعْت عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَهَلْ تَجِدُ إطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَمَكَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ , أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ , قَالَ : أَيْنَ السَّائِلُ ؟ فَقَالَ : أَنَا , قَالَ : خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ , فَقَالَ الرَّجُلُ : عَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ , فَوَاَللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا - يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ - أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي , فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ , ثُمَّ قَالَ : أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ } . وَلَا خِلَافَ فِي فَسَادِ صَوْمِ الْمَرْأَةِ بِالْجِمَاعِ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْ الْمُفْطِرَاتِ , فَاسْتَوَى فِيهِ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ . وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهَا : فَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَقَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ , وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَهِيَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ , وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهَا أَيْضًا , لِأَنَّهَا هَتَكَتْ صَوْمَ رَمَضَانَ بِالْجِمَاعِ فَوَجَبَتْ عَلَيْهَا كَالرَّجُلِ . وَعَلَّلَ الْحَنَفِيَّةُ وُجُوبَهَا عَلَيْهَا , بِأَنَّ السَّبَبَ فِي ذَلِكَ هُوَ جِنَايَةُ الْإِفْسَادِ , لَا نَفْسُ الْوِقَاعِ ,  وَقَدْ شَارَكَتْهُ فِيهَا , وَقَدْ اسْتَوَيَا فِي الْجِنَايَةِ , وَالْبَيَانُ فِي حَقِّ الرَّجُلِ بَيَانٌ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ , فَقَدْ وُجِدَ فَسَادُ صَوْمِ رَمَضَانَ بِإِفْطَارٍ كَامِلٍ حَرَامٍ مَحْضٍ مُتَعَمَّدٍ , فَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَيْهَا بِدَلَالَةِ النَّصِّ , وَلَا يَتَحَمَّلُ الرَّجُلُ عَنْهَا ; لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ عِبَادَةٌ أَوْ عُقُوبَةٌ , وَلَا يَجْرِي فِيهَا التَّحَمُّلُ . وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيِّ وَهُوَ الْأَصَحُّ , وَرِوَايَةٌ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ : أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا , لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ الْوَاطِئَ فِي رَمَضَانَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً , وَلَمْ يَأْمُرْ الْمَرْأَةَ بِشَيْءٍ , مَعَ عِلْمِهِ بِوُجُودِ ذَلِكَ مِنْهَا . وَلِأَنَّ الْجِمَاعَ فِعْلُهُ , وَإِنَّمَا هِيَ مَحَلُّ الْفِعْلِ . وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ : تَجِبُ , وَيَتَحَمَّلُهَا الرَّجُلُ . وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ : أَنَّ الزَّوْجَ تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ عَنْهُمَا , وَضَعَّفَهَا بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ بِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّدَاخُلِ . وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ مِنْ الْحَنَابِلَةِ : إنْ أُكْرِهَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى الْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ حَتَّى مَكَّنَتْ الرَّجُلَ مِنْهَا لَزِمَتْهَا الْكَفَّارَةُ , وَإِنْ غُصِبَتْ أَوْ أُتِيَتْ نَائِمَةً فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا . ثَانِيًا : الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ عَمْدًا : 69 - مِمَّا يُوجِبُ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ , عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ : الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ . فَإِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ , فِي أَدَاءِ رَمَضَانَ أَوْ شَرِبَ غِذَاءً أَوْ دَوَاءً , طَائِعًا عَامِدًا , بِغَيْرِ خَطَأٍ وَلَا إكْرَاهٍ وَلَا نِسْيَانٍ , أَفْطَرَ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ . وَضَابِطُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ : وُصُولُ مَا فِيهِ صَلَاحُ بَدَنِهِ لِجَوْفِهِ , بِأَنْ يَكُونَ مِمَّا يُؤْكَلُ عَادَةً عَلَى قَصْدِ التَّغَذِّي أَوْ التَّدَاوِي أَوْ التَّلَذُّذِ , أَوْ مِمَّا يَمِيلُ إلَيْهِ الطَّبْعُ , وَتَنْقَضِي بِهِ شَهْوَةُ الْبَطْنِ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ صَلَاحُ الْبَدَنِ , بَلْ ضَرَرُهُ . وَشَرَطُوا أَيْضًا لِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ : أَنْ يَنْوِيَ الصَّوْمَ لَيْلًا , وَأَنْ لَا يَكُونَ مُكْرَهًا , وَأَنْ لَا يَطْرَأَ عُذْرٌ شَرْعِيٌّ لَا صُنْعَ لَهُ فِيهِ , كَمَرَضٍ وَحَيْضٍ . وَشَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ : أَنْ يَكُونَ إفْسَادُ صَوْمِ رَمَضَانَ خَاصَّةً , عَمْدًا قَصْدًا لِانْتِهَاكِ حُرْمَةِ الصَّوْمِ , مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ مُبِيحٍ لِلْفِطْرِ . وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي شُرْبِ الدُّخَانِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ - فَإِنَّهُ رُبَّمَا أَضَرَّ الْبَدَنَ , لَكِنْ تَمِيلُ إلَيْهِ بَعْضُ الطِّبَاعِ , وَتَنْقَضِي بِهِ  شَهْوَةُ الْبَطْنِ , يُضَافُ إلَى ذَلِكَ أَنَّهُ مُفْتِرٌ وَحَرَامٌ , لِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله تعالى عنها - قَالَتْ : { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ } . وَدَلِيلُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ عَمْدًا , مَا وَرَدَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله تعالى عنه - : { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ , أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ , أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا } فَإِنَّهُ عَلَّقَ الْكَفَّارَةَ بِالْإِفْطَارِ , وَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ وَاقِعَةَ حَالٍ لَا عُمُومَ لَهَا , لَكِنَّهَا عُلِّقَتْ بِالْإِفْطَارِ , لَا بِاعْتِبَارِ خُصُوصِ الْإِفْطَارِ وَلَفْظُ الرَّاوِي عَامٌّ , فَاعْتُبِرَ , كَقَوْلِهِ : { قَضَى بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ } . وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَدَمُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ عَمْدًا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَدَاءً , وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّصَّ - وَهُوَ حَدِيثُ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ - وَرَدَ فِي الْجِمَاعِ , وَمَا عَدَاهُ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ . وَلِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِي إيجَابِ الْكَفَّارَةِ بِهَذَا , وَلَا إجْمَاعَ . وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَى الْجِمَاعِ ; لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَى الزَّجْرِ عَنْهُ أَمَسُّ , وَالْحِكْمَةُ فِي التَّعَدِّي بِهِ آكَدُ , وَلِهَذَا يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ إذَا كَانَ مُحَرَّمًا . ثَالِثًا : ( رَفْعُ النِّيَّةِ ) : 70 - وَمِمَّا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ , مَا لَوْ تَعَمَّدَ رَفْعَ النِّيَّةِ نَهَارًا , كَأَنْ يَقُولَ - وَهُوَ صَائِمٌ : رَفَعْت نِيَّةَ صَوْمِي , أَوْ يَقُولَ رَفَعْت نِيَّتِي . وَأَوْلَى مِنْ ذَلِكَ , رَفْعُ النِّيَّةِ فِي اللَّيْلِ , كَأَنْ يَكُونَ غَيْرَ نَاوٍ لِلصَّوْمِ , لِأَنَّهُ رَفَعَهَا فِي مَحَلّهَا فَلَمْ تَقَعْ النِّيَّةُ فِي مَحَلِّهَا . وَكَذَلِكَ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ بِالْإِصْبَاحِ بِنِيَّةِ الْفِطْرِ , وَلَوْ نَوَى الصِّيَامَ بَعْدَهُ , عَلَى الْأَصَحِّ كَمَا يَقُولُ ابْنُ جُزَيٍّ . أَمَّا إنْ عَلَّقَ الْفِطْرَ عَلَى شَيْءٍ , كَأَنْ يَقُولَ : إنْ وَجَدْت طَعَامًا أَكَلْت فَلَمْ يَجِدْهُ , أَوْ وَجَدَهُ وَلَمْ يُفْطِرْ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ . أَمَّا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - وَفِي وَجْهٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - فَإِنَّهُ يَجِبُ الْقَضَاءُ بِتَرْكِ النِّيَّةِ دُونَ الْكَفَّارَةِ . وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ , وَفِي الْوَجْهِ الْآخَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ .

رَابِعًا : الْإِمْسَاكُ لِحُرْمَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ : 

91 - مِنْ لَوَازِمِ الْإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ : الْإِمْسَاكُ لِحُرْمَةِ الشَّهْرِ , قَالَ النَّوَوِيُّ : وَهُوَ مِنْ خَوَاصِّ رَمَضَانَ , كَالْكَفَّارَةِ , فَلَا إمْسَاكَ عَلَى مُتَعَدٍّ بِالْفِطْرِ , وَفِي نَذْرٍ أَوْ قَضَاءٍ وَفِيهِ خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ وَتَفْرِيعٌ فِي الْمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّةِ : فَالْحَنَفِيَّةُ وَضَعُوا أَصْلَيْنِ لِهَذَا الْإِمْسَاكِ :  أَوَّلُهُمَا : أَنَّ كُلَّ مَنْ صَارَ فِي آخِرِ النَّهَارِ بِصِفَةٍ , لَوْ كَانَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ عَلَيْهَا لَلَزِمَهُ الصَّوْمُ , فَعَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ . ثَانِيهِمَا : كُلُّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ , لِوُجُودِ سَبَبِ الْوُجُوبِ وَالْأَهْلِيَّةِ , ثُمَّ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْمُضِيُّ , بِأَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا , أَوْ أَصْبَحَ يَوْمَ الشَّكِّ مُفْطِرًا , ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ , أَوْ تَسَحَّرَ عَلَى ظَنِّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ , ثُمَّ تَبَيَّنَ طُلُوعُهُ , فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ تَشَبُّهًا عَلَى الْأَصَحِّ ; لِأَنَّ الْفِطْرَ قَبِيحٌ , وَتَرْكُ الْقَبِيحِ وَاجِبٌ شَرْعًا , وَقِيلَ : يُسْتَحَبُّ . وَأَجْمَعَ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ هَذَا الْإِمْسَاكُ . وَأَجْمَعُوا عَلَى وُجُوبِهِ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ عَمْدًا , أَوْ خَطَأً , أَوْ أَفْطَرَ يَوْمَ الشَّكِّ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ , وَكَذَا عَلَى مُسَافِرٍ أَقَامَ , وَحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ طَهُرَتَا , وَمَجْنُونٍ أَفَاقَ , وَمَرِيضٍ صَحَّ , وَمُفْطِرٍ وَلَوْ مُكْرَهًا أَوْ خَطَأً , وَصَبِيٍّ بَلَغَ , وَكَافِرٍ أَسْلَمَ . وَقَالَ ابْنُ جُزَيٍّ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ : وَأَمَّا إمْسَاكُ بَقِيَّةِ الْيَوْمِ , فَيُؤْمَرُ بِهِ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ خَاصَّةً , عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا , لَا مَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ مُبِيحٍ ثُمَّ زَالَ الْعُذْرُ مَعَ الْعِلْمِ بِرَمَضَانَ , فَإِنَّهُ لَا يُنْدَبُ لَهُ الْإِمْسَاكُ , كَمَنْ اُضْطُرَّ لِلْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ , مِنْ شِدَّةِ جُوعٍ أَوْ عَطَشٍ فَأَفْطَرَ , وَكَحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ طَهُرَتَا نَهَارًا , وَمَرِيضٍ صَحَّ نَهَارًا , وَمُرْضِعٍ مَاتَ وَلَدُهَا , وَمُسَافِرٍ قَدِمَ , وَمَجْنُونٍ أَفَاقَ , وَصَبِيٍّ بَلَغَ نَهَارًا , فَلَا يُنْدَبُ الْإِمْسَاكُ مِنْهُمْ . وَقُيِّدَ الْعِلْمُ بِرَمَضَانَ , احْتِرَازٌ عَمَّنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا , وَعَمَّنْ أَفْطَرَ يَوْمَ الشَّكِّ ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ , فَإِنَّهُ يَجِبُ الْإِمْسَاكُ , كَصَبِيٍّ بَيَّتَ الصَّوْمَ , وَاسْتَمَرَّ صَائِمًا حَتَّى بَلَغَ , فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ , لِانْعِقَادِ صَوْمِهِ لَهُ نَافِلَةً , أَوْ أَفْطَرَ نَاسِيًا قَبْلَ بُلُوغِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِمْسَاكِ , وَإِنْ لَمْ يَجِبْ الْقَضَاءُ عَلَى الصَّبِيِّ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ . وَنَصُّوا كَذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْفِطْرِ , فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ , بَعْدَ زَوَالِ الْإِكْرَاهِ قَالُوا : لِأَنَّ فِعْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الْعُذْرِ , لَا يَتَّصِفُ بِإِبَاحَةٍ وَلَا غَيْرِهَا . وَنَصُّوا عَلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ إمْسَاكُ بَقِيَّةِ الْيَوْمِ لِمَنْ أَسْلَمَ , لِتَظْهَرَ عَلَيْهِ عَلَامَةُ الْإِسْلَامِ بِسُرْعَةٍ , وَلَمْ يَجِبْ , تَأْلِيفًا لَهُ لِلْإِسْلَامِ , كَمَا نُدِبَ قَضَاؤُهُ , وَلَمْ يَجِبْ لِذَلِكَ .  وَالشَّافِعِيَّةُ بَعْدَ أَنْ نَصُّوا عَلَى أَنَّ الْإِمْسَاكَ تَشَبُّهًا مِنْ خَوَاصِّ رَمَضَانَ , كَالْكَفَّارَةِ , وَأَنَّ مَنْ أَمْسَكَ تَشَبُّهًا لَيْسَ فِي صَوْمٍ وَضَعُوا هَذِهِ الْقَاعِدَةَ , وَهِيَ : أَنَّ الْإِمْسَاكَ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُتَعَدٍّ بِالْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ , سَوَاءٌ أَكَلَ أَوْ ارْتَدَّ أَوْ نَوَى الْخُرُوجَ مِنْ الصَّوْمِ - وَقُلْنَا إنَّهُ يَخْرُجُ بِذَلِكَ - كَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ نَسِيَ النِّيَّةَ مِنْ اللَّيْلِ , وَهُوَ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَى مَنْ أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ إبَاحَةً حَقِيقِيَّةً , كَالْمُسَافِرِ إذَا قَدِمَ , وَالْمَرِيضِ إذَا بَرِئَ بَقِيَّةَ النَّهَارِ . وَنَظَرُوا بَعْدَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ : الْمَرِيضُ وَالْمُسَافِرُ , اللَّذَانِ يُبَاحُ لَهُمَا الْفِطْرُ , لَهُمَا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ : الْأُولَى : أَنْ يُصْبِحَا صَائِمَيْنِ , وَيَدُومَا كَذَلِكَ إلَى زَوَالِ الْعُذْرِ , فَالْمَذْهَبُ لُزُومُ إتْمَامِ الصَّوْمِ . الثَّانِيَةُ : أَنْ يَزُولَ الْعُذْرُ بَعْدَ مَا أَفْطَرَ , فَلَا يَجِبُ الْإِمْسَاكُ , لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ - كَمَا يَقُولُ الْمَحَلِّيُّ - فَإِنْ أَكَلَا أَخْفَيَاهُ , لِئَلَّا يَتَعَرَّضَا لِلتُّهْمَةِ وَعُقُوبَةِ السُّلْطَانِ , وَلَهُمَا الْجِمَاعُ بَعْدَ زَوَالِ الْعُذْرِ , إذَا لَمْ تَكُنْ الْمَرْأَةُ صَائِمَةً , بِأَنْ كَانَتْ صَغِيرَةً , أَوْ طَهُرَتْ مِنْ الْحَيْضِ ذَلِكَ الْيَوْمِ . الثَّالِثَةُ : أَنْ يُصْبِحَا غَيْرَ نَاوِيَيْنِ , وَيَزُولَ الْعُذْرُ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَا , فَفِي الْمَذْهَبِ قَوْلَانِ : لَا يَلْزَمُهُمَا الْإِمْسَاكُ فِي الْمَذْهَبِ , لِأَنَّ مَنْ أَصْبَحَ تَارِكًا لِلنِّيَّةِ فَقَدْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا , فَكَانَ كَمَا لَوْ أَكَلَ وَقِيلَ : يَلْزَمُهُمَا الْإِمْسَاكُ حُرْمَةً لِلْيَوْمِ . وَإِذَا أَصْبَحَ يَوْمَ الشَّكِّ مُفْطِرًا غَيْرَ صَائِمٍ , ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ , فَقَضَاؤُهُ وَاجِبٌ , وَيَجِبُ إمْسَاكُهُ عَلَى الْأَظْهَرِ , وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُهُ ; لِعُذْرِهِ . أَمَّا لَوْ بَانَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ قَبْلَ الْأَكْلِ : فَقَدْ حَكَى الْمُتَوَلِّي فِي لُزُومِ الْإِمْسَاكِ الْقَوْلَيْنِ , وَجَزَمَ الْمَاوَرْدِيُّ وَجَمَاعَةٌ بِلُزُومِهِ . قَالَ الْقَلْيُوبِيُّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ . وَإِذَا بَلَغَ صَبِيٌّ مُفْطِرًا أَوْ أَفَاقَ مَجْنُونٌ , أَوْ أَسْلَمَ كَافِرٌ أَثْنَاءَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَفِيهِ أَوْجُهٌ : أَصَحُّهَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُمْ إمْسَاكُ بَقِيَّةِ النَّهَارِ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُمْ قَضَاؤُهُ , وَالثَّانِي : أَنَّهُ يَلْزَمُهُمْ , بِنَاءً عَلَى لُزُومِ الْقَضَاءِ . وَالثَّالِثُ : يَلْزَمُ الْكَافِرَ دُونَهُمَا , لِتَقْصِيرِهِ .  وَالرَّابِعُ : يَلْزَمَ الْكَافِرَ وَالصَّبِيَّ لِتَقْصِيرِهِمَا , أَوْ لِأَنَّهُمَا مَأْمُورَانِ عَلَى الْجُمْلَةِ - كَمَا يَقُولُ الْغَزَالِيُّ - دُونَ الْمَجْنُونِ . قَالَ الْمَحَلِّيُّ : لَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ بِالنَّهَارِ صَائِمًا , بِأَنْ نَوَى لَيْلًا , وَجَبَ عَلَيْهِ إتْمَامُهُ بِلَا قَضَاءٍ , وَقِيلَ : يُسْتَحَبُّ إتْمَامُهُ , وَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ , لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الْفَرْضَ . وَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إذَا طَهُرَتَا فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ , فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُمَا الْإِمْسَاكُ , وَنَقَلَ الْإِمَامُ الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ . وَفِي مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ بِفُرُوعِهَا : مَنْ صَارَ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ أَهْلًا لِلْوُجُوبِ لَزِمَهُ إمْسَاكُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَقَضَاؤُهُ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ , وَلِقِيَامِ الْبَيِّنَةِ فِيهِ بِالرُّؤْيَةِ , وَلِإِدْرَاكِهِ جُزْءًا مِنْ وَقْتِهِ كَالصَّلَاةِ . وَكَذَا كُلُّ مَنْ أَفْطَرَ وَالصَّوْمُ يَجِبُ عَلَيْهِ , فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْإِمْسَاكُ وَالْقَضَاءُ , كَالْفِطْرِ لِغَيْرِ عُذْرٍ , وَمَنْ أَفْطَرَ يَظُنُّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ وَكَانَ قَدْ طَلَعَ , أَوْ يَظُنُّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَلَمْ تَغِبْ , أَوْ النَّاسِي لِلنِّيَّةِ , فَكُلُّهُمْ يَلْزَمُهُمْ الْإِمْسَاكُ , قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ اخْتِلَافًا . أَوْ تَعَمَّدَتْ مُكَلَّفَةٌ الْفِطْرَ , ثُمَّ حَاضَتْ أَوْ نَفِسَتْ , أَوْ تَعَمَّدَ الْفِطْرَ مُقِيمٌ ثُمَّ سَافَرَ , فَكُلُّهُمْ يَلْزَمُهُمْ الْإِمْسَاكُ وَالْقَضَاءُ ; لِمَا سَبَقَ . فَأَمَّا مَنْ يُبَاحُ لَهُ الْفِطْرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا كَالْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْمُسَافِرِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْكَافِرِ وَالْمَرِيضِ إذَا زَالَتْ أَعْذَارُهُمْ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ , فَطَهُرَتْ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ , وَأَقَامَ الْمُسَافِرُ , وَبَلَغَ الصَّبِيُّ , وَأَفَاقَ الْمَجْنُونُ , وَأَسْلَمَ الْكَافِرُ , وَصَحَّ الْمَرِيضُ , فَفِيهِمْ رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا : يَلْزَمُهُمْ الْإِمْسَاكُ بَقِيَّةَ الْيَوْمِ , لِأَنَّهُ مَعْنَى لَوْ وُجِدَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْجَبَ الصِّيَامَ , فَإِذَا طَرَأَ بَعْدَ الْفَجْرِ أَوْجَبَ الْإِمْسَاكَ , كَقِيَامِ الْبَيِّنَةِ بِالرُّؤْيَةِ . وَاقْتَصَرَ عَلَى مُوجِبِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ الْبُهُوتِيُّ , فِي كَشَّافِهِ وَرَوْضِهِ . وَالْأُخْرَى : لَا يَلْزَمُهُمْ الْإِمْسَاكُ , لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله تعالى عنه أَنَّهُ قَالَ : ( مَنْ أَكَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ , فَلْيَأْكُلْ آخِرَهُ ) , وَلِأَنَّهُ أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ أَوَّلَ النَّهَارِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا , فَإِذَا أَفْطَرَ كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِيمَهُ إلَى آخِرِ النَّهَارِ , كَمَا لَوْ دَامَ الْعُذْرُ . قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : فَإِذَا جَامَعَ أَحَدُ هَؤُلَاءِ , بَعْدَ زَوَالِ عُذْرِهِ , انْبَنَى عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ , فِي  وُجُوبِ الْإِمْسَاكِ :

 1 - فَإِنْ قُلْنَا : يَلْزَمُهُ الْإِمْسَاكُ , فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ بِالرُّؤْيَةِ فِي حَقِّهِ إذَا جَامَعَ . 2 - وَإِنْ قُلْنَا : لَا يَلْزَمُهُ الْإِمْسَاكُ , فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . . . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ : أَنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَدْ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضٍ , فَأَصَابَهَا .

20 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ قَضَاءِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ عِنْدَ إفْسَادِهِ . فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إلَى وُجُوبِ قَضَاءِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ عِنْدَ إفْسَادِهِ . لِمَا رَوَتْ { عَائِشَةُ رضي الله تعالى عنها أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْت أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ , فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ , فَأَكَلْنَا مِنْهُ , فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَدَرَتْنِي إلَيْهِ حَفْصَةُ - وَكَانَتْ ابْنَةَ أَبِيهَا - فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا كُنَّا صَائِمَتَيْنِ , فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ , فَقَالَ : اقْضِيَا يَوْمًا آخَرَ مَكَانَهُ } . وَلِأَنَّ مَا أَتَى بِهِ قُرْبَةً , فَيَجِبُ صِيَانَتُهُ وَحِفْظُهُ عَنْ الْبُطْلَانِ , وَقَضَاؤُهُ عِنْدَ الْإِفْسَادِ لقوله تعالى : { وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } , وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ إلَّا بِإِتْيَانِ الْبَاقِي , فَيَجِبُ إتْمَامُهُ , وَقَضَاؤُهُ عِنْدَ الْإِفْسَادِ ضَرُورَةً , فَصَارَ كَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ التَّطَوُّعَيْنِ . وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ : وُجُوبُ الْقَضَاءِ عِنْدَ الْإِفْسَادِ مُطْلَقًا , أَيْ : سَوَاءٌ أَفْسَدَ عَنْ قَصْدٍ - وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ - أَوْ غَيْرِ قَصْدٍ , بِأَنْ عَرَضَ الْحَيْضُ لِلصَّائِمَةِ الْمُتَطَوِّعَةِ وَذَلِكَ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ , وَاسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ : صَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ , فَلَا تَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ , لَا أَدَاءً وَلَا قَضَاءً , إذَا أَفْسَدَ , لِارْتِكَابِهِ النَّهْيَ بِصِيَامِهَا , فَلَا تَجِبُ صِيَانَتُهُ , بَلْ يَجِبُ إبْطَالُهُ , وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ يَنْبَنِي عَلَى وُجُوبِ الصِّيَانَةِ , فَلَمْ يَجِبْ قَضَاءً , كَمَا لَمْ يَجِبْ أَدَاءً . وَخَصَّ الْمَالِكِيَّةُ وُجُوبَ الْقَضَاءِ بِالْفِطْرِ الْعَمْدِ الْحَرَامِ , وَذَلِكَ كَمَنْ شَرَعَ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ , ثُمَّ أَفْطَرَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَا عُذْرٍ ,  قَالَ الْحَطَّابُ : احْتَرَزَ بِالْعَمْدِ مِنْ النِّسْيَانِ وَالْإِكْرَاهِ , وَبِالْحَرَامِ : عَمَّنْ أَفْطَرَ لِشِدَّةِ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَالْحَرِّ الَّذِي يَخَافُ مِنْهُ تَجَدُّدَ مَرَضٍ أَوْ زِيَادَتَهُ , وَكَذَلِكَ عَمَّنْ أَفْطَرَ لِأَمْرِ وَالِدَيْهِ وَشَيْخِهِ , وَعَدُّوا السَّفَرَ الَّذِي يَطْرَأُ عَلَيْهِ مِنْ الْفِطْرِ الْعَمْدِ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَى مَنْ أَفْسَدَ صَوْمَ التَّطَوُّعِ , لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَتْبَعُ الْمَقْضِيَّ عَنْهُ , فَإِذَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا , لَمْ يَكُنْ الْقَضَاءُ وَاجِبًا , لَكِنْ يُنْدَبُ لَهُ الْقَضَاءُ , سَوَاءٌ أَفْسَدَ صَوْمَ التَّطَوُّعِ بِعُذْرٍ أَمْ بِغَيْرِ عُذْرٍ , خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَ قَضَاءَهُ . وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إذَا أَفْطَرَ الصَّائِمُ تَطَوُّعًا لَمْ يُثَبْ عَلَى مَا مَضَى , إنْ خَرَجَ مِنْهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ , وَيُثَابُ عَلَيْهِ إنْ خَرَجَ بِعُذْرٍ .

شُرُوطُ الصِّيغَةِ :

9 - أ - أَنْ تَكُونَ صَادِرَةً مِمَّنْ هُوَ أَهْلٌ لِلتَّصَرُّفِ فَلَا تَصِحُّ تَصَرُّفَاتُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ , وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ بِالنِّسْبَةِ لِعُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ . وَيُزَادُ بِالنِّسْبَةِ لِلتَّبَرُّعَاتِ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ . وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ كَذَلِكَ , إذْ مِنْ الْفُقَهَاءِ مَنْ أَجَازَ وَصِيَّةَ السَّفِيهِ وَالصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ كَالْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ . . وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ مِنْ حَيْثُ تَصَرُّفُ الْوَكِيلِ وَالْوَلِيِّ وَالْفُضُولِيِّ وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي أَبْوَابِهِ وَيَصِحُّ مِنْ الصَّبِيِّ الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ , فَقَدْ أَجَازَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَذَانَ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَيَصِحُّ إيمَانُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ . ب - أَنْ يَقْصِدَ الْمُتَكَلِّمُ بِالصِّيغَةِ لَفْظَهَا مَعَ الْمَعْنَى الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ اللَّفْظُ إذْ الْجَهْلُ بِمَعْنَى اللَّفْظِ مُسْقِطٌ لِحُكْمِهِ , فَفِي قَوَاعِدِ الْأَحْكَامِ : إذَا نَطَقَ الْأَعْجَمِيُّ بِكَلِمَةِ كُفْرٍ أَوْ إيمَانٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ إعْتَاقٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ صُلْحٍ أَوْ إبْرَاءٍ لَمْ يُؤَاخَذْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ , لِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمْ مُقْتَضَاهُ , وَلَمْ يَقْصِدْ إلَيْهِ , وَكَذَلِكَ إذَا نَطَقَ الْعَرَبِيُّ بِمَا يَدُلُّ عَلَى هَذِهِ الْمَعَانِي بِلَفْظٍ أَعْجَمِيٍّ لَا يَعْرِفُ مَعْنَاهُ فَإِنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ , لِأَنَّهُ لَمْ يُرِدْهُ فَإِنَّ الْإِرَادَةَ لَا تَتَوَجَّهُ إلَّا إلَى مَعْلُومٍ أَوْ مَظْنُونٍ , وَإِنْ قَصَدَ الْعَرَبِيُّ بِنُطْقِ شَيْءٍ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ مَعَ مَعْرِفَتِهِ بِمَعَانِيهِ نَفَذَ ذَلِكَ مِنْهُ .  وَلَوْ سَبَقَ لِسَانُهُ بِطَلَاقٍ أَوْ يَمِينٍ دُونَ قَصْدٍ فَهُوَ لَاغٍ , وَلَا يَحْنَثُ بِذَلِكَ لِعَدَمِ قَصْدِهِ . وَذَلِكَ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ . وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَقَعُ طَلَاقُهُ وَيَنْعَقِدُ يَمِينُهُ , إذْ الْقَصْدُ بِالنِّسْبَةِ لِلْيَمِينِ وَالطَّلَاقِ لَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَهُمْ فَالنَّاسِي وَالْعَامِدُ وَالْمُخْطِئُ وَالذَّاهِلُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ . وَالْيَمِينُ اللَّغْوُ لَا شَيْءَ فِيهَا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ جَمِيعًا مَعَ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْمُرَادِ بِاللَّغْوِ . وَهَذَا فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ خِلَافًا لِلْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ فَإِنَّهُ لَا لَغْوَ فِيهَا فَيَقَعُ يَمِينُهُ . أَمَّا لَوْ قَصَدَ اللَّفْظَ دُونَ الْمَعْنَى كَالْهَازِلِ وَاللَّاعِبِ كَمَنْ خَاطَبَ زَوْجَتَهُ بِطَلَاقٍ هَازِلًا أَوْ لَاعِبًا فَإِنَّ طَلَاقَهُ يَقَعُ , وَكَذَلِكَ يَنْعَقِدُ يَمِينُهُ وَنِكَاحُهُ وَرَجْعَتُهُ وَعِتْقُهُ , لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : { ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ } . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : { النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ } " . وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله تعالى عنه : أَرْبَعٌ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ حَالٍ : الْعِتْقُ وَالطَّلَاقُ وَالنِّكَاحُ وَالنَّذْرُ وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ فِي الْجُمْلَةِ , وَذَلِكَ أَنَّ الْهَازِلَ أَتَى بِالْقَوْلِ غَيْرَ مُلْتَزِمٍ لِحُكْمِهِ , وَتَرْتِيبُ الْأَحْكَامِ عَلَى الْأَسْبَابِ إنَّمَا هِيَ لِلشَّارِعِ لَا لِلْعَاقِدِ , فَإِذَا أَتَى بِالسَّبَبِ لَزِمَهُ حُكْمُهُ شَاءَ أَمْ أَبَى , لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَقِفُ عَلَى اخْتِيَارِهِ , وَذَلِكَ إنَّ الْهَازِلَ قَاصِدٌ لِلْقَوْلِ مُرِيدٌ لَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِمَعْنَاهُ وَمُوجَبِهِ , وَقَصْدُ اللَّفْظِ الْمُتَضَمِّنِ لِلْمَعْنَى قَصْدٌ لِذَلِكَ الْمَعْنَى لِتَلَازُمِهِمَا , ثُمَّ إنَّ اللَّعِبَ وَالْهَزْلَ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى غَيْرُ جَائِزٍ , فَيَكُونُ جِدُّ الْقَوْلِ وَهَزْلُهُ سَوَاءً , بِخِلَافِ جَانِبِ الْعِبَادِ . أَمَّا عُقُودُ الْهَازِلِ كَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ فَلَا تَصِحُّ  عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ , وَهِيَ صَحِيحَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْأَصَحِّ وَلَمْ نَعْثِرْ لِلْمَالِكِيَّةِ عَلَى رَأْيٍ فِي عُقُودِ الْهَازِلِ غَيْرَ مَا ذُكِرَ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ . وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ , وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي ( عَقْدٌ - هَزْلٌ ) . أَمَّا السَّكْرَانُ : فَإِنْ كَانَ سُكْرُهُ بِسَبَبٍ مَحْظُورٍ بِأَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ النَّبِيذَ طَوْعًا حَتَّى سَكِرَ وَزَالَ عَقْلُهُ فَطَلَاقُهُ وَاقِعٌ عِنْدَ عَامَّةِ عُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ , قَالَ الْكَاسَانِيُّ : وَكَذَلِكَ عِنْدَ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ وَذَلِكَ لِعُمُومِ قوله تعالى : { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } إلَى قوله تعالى : { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } , مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بَيْنَ السَّكْرَانِ وَغَيْرِهِ إلَّا مَنْ خُصَّ بِدَلِيلٍ , وَلِأَنَّ عَقْلَهُ زَالَ بِسَبَبٍ هُوَ مَعْصِيَةٌ فَيَنْزِلُ كَأَنَّ عَقْلَهُ قَائِمٌ , عُقُوبَةً عَلَيْهِ وَزَجْرًا لَهُ عَنْ ارْتِكَابِ الْمَعْصِيَةِ . وَذَكَرَ ابْنُ نُجَيْمٍ فِي الْأَشْبَاهِ أَنَّ السَّكْرَانَ مِنْ مُحَرَّمٍ كَالصَّاحِي إلَّا فِي ثَلَاثٍ : الرِّدَّةِ وَالْإِقْرَارِ بِالْحُدُودِ الْخَالِصَةِ وَالْإِشْهَادِ عَلَى نَفْسِهِ . وَالْقَوْلُ بِصِحَّةِ تَصَرُّفَاتِ السَّكْرَانِ إذَا كَانَ قَدْ أَدْخُل السُّكْرَ عَلَى نَفْسِهِ هُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ . وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِ , وَهُوَ قَوْلُ الطَّحَاوِيِّ وَالْكَرْخِيِّ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ , وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَصِحُّ مَا عَلَيْهِ وَلَا يَصِحُّ مَا لَهُ فَعَلَى هَذَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ وَلَا يَصِحُّ اتِّهَابُهُ وَتَصِحُّ رِدَّتُهُ دُونَ إسْلَامِهِ . وَعَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ فِيمَا يَسْتَقِلُّ بِهِ مِثْلُ عِتْقِهِ وَقَتْلِهِ وَغَيْرِهِمَا كَالصَّاحِي , وَفِيمَا لَا يَسْتَقِلُّ بِهِ مِثْلُ بَيْعِهِ وَنِكَاحِهِ وَمُعَاوَضَتِهِ كَالْمَجْنُونِ . أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَإِنَّهُمْ يُمَيِّزُونَ بَيْنَ مَنْ عِنْدَهُ نَوْعُ تَمْيِيزٍ وَمَنْ زَالَ عَقْلُهُ فَأَصْبَحَ كَالْمَجْنُونِ , فَمَنْ زَالَ عَقْلُهُ لَا يُؤَاخَذُ بِشَيْءٍ أَصْلًا , أَمَّا مَنْ عِنْدَهُ وُقُوعُ تَمْيِيزٍ فَقَدْ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ : يَجُوزُ عَلَيْهِ كُلُّ مَا فَعَلَ مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ وَتَلْزَمُهُ الْجِنَايَاتُ وَالْعِتْقُ وَالطَّلَاقُ وَالْحُدُودُ , وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِقْرَارُ وَالْعُقُودُ , وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ , وَعَامَّةِ أَصْحَابِهِ . أَمَّا مَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِسَبَبٍ يُعْذَرُ فِيهِ كَمَنْ  شَرِبَ الْبَنْجَ أَوْ الدَّوَاءَ الَّذِي يُسْكِرُ وَزَالَ عَقْلُهُ فَلَا يَقَعُ طَلَاقُهُ وَلَا تَصِحُّ تَصَرُّفَاتُهُ لِأَنَّهُ يُقَاسُ عَلَى الْمَجْنُونِ الَّذِي رُفِعَ عَنْهُ الْقَلَمُ . وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي : ( عَقْدٌ - سُكْرٌ ) . ج - أَنْ تَصْدُرَ الصِّيغَةُ عَنْ اخْتِيَارٍ , فَلَوْ كَانَ مُكْرَهًا فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ مَا لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ , وَهُوَ الطَّلَاقُ , وَالْعَتَاقُ , وَالرَّجْعَةُ , وَالنِّكَاحُ , وَالْيَمِينُ , وَالنَّذْرُ , وَالظِّهَارُ , وَالْإِيلَاءُ , وَالتَّدْبِيرُ , وَالْعَفْوُ عَنْ الْقِصَاصِ , فَهَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ جَائِزَةٌ مَعَ الْإِكْرَاهِ لِعُمُومَاتِ النُّصُوصِ , وَإِطْلَاقُهَا يَقْتَضِي شَرْعِيَّةَ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ وَتَقْيِيدٍ . أَمَّا التَّصَرُّفَاتُ الَّتِي تَحْتَمِلُ الْفَسْخَ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْإِجَارَةِ وَنَحْوِهَا فَالْإِكْرَاهُ يُوجِبُ فَسَادَ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ , وَعِنْدَ زُفَرَ يُوجِبُ تَوَقُّفَهَا عَلَى الْإِجَازَةِ . وَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِ الْكَافِرِ إذَا أُكْرِهَ عَلَى الْإِسْلَامِ , وَلَا يُحْكَمُ بِكُفْرِ الْمُسْلِمِ إذَا أُكْرِهَ عَلَى إجْرَاءِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ فَأَجْرَى وَأَخْبَرَ أَنَّ قَلْبَهُ كَانَ مُطْمَئِنًّا بِالْإِيمَانِ . وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لَا يَلْزَمُ الْمُكْرَهَ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ كَالطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالْعِتْقِ وَالْإِقْرَارِ وَالْيَمِينِ وَكَذَا سَائِرُ الْعُقُودِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْهِبَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ . وَأَمَّا الْإِكْرَاهُ عَلَى كَلِمَةِ الْكُفْرِ فَلَا يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَى ذَلِكَ إلَّا خَشْيَةُ الْقَتْلِ . وَالْحُكْمُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ كَالْحُكْمِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي عَدَمِ صِحَّةِ التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ مَعَ الْإِكْرَاهِ عَمَلًا بِحَدِيثِ : { رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } . وَحَدِيثِ : { لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إغْلَاقٍ } إلَّا أَنَّ الْحَنَابِلَةَ اسْتَثْنَوْا النِّكَاحَ فَيَصِحُّ مَعَ الْإِكْرَاهِ .

ضَرُورَةٌ التَّعْرِيفُ : 

1 - الضَّرُورَةُ فِي اللُّغَةِ : اسْمٌ مِنْ الِاضْطِرَارِ , وَالِاضْطِرَارُ : الِاحْتِيَاجُ الشَّدِيدُ . تَقُولُ : حَمَلَتْنِي الضَّرُورَةُ عَلَى كَذَا وَكَذَا , وَقَدْ اُضْطُرَّ فُلَانٌ إلَى كَذَا وَكَذَا . وَعَرَّفَهَا الْجُرْجَانِيِّ : بِأَنَّهَا النَّازِلُ مِمَّا لَا مَدْفَعَ لَهُ . وَهِيَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ : بُلُوغُ الْإِنْسَانِ حَدًّا إنْ لَمْ يَتَنَاوَلْ الْمَمْنُوعَ هَلَكَ أَوْ قَارَبَ , كَالْمُضْطَرِّ لِلْأَكْلِ وَاللُّبْسِ بِحَيْثُ لَوْ بَقِيَ جَائِعًا أَوْ عُرْيَانًا لَمَاتَ , أَوْ تَلِفَ مِنْهُ عُضْوٌ , وَهَذَا يُبِيحُ تَنَاوُلَ الْمُحَرَّمِ . ( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : أ - الْحَاجَةُ : 2 - الْحَاجَةُ فِي اللُّغَةِ : تُطْلَقُ عَلَى الِافْتِقَارِ , وَعَلَى مَا يُفْتَقَرُ إلَيْهِ .  وَاصْطِلَاحًا : هِيَ كَمَا عَرَّفَهَا الشَّاطِبِيُّ - مَا يُفْتَقَرُ إلَيْهِ مِنْ حَيْثُ التَّوْسِعَةُ , وَرَفْعُ الضِّيقِ الْمُؤَدِّي - فِي الْغَالِبِ - إلَى الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ اللَّاحِقَةِ بِفَوْتِ الْمَطْلُوبِ , فَإِذَا لَمْ تُرَاعَ دَخَلَ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ - عَلَى الْجُمْلَةِ - الْحَرَجُ وَالْمَشَقَّةُ . قَالَ الزَّرْكَشِيّ وَغَيْرُهُ : وَالْحَاجَةُ كَالْجَائِعِ الَّذِي لَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يَأْكُلُ لَمْ يَهْلَكْ , غَيْرَ أَنَّهُ يَكُونُ فِي جَهْدٍ وَمَشَقَّةٍ وَهَذَا لَا يُبِيحُ الْمُحَرَّمَ . وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ , أَنَّ الْحَاجَةَ وَإِنْ كَانَتْ حَالَةَ جَهْدٍ وَمَشَقَّةٍ فَهِيَ دُونَ الضَّرُورَةِ , وَمَرْتَبَتُهَا أَدْنَى مِنْهَا وَلَا يَتَأَتَّى بِفَقْدِهَا الْهَلَاكُ . ب - ( الْحَرَجُ ) : 3 - الْحَرَجُ فِي اللُّغَةِ : بِمَعْنَى الضِّيقِ , وَيُطْلَقُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ عَلَى كُلِّ مَا تَسَبَّبَ فِي الضِّيقِ , سَوَاءٌ أَكَانَ وَاقِعًا عَلَى الْبَدَنِ أَمْ عَلَى النَّفْسِ أَمْ عَلَيْهِمَا مَعًا . وَالصِّلَةُ بَيْنَ الضَّرُورَةِ وَالْحَرَجِ أَنَّ الضَّرُورَةَ هِيَ أَعْلَى أَنْوَاعِ الْحَرَجِ الْمُوجِبَةِ لِلتَّخْفِيفِ . ج - ( الْعُذْرُ ) : 4 - الْعُذْرُ نَوْعَانِ : عَامٌّ , وَخَاصٌّ . وَالْعُذْرُ الْعَامُّ : هُوَ الَّذِي يَتَعَرَّضُ لَهُ الشَّخْصُ غَالِبًا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ كَفَقْدِ الْمَاءِ لِلْمُسَافِرِ , فَيَسْقُطُ قَضَاءُ الصَّلَاةِ , وَقَدْ يَكُونُ نَادِرًا , وَهُوَ إمَّا أَنْ يَدُومَ كَالْحَدَثِ الدَّائِمِ وَالِاسْتِحَاضَةِ وَالسَّلَسِ وَنَحْوِهِ , فَيَسْقُطُ الْقَضَاءُ أَيْضًا , أَمَّا النَّادِرُ الَّذِي لَا يَدُومُ وَلَا بَدَلَ مَعَهُ كَفَقْدِ الطَّهُورَيْنِ وَنَحْوِهِ , فَيُوجِبُ الْقَضَاءَ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ . وَأَمَّا الْعُذْرُ الْخَاصُّ : فَهُوَ مَا يَطْرَأُ لِلْإِنْسَانِ أَحْيَانًا , كَالِانْشِغَالِ بِأَمْرٍ مَا عَنْ أَدَاءِ الصَّلَاةِ , فَهَذَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ . وَالصِّلَةُ بَيْنَ الضَّرُورَةِ وَبَيْنَ الْعُذْرِ أَنَّ الْعُذْرَ نَوْعٌ مِنْ الْمَشَقَّةِ الْمُخَفَّفَةِ لِلْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ , وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ الضَّرُورَةِ . د - الْجَائِحَةُ . 5 - الْجَائِحَةُ فِي اللُّغَةِ : الشِّدَّةُ , تَجْتَاحُ الْمَالَ مِنْ سَنَةً أَوْ فِتْنَةٍ وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الْجَوْحِ بِمَعْنَى الِاسْتِئْصَالِ وَالْهَلَاكِ , يُقَالُ : جَاحَتْهُمْ  الْجَائِحَةُ وَاجْتَاحَتْهُمْ , وَجَاحَ اللَّهُ مَالَهُ وَأَجَاحَهُ بِمَعْنًى : أَيْ أَهْلَكَهُ بِالْجَائِحَةِ . وَالْجَائِحَةُ قَدْ تَكُونُ سَبَبًا لِلضَّرُورَةِ . هـ - الْإِكْرَاهُ : 6 - الْإِكْرَاهُ لُغَةً : حَمْلُ الْغَيْرِ عَلَى شَيْءٍ لَا يَرْضَاهُ , يُقَالُ : أَكْرَهْت فُلَانًا إكْرَاهًا : حَمَلْته عَلَى مَا لَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ . وَعَرَّفَهُ الْبَزْدَوِيُّ بِأَنَّهُ : حَمْلُ الْغَيْرِ عَلَى أَمْرٍ يَمْتَنِعُ عَنْهُ بِتَخْوِيفٍ يَقْدِرُ الْحَامِلُ عَلَى إيقَاعِهِ وَيَصِيرُ الْغَيْرُ خَائِفًا بِهِ . ( ر : إكْرَاهٌ ف 1 ) . وَقَدْ يُؤَدِّي الْإِكْرَاهُ إلَى الضَّرُورَةِ كَالْإِكْرَاهِ الْمُلْجِئِ .

8 - شُرُوطُ تَحَقُّقِ الضَّرُورَةِ : يُشْتَرَطُ لِلْأَخْذِ بِمُقْتَضَى الضَّرُورَةِ مَا يَلِي :

 أ - أَنْ تَكُونَ الضَّرُورَةُ قَائِمَةً لَا مُنْتَظَرَةً , وَتَظْهَرُ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ فِي الْفُرُوعِ الْفِقْهِيَّةِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الرُّخَصِ مِنْهَا : يَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ لِتَحَقُّقِ الْإِكْرَاهِ خَوْفَ الْمُكْرِهِ إيقَاعَ مَا هُدِّدَ بِهِ فِي الْحَالِ بِغَلَبَةِ ظَنِّهِ , وَبِنَاءً عَلَى هَذَا الشَّرْطِ فَقَوْلُ الْمُكْرَهِ " لَأَقْتُلَنك غَدًا " لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ . قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ : لَوْ كَانَتْ الْحَاجَةُ غَيْرَ نَاجِزَةٍ فَهَلْ يَجُوزُ الْأَخْذُ لِمَا عَسَاهُ يَطْرَأُ ؟ الظَّاهِرُ لَا , كَاقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِمَا عَسَاهُ يَكُونُ مِنْ الزَّرْعِ وَنَحْوِهِ . يَقُولُ الشَّاطِبِيُّ : الصَّوَابُ الْوُقُوفُ مَعَ أَصْلِ الْعَزِيمَةِ , إلَّا فِي الْمَشَقَّةِ الْمُخِلَّةِ الْفَادِحَةِ فَإِنَّ الصَّبْرَ أَوْلَى , مَا لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ إلَى دَخْلٍ فِي عَقْلِ الْإِنْسَانِ أَوْ دِينِهِ , وَحَقِيقَةُ ذَلِكَ أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى الصَّبْرِ , لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَرُ بِالصَّبْرِ إلَّا مَنْ يُطِيقُهُ , فَأَنْتَ تَرَى بِالِاسْتِقْرَاءِ أَنَّ الْمَشَقَّةَ الْفَادِحَةَ لَا يَلْحَقُ بِهَا تَوَهُّمُهَا , بَلْ حُكْمُهَا أَخَفُّ بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّوَهُّمَ غَيْرُ صَادِقٍ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْوَالِ فَإِذًا : لَيْسَتْ الْمَشَقَّةُ بِحَقِيقِيَّةٍ , وَالْمَشَقَّةُ الْحَقِيقِيَّةُ هِيَ الْعِلَّةُ الْمَوْضُوعَةُ لِلرُّخْصَةِ فَإِذَا لَمْ تُوجَدْ كَانَ الْحُكْمُ غَيْرَ لَازِمٍ . ب - أَلَّا يَكُونَ لِدَفْعِ الضَّرُورَةِ وَسِيلَةٌ أُخْرَى إلَّا مُخَالَفَةُ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي الشَّرْعِيَّةِ قَالَ  أَبُو بَكْرٍ الْجَصَّاصُ عِنْدَ تَفْسِيرِهِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إلَّا مَا اُضْطُرِرْتُمْ إلَيْهِ } . مَعْنَى الضَّرُورَةِ - هُنَا - : هُوَ خَوْفُ الضَّرَرِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ بَعْضِ أَعْضَائِهِ بِتَرْكِهِ الْأَكْلَ وَقَدْ انْطَوَى تَحْتَهُ مَعْنَيَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَحْصُلَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَجِدُ غَيْرَ الْمَيْتَةِ . وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ غَيْرُهَا مَوْجُودًا , وَلَكِنَّهُ أُكْرِهَ عَلَى أَكْلِهَا بِوَعِيدٍ يَخَافُ مِنْهُ تَلَفَ نَفْسِهِ أَوْ تَلَفَ بَعْضِ أَعْضَائِهِ , وَكِلَا الْمَعْنَيَيْنِ مُرَادٌ بِالْآيَةِ عِنْدَنَا . ج - يَجِبُ عَلَى الْمُضْطَرِّ مُرَاعَاةُ قَدْرِ الضَّرُورَةِ , لِأَنَّ مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا , وَتَفْرِيعًا عَلَى هَذَا الْأَصْلِ قَرَّرَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْمُضْطَرَّ لَا يَأْكُلُ مِنْ الْمَيْتَةِ إلَّا قَدْرُ سَدِّ الرَّمَقِ . د - يَجِبُ عَلَى الْمُضْطَرِّ أَنْ يُرَاعِيَ عِنْدَ دَفْعِ الضَّرُورَةِ مَبْدَأَ دَرْءِ الْأَفْسَدِ فَالْأَفْسَدِ , وَالْأَرْذَلِ فَالْأَرْذَلِ , فَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ بِحَيْثُ لَوْ امْتَنَعَ مِنْهُ قُتِلَ يَلْزَمُهُ أَنْ يَدْرَأَ مَفْسَدَةَ الْقَتْلِ بِالصَّبْرِ عَلَى الْقَتْلِ , لِأَنَّ صَبْرَهُ عَلَى الْقَتْلِ أَقَلُّ مَفْسَدَةً مِنْ إقْدَامِهِ عَلَيْهِ , وَإِنْ قَدَرَ عَلَى دَفْعِ الْمَكْرُوهِ بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ لَزِمَهُ ذَلِكَ , لِقُدْرَتِهِ عَلَى دَرْءِ الْمَفْسَدَةِ , وَإِنَّمَا قُدِّمَ دَرْءُ الْقَتْلِ بِالصَّبْرِ , لِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَحْرِيمِ الْقَتْلِ , وَاخْتِلَافِهِمْ فِي الِاسْتِسْلَامِ لِلْقَتْلِ فَوَجَبَ تَقْدِيمُ دَرْءِ الْمَفْسَدَةِ الْمُجْمَعِ عَلَى وُجُوبِ دَرْئِهَا عَلَى دَرْءِ الْمَفْسَدَةِ الْمُخْتَلَفِ فِي وُجُوبِ دَرْئِهَا . هـ - أَلَّا يَقْدَمَ الْمُضْطَرُّ عَلَى فِعْلٍ لَا يَحْتَمِلُ الرُّخْصَةَ بِحَالٍ . قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ : الْإِكْرَاهُ عَلَى الْمَعَاصِي أَنْوَاعٌ : نَوْعٌ يُرَخَّصُ لَهُ فِعْلُهُ وَيُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ , كَإِجْرَاءِ كَلِمَةِ الْكُفْرِ , وَشَتْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَتَرْكِ الصَّلَاةِ , وَكُلُّ مَا يَثْبُتُ بِالْكِتَابِ . وَنَوْعٌ يَحْرُمُ فِعْلُهُ وَيَأْثَمُ بِإِتْيَانِهِ كَالزِّنَى وَقَتْلِ مُسْلِمٍ , أَوْ قَطْعِ عُضْوِهِ , أَوْ ضَرْبِهِ ضَرْبًا مُتْلِفًا , أَوْ شَتْمِهِ أَوْ أَذِيَّتِهِ . وَلِلتَّفْصِيلِ فِي أَقْسَامِ الرُّخْصَةِ وَالْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا ( ر : مُصْطَلَحَ : رُخْصَةٌ ) .

9 - حَالَاتُ الضَّرُورَةِ :

 بِتَتَبُّعِ عِبَارَاتِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُفَسِّرِينَ يَتَبَيَّنُ أَنَّ  أَهَمَّ حَالَاتِ الضَّرُورَةِ عِبَارَةٌ عَنْ : - 1 - الِاضْطِرَارِ إلَى تَنَاوُلِ الْمُحَرَّمِ مِنْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ . 2 - الِاضْطِرَارِ إلَى النَّظَرِ وَاللَّمْسِ لِلتَّدَاوِي . 3 - الِاضْطِرَارِ إلَى إتْلَافِ نَفْسٍ أَوْ فِعْلِ فَاحِشَةٍ . 4 - الِاضْطِرَارِ إلَى أَخْذِ مَالِ الْغَيْرِ وَإِتْلَافِهِ . 5 - الِاضْطِرَارِ إلَى قَوْلِ الْبَاطِلِ . 10 - الْحَالَةُ الْأُولَى : الِاضْطِرَارُ إلَى تَنَاوُلِ الْمُحَرَّمِ مِنْ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ : لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي إبَاحَةِ أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا لِلْمُضْطَرِّ . لِلْأَدِلَّةِ السَّابِقَةِ . إلَّا أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي الْمَقْصُودِ بِإِبَاحَةِ الْمَيْتَةِ , وَمِقْدَارُ مَا يَأْكُلُهُ الْمُضْطَرُّ مِنْ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا , وَتَفْصِيلُ الْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي تُبِيحُهَا الضَّرُورَةُ وَتَرْتِيبُهَا عِنْدَ التَّعَدُّدِ , وَأَثَرُ الضَّرُورَةِ فِي رَفْعِ حُرْمَةِ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا , وَفِيمَا يَلِي تَفْصِيلُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ الْخِلَافِيَّةِ : أ - ( الْمَيْتَةُ ) : إذَا كَانَ لِلْمُضْطَرِّ أَكْلُ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا فِي حَالَةِ الِاضْطِرَارِ , سَوَاءٌ كَانَ هَذَا الِاضْطِرَارُ بِجُوعٍ أَوْ عَطَشٍ فِي مَخْمَصَةٍ , أَوْ بِإِكْرَاهٍ مِنْ ظَالِمٍ , فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ تَنَاوُلُهَا أَمْ يَجُوزُ لَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ الْأَكْلِ حَتَّى يَمُوتَ ؟ . ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ - وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ - وَالْحَنَابِلَةُ - عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ - إلَى أَنَّ الْمُضْطَرَّ يَجِبُ عَلَيْهِ أَكْلُ الْمَيْتَةِ . وَقَالُوا : إنَّ الَّذِي يَخَافُ الْهَلَاكَ مِنْ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ إذَا وَجَدَ مَيْتَةً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ أَوْ دَمًا فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ حَتَّى مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ يَسَعُهُ كَانَ آثِمًا , قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ } , وَلَا شَكَّ أَنَّ الَّذِي يَتْرُكُ تَنَاوُلَ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا حَتَّى يَمُوتَ يُعْتَبَرُ قَاتِلًا لِنَفْسِهِ  مُلْقِيًا بِهَا إلَى التَّهْلُكَةِ , لِأَنَّ الْكَفَّ عَنْ التَّنَاوُلِ فِعْلٌ مَنْسُوبٌ إلَى الْإِنْسَانِ , وَلِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى إحْيَاءِ نَفْسِهِ بِمَا أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ , فَلَزِمَهُ كَمَا لَوْ كَانَ مَعَهُ طَعَامٌ حَلَالٌ . وَقَالَ كُلٌّ مِنْ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ - فِي وَجْهٍ - وَأَبُو يُوسُفَ - فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ - إنَّ الْمُضْطَرَّ يُبَاحُ لَهُ أَكْلُ الْمَيْتَةِ , وَلَا يَلْزَمُهُ , فَلَوْ امْتَنَعَ عَنْ التَّنَاوُلِ فِي حَالَةِ الضَّرُورَةِ وَمَاتَ . " فَلَا إثْمَ وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ , لِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَنَّ طَاغِيَةَ الرُّومِ حَبَسَهُ فِي بِيَعٍ , وَجَعَلَ مَعَهُ خَمْرًا مَمْزُوجًا بِمَاءٍ وَلَحْمَ خِنْزِيرٍ مَشْوِيٍّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ , حَتَّى مَالَ رَأْسُهُ مِنْ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَخَشُوا مَوْتَهُ , فَأَخْرَجُوهُ فَقَالَ : قَدْ كَانَ اللَّهُ أَحَلَّهُ لِي لِأَنِّي مُضْطَرٌّ وَلَكِنْ لَمْ أَكُنْ لِأُشَمِّتَك بِدِينِ الْإِسْلَامِ . وَلِأَنَّ إبَاحَةَ الْأَكْلِ رُخْصَةٌ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ , كَسَائِرِ الرُّخَصِ , وَلِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ وَالْأَخْذِ بِالْعَزِيمَةِ وَرُبَّمَا لَمْ تَطِبْ نَفْسُهُ بِتَنَاوُلِ الْمَيْتَةِ وَفَارَقَ الْحَلَالَ فِي الْأَصْلِ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ . مِقْدَارُ مَا يَأْكُلُهُ الْمُضْطَرُّ مِنْ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا : اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُضْطَرَّ يُبَاحُ لَهُ أَكْلُ مَا يَسُدُّ الرَّمَقَ وَيَأْمَنُ مَعَهُ الْمَوْتَ , كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ مَا زَادَ عَلَى الشِّبَعِ . وَاخْتَلَفُوا فِي الشِّبَعِ . فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - فِي الْأَظْهَرِ عِنْدَهُمْ - وَالْحَنَابِلَةُ - فِي أَظْهَرْ الرِّوَايَتَيْنِ - وَابْنُ الْمَاجِشُونِ , وَابْنُ حَبِيبٍ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ : إلَى أَنَّ الْمُضْطَرَّ لَا يَأْكُلُ مِنْ الْمَيْتَةِ إلَّا قَدْرُ سَدِّ الرَّمَقِ , وَلَا يُبَاحُ لَهُ الشِّبَعُ , لِأَنَّ آيَةَ : { فَمَنْ اُضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ } دَلَّتْ عَلَى تَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ , وَاسْتَثْنَتْ مَا اُضْطُرَّ إلَيْهِ , فَإِذَا انْدَفَعَتْ الضَّرُورَةُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ الْأَكْلُ لِلْآيَةِ , يُحَقِّقُهُ أَنَّ   بَعْدَ سَدِّ رَمَقِهِ كَحَالِهِ قَبْلَ أَنْ يُضْطَرَّ , وَثَمَّ لَمْ يُبَحْ لَهُ الْأَكْلُ كَذَا هَاهُنَا . وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ , وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ , وَالْحَنَابِلَةُ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ : إنَّ الْمُضْطَرَّ يُبَاحُ لَهُ الشِّبَعُ لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ , وَلِمَا رَوَى جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ { أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ الْحَرَّةَ فَنَفَقَتْ عِنْدَهُ نَاقَةٌ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ :  اُسْلُخْهَا حَتَّى نُقَدِّدَ شَحْمَهَا وَلَحْمَهَا وَنَأْكُلَهُ , فَقَالَ : حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَقَالَ : هَلْ عِنْدَك غِنًى يُغْنِيَك ؟ قَالَ : لَا , قَالَ : فَكُلُوهَا } وَلَمْ يُفَرِّقْ وَلِأَنَّ مَا جَازَ سَدُّ الرَّمَقِ مِنْهُ جَازَ الشِّبَعُ مِنْهُ كَالْمُبَاحِ , وَلِأَنَّ الضَّرُورَةَ تَرْفَعُ التَّحْرِيمَ فَيَعُودُ مُبَاحًا , وَمِقْدَارُ الضَّرُورَةِ إنَّمَا هُوَ مِنْ حَالَةِ عَدَمِ الْقُوتِ إلَى حَالَةِ وُجُودِهِ حَتَّى يَجِدَ . قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : يُحْتَمَلُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مَا إذَا كَانَتْ الضَّرُورَةُ مُسْتَمِرَّةً وَبَيْنَ مَا إذَا كَانَتْ مَرْجُوَّةَ الزَّوَالِ , فَمَا كَانَتْ مُسْتَمِرَّةً كَحَالَةِ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَازَ الشِّبَعُ , لِأَنَّهُ إذَا اقْتَصَرَ عَلَى سَدِّ الرَّمَقِ عَادَتْ الضَّرُورَةُ إلَيْهِ عَنْ قُرْبٍ , وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْبُعْدِ مَخَافَةَ الضَّرُورَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ وَيُفْضِي إلَى ضَعْفِ بَدَنِهِ , وَرُبَّمَا أَدَّى ذَلِكَ إلَى تَلَفِهِ , بِخِلَافِ الَّتِي لَيْسَتْ مُسْتَمِرَّةً فَإِنَّهُ يَرْجُو الْغِنَى عَنْهَا بِمَا يَحِلُّ .

12 - أَثَرُ الضَّرُورَةِ فِي رَفْعِ حُرْمَةِ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا : قَالَ شَارِحُ أُصُولِ الْبَزْدَوِيِّ :

 اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي حُكْمِ أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ , فَهَلْ تَصِيرُ مُبَاحَةً , أَوْ تَبْقَى عَلَى الْحُرْمَةِ وَيَرْتَفِعُ الْإِثْمُ ؟ فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ : إلَى أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكِنْ يُرَخَّصُ فِي الْفِعْلِ إبْقَاءً لِلْمُهْجَةِ كَمَا فِي الْإِكْرَاهِ عَلَى الْكُفْرِ , وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ .  وَذَهَبَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا ( الْحَنَفِيَّةُ ) إلَى أَنَّ الْحُرْمَةَ تَرْتَفِعُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ . ثُمَّ ذَكَرَ لِلْخِلَافِ فَائِدَتَيْنِ : إحْدَاهُمَا : إذَا صَبَرَ حَتَّى مَاتَ لَا يَكُونُ آثِمًا عَلَى الْأَوَّلِ بِخِلَافِهِ عَلَى الْآخَرِ . الثَّانِيَةَ : إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ حَرَامًا فَتَنَاوَلَهَا فِي حَالِ الضَّرُورَةِ يَحْنَثُ عَلَى الْأَوَّلِ وَلَا يَحْنَثُ عَلَى الثَّانِي . وَلِلتَّفْصِيلِ : ( ر : رُخْصَةٌ , وَالْمُلْحَقُ الْأُصُولِيُّ ) .

16 - الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ :

 الِاضْطِرَارُ إلَى إتْلَافِ النَّفْسِ أَوْ ارْتِكَابِ الْفَاحِشَةِ : الْقَتْلُ تَحْتَ تَأْثِيرِ الْإِكْرَاهِ : وَتَحْتَهُ صُورَتَانِ : الْأُولَى : الِاضْطِرَارُ إلَى قَتْلِ نَفْسِهِ , كَمَا تَقَدَّمَ , وَيَأْتِي فِي الدِّفَاعِ عَنْ النَّفْسِ , وَالْأُخْرَى : الِاضْطِرَارُ إلَى قَتْلِ غَيْرِهِ وَبَيَانُهُ فِيمَا يَلِي : أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى قَتْلِ غَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْإِقْدَامُ عَلَى قَتْلِهِ , وَلَا انْتِهَاكُ حُرْمَتِهِ بِجَلْدٍ أَوْ غَيْرِهِ , وَيَصْبِرُ عَلَى الْبَلَاءِ الَّذِي نَزَلَ بِهِ , وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْدِيَ نَفْسَهُ بِغَيْرِهِ , وَيَسْأَلَ اللَّهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ . قَالَ الصَّاوِيُّ الْمَالِكِيُّ : لَوْ قَالَ لَك ظَالِمٌ : إنْ لَمْ تَقْتُلْ فُلَانًا أَوْ تَقْطَعْهُ قَتَلْتُك , فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَيَجِبُ عَلَى مَنْ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ أَنْ يَرْضَى بِقَتْلِ نَفْسِهِ وَيَصْبِرَ . وَلِلْفُقَهَاءِ خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ فِيمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ عِنْدَ وُقُوعِ الْقَتْلِ , أَوْ قَطْعِ الْعُضْوِ  تَحْتَ تَأْثِيرِ الْإِكْرَاهِ يُنْظَرُ فِي : ( إكْرَاهٌ , وَقِصَاصٌ ) . الْقَتْلُ لِضَرُورَةِ الدِّفَاعِ : إذَا صَالَ صَائِلٌ عَلَى إنْسَانٍ جَازَ لَهُ الدَّفْعُ , وَهَذَا مَحَلُّ اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الدَّفْعِ عَنْ النَّفْسِ عَلَى الْمَصُولِ عَلَيْهِ . فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ - فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ - وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ - إلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَصُولِ عَلَيْهِ أَنْ يُدَافِعَ عَنْ نَفْسِهِ , إلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَيَّدُوا وُجُوبَ دَفْعِ الصَّائِلِ بِمَا إذَا كَانَ الصَّائِلُ كَافِرًا أَوْ بَهِيمَةً . وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ - فِي قَوْلٍ - وَالْحَنَابِلَةُ - فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ - أَنَّ الْمَصُولَ عَلَيْهِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ دَفْعُ الصَّائِلِ . وَلِلتَّفْصِيلِ : ( ر : صِيَالٌ ) .

الزِّنَى تَحْتَ تَأْثِيرِ الْإِكْرَاهِ :

 يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ : أَنَّ الزِّنَى لَا يُبَاحُ وَلَا يُرَخَّصُ لِلرَّجُلِ بِالْإِكْرَاهِ وَإِنْ كَانَ تَامًّا , وَلَوْ فَعَلَ يَأْثَمُ . وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ : ( إكْرَاهٌ وَزِنًى ) .

إتْلَافُ مَالِ الْغَيْرِ تَحْتَ تَأْثِيرِ الْإِكْرَاهِ :

 مَنْ أُكْرِهَ عَلَى إتْلَافِ مَالِ مُسْلِمٍ بِأَمْرٍ يُخَافُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ وَسِعَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ . وَلِلْفُقَهَاءِ خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ فِيمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُنْظَرُ فِي : ( إكْرَاهٌ , وَضَمَانٌ ) .

18 - الْحَالَةُ الْخَامِسَةُ : 

الِاضْطِرَارُ إلَى قَوْلِ الْبَاطِلِ : النُّطْقُ بِالْكُفْرِ تَحْتَ تَأْثِيرِ الْإِكْرَاهِ : مَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ حَتَّى خَشَى عَلَى نَفْسِهِ الْقَتْلَ لَا إثْمَ عَلَيْهِ إنْ كَفَرَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ , وَلَا تَبِينُ مِنْهُ زَوْجَتُهُ , وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْكُفْرِ , وَإِنْ صَبَرَ حَتَّى قُتِلَ كَانَ شَهِيدًا . وَلِلتَّفْصِيلِ : ( ر : رُخْصَةٌ ف 13 , وَإِكْرَاهٌ ف 24 )

الْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ فِي الضَّمَانِ :

 الْقَوَاعِدُ فِي الضَّمَانِ كَثِيرَةٌ , نُشِيرُ إلَى أَهَمِّهَا , بِاخْتِصَارٍ فِي التَّعْرِيفِ بِهَا , وَالتَّمْثِيلِ لَهَا , كُلَّمَا دَعَتْ الْحَاجَةُ , مُرَتَّبَةً بِحَسَبِ أَوَائِلِ حُرُوفِهَا : الْقَاعِدَةُ الْأُولَى : " الْأَجْرُ وَالضَّمَانُ لَا يَجْتَمِعَانِ " : 71 - الْأَجْرُ هُوَ : بَدَلُ الْمَنْفَعَةِ . وَالضَّمَانُ - هُنَا - هُوَ : الِالْتِزَامُ بِقِيمَةِ الْعَيْنِ الْمُنْتَفَعِ بِهَا , هَلَكَتْ أَوْ لَمْ تَهْلَكْ , وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ مِنْ قَوَاعِدِ الْحَنَفِيَّةِ , الْمُتَّصِلَةِ بِرَأْيِهِمْ فِي عَدَمِ ضَمَانِ مَنَافِعِ الْمَغْصُوبِ , خِلَافًا لِلْجُمْهُورِ . فَلَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً أَوْ سَيَّارَةً , لِحَمْلِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ , فَحَمَّلَهَا شَيْئًا آخَرَ أَوْ أَثْقَلَ مِنْهُ بِخِلَافِ جِنْسِهِ , كَأَنْ حَمَلَ مَكَانَ الْقُطْنِ حَدِيدًا فَتَلِفَتْ , ضَمِنَ قِيمَتَهَا , وَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ , لِأَنَّهَا هَلَكَتْ بِغَيْرِ الْمَأْذُونِ فِيهِ . وَكَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَهَا , لِيَرْكَبَهَا إلَى مَكَان مُعَيَّنٍ , فَذَهَبَ بِهَا إلَى مَكَان آخَرَ فَهَلَكَتْ , ضَمِنَ قِيمَتَهَا , وَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ , لِأَنَّ الْأَجْرَ وَالضَّمَانَ لَا يَجْتَمِعَانِ , عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ . لَكِنْ الْقَاعِدَةُ مَشْرُوطَةٌ عِنْدَهُمْ , بِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ الْأَجْرِ فِي ذِمَّةِ الضَّامِنِ , كَمَا لَوْ اسْتَوْفَى مَنْفَعَةَ الدَّابَّةِ - مَثَلًا - فِعْلًا , ثُمَّ تَجَاوَزَ فَصَارَ غَاصِبًا , وَضَمِنَ , يَلْزَمُهُ أَجْرُ مَا سَمَّى  عِنْدَهُمْ , إذَا سَلِمَتْ الدَّابَّةُ وَلَمْ تَهْلَكْ . وَالْجُمْهُورُ يُوجِبُونَ الْأَجْرَ كُلَّمَا كَانَ لِلْمَغْصُوبِ أَجْرٌ , لِأَنَّ الْمَنَافِعَ مُتَقَوِّمَةٌ كَالْأَعْيَانِ , فَإِذَا تَلِفَتْ أَوْ أَتْلَفَهَا فَقَدْ أَتْلَفَ مُتَقَوِّمًا , فَوَجَبَ ضَمَانُهُ كَالْأَعْيَانِ وَإِذَا ذَهَبَ بَعْضُ أَجْزَاءِ الْمَغْصُوبِ فِي مُدَّةِ الْغَصْبِ , وَجَبَ مَعَ الْأُجْرَةِ أَرْشُ نَقْصِهِ لِانْفِرَادِ كُلٍّ بِإِيجَابٍ . وَلِلْمَالِكِيَّةِ أَقْوَالٌ : وَافَقُوا فِي بَعْضِهَا الْحَنَفِيَّةَ , وَفِي بَعْضِهَا الْجُمْهُورَ وَانْفَرَدُوا بِتَفْصِيلٍ فِي بَعْضِهَا . الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ : " إذَا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرُ وَالْمُتَسَبِّبُ يُضَافُ الْحُكْمُ إلَى الْمُبَاشِرِ . 72 - الْمُبَاشِرُ لِلْفِعْلِ : هُوَ الْفَاعِلُ لَهُ بِالذَّاتِ , وَالْمُتَسَبِّبُ هُوَ الْمُفْضِي وَالْمُوَصِّلُ إلَى وُقُوعِهِ , وَيَتَخَلَّلُ بَيْنَ فِعْلِهِ وَبَيْنَ الْأَثَرِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهِ فِعْلُ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ , وَالْمُبَاشِرُ يَحْصُلُ الْأَثَرُ بِفِعْلِهِ مِنْ غَيْرِ تَخَلُّلِ فِعْلِ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ . وَإِنَّمَا قُدِّمَ الْمُبَاشِرُ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ لِإِضَافَةِ الْحُكْمِ إلَيْهِ مِنْ الْمُتَسَبِّبِ , قَالَ خَلِيلٌ : وَقُدِّمَ عَلَيْهِ الْمُرْدِي فَلَوْ حَفَرَ رَجُلٌ بِئْرًا فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ , بِغَيْرِ إذْنٍ مِنْ وَلِيِّ الْأَمْرِ , فَأَلْقَى شَخْصٌ حَيَوَانَ غَيْرِهِ فِي تِلْكَ الْبِئْرِ , ضَمِنَ الَّذِي أَلْقَى الْحَيَوَانَ , لِأَنَّهُ الْعِلَّةُ الْمُؤَثِّرَةُ , دُونَ حَافِرِ الْبِئْرِ , لِأَنَّ التَّلَفَ لَمْ يَحْصُلْ بِفِعْلِهِ . وَلَوْ وَقَعَ الْحَيَوَانُ فِيهِ بِغَيْرِ فِعْلِ أَحَدٍ , ضَمِنَ الْحَافِرُ , لِتَسَبُّبِهِ بِتَعَدِّيهِ بِالْحَفْرِ بِغَيْرِ إذْنٍ . وَكَذَلِكَ لَوْ دَلَّ سَارِقًا عَلَى مَتَاعٍ , فَسَرَقَهُ الْمَدْلُولُ , ضَمِنَ السَّارِقُ لَا الدَّالُّ . وَلِذَا لَوْ دَفَعَ إلَى صَبِيٍّ سِكِّينًا , فَوَجَأَ بِهِ نَفْسَهُ , لَا يَضْمَنُ الدَّافِعُ , لِتَخَلُّلِ فِعْلِ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ . وَلَوْ وَقَعَ السِّكِّينُ عَلَى رِجْلِ الصَّبِيِّ فَجَرَحَهَا ضَمِنَ الدَّافِعُ . الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ : " الِاضْطِرَارُ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ " . 73 - تَطَّرِدُ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ سَوَاءٌ أَكَانَ الِاضْطِرَارُ فِطْرِيًّا كَالْجُوعِ , أَمْ غَيْرَ فِطْرِيٍّ كَالْإِكْرَاهِ , فَإِنَّهُ يَسْقُطُ الْإِثْمُ , وَعُقُوبَةُ التَّجَاوُزِ , أَمَّا حَقُّ الْآخَرِينَ فَلَا يَتَأَثَّرُ بِالِاضْطِرَارِ , وَيَبْقَى الْمَالُ  مَضْمُونًا بِالْمِثْلِ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا , وَالْقِيمَةِ إنْ كَانَ قِيَمِيًّا . فَلَوْ اُضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ إلَى أَكْلِ طَعَامِ غَيْرِهِ , جَازَ لَهُ أَكْلُهُ , وَضَمِنَ قِيمَتَهُ , لِعَدَمِ إذْنِ الْمَالِكِ , وَإِنَّمَا الَّذِي وُجِدَ هُوَ إذْنُ الشَّرْعِ الَّذِي أَسْقَطَ الْعُقُوبَةَ فَقَطْ . الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ : " الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بَاطِلٌ " . 74 - الْأَمْرُ : هُوَ طَلَبُ الْفِعْلِ جَزْمًا , فَإِذَا أَمَرَ شَخْصٌ غَيْرَهُ بِأَخْذِ مَالِ شَخْصٍ آخَرَ أَوْ بِإِتْلَافِهِ عَلَيْهِ فَلَا عِبْرَةَ بِهَذَا الْأَمْرِ , وَيَضْمَنُ الْفَاعِلُ . وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ مُقَيَّدَةٌ : بِأَنْ يَكُونَ الْمَأْمُورُ عَاقِلًا بَالِغًا , فَإِذَا كَانَ صَغِيرًا , كَانَ الضَّمَانُ عَلَى الْآمِرِ . وَأَنْ لَا يَكُونَ الْآمِرُ ذَا وِلَايَةٍ وَسُلْطَانٍ عَلَى الْمَأْمُورِ . فَلَوْ كَانَ الْآمِرُ هُوَ السُّلْطَانُ أَوْ الْوَالِدُ , كَانَ الضَّمَانُ عَلَيْهِمَا . الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ : " جِنَايَةُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ " . 75 - هَذِهِ الْقَاعِدَةُ مُقْتَبَسَةٌ مِنْ حَدِيثٍ شَرِيفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : { الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ } وَالْعَجْمَاءُ : الْبَهِيمَةُ , لِأَنَّهَا لَا تُفْصِحُ , وَمَعْنَى جُبَارٌ : أَنَّهُ هَدَرٌ وَبَاطِلٌ . وَالْمُرَادُ أَنَّهَا إذَا كَانَتْ مُسَيَّبَةً حَيْثُ تُسَيَّبُ الْحَيَوَانَاتُ , وَلَا يَدَ عَلَيْهَا , أَمَّا لَوْ كَانَ مَعَهَا رَاكِبٌ فَيَضْمَنُ , فَلَوْ اصْطَادَتْ هِرَّتُهُ طَائِرًا لِغَيْرِهِ لَمْ يَضْمَنْ . وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ وَخِلَافٌ يَأْتِي فِي ضَمَانِ جِنَايَةِ الْحَيَوَانِ . الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ : " الْجَوَازُ الشَّرْعِيُّ يُنَافِي الضَّمَانَ " . 76 - يَعْنِي إذَا تَرَتَّبَ عَلَى الْفِعْلِ الْجَائِزِ الْمُبَاحُ شَرْعًا , ضَرَرٌ لِلْآخَرِينَ , لَا يُضْمَنُ الضَّرَرُ . فَلَوْ حَفَرَ حُفْرَةً فِي مِلْكِهِ , أَوْ فِي الطَّرِيقِ , بِإِذْنِ الْحَاكِمِ , فَتَرَدَّى فِيهَا حَيَوَانٌ أَوْ إنْسَانٌ , لَا يَضْمَنُ الْحَافِرُ شَيْئًا . وَهَذَا مُقَيَّدٌ بِشَرْطَيْنِ : 1 - أَنْ لَا يَكُونَ الْمُبَاحُ مُقَيَّدًا بِشَرْطِ السَّلَامَةِ , فَيَضْمَنُ - مَثَلًا - رَاكِبُ السَّيَّارَةِ وَقَائِدُ الدَّابَّةِ أَوْ رَاكِبُهَا فِي الطَّرِيقِ . 2 - أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْمُبَاحِ إتْلَافُ الْآخَرِينَ وَإِلَّا كَانَ مَضْمُونًا .  فَيَضْمَنُ مَا يُتْلِفُهُ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ لِلْمَخْمَصَةِ , مَعَ أَنَّ أَكْلَهُ لِأَجْلِهَا جَائِزٌ , بَلْ وَاجِبٌ . الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ : { الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ } 77 - الْخَرَاجُ : هُوَ غَلَّةُ الشَّيْءِ وَمَنْفَعَتُهُ , إذَا كَانَتْ مُنْفَصِلَةً عَنْهُ , غَيْرَ مُتَوَلِّدَةٍ مِنْهُ . كَسُكْنَى الدَّارِ , وَأُجْرَةِ الدَّابَّةِ . وَالضَّمَانُ : هُوَ التَّعْوِيضُ الْمَالِيُّ عَنْ الضَّرَرِ الْمَادِّيِّ . وَالْمَعْنَى : أَنَّ مَنَافِعَ الشَّيْءِ يَسْتَحِقُّهَا مَنْ يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ لَوْ هَلَكَ , فَتَكُونُ الْمَنْفَعَةُ فِي مُقَابِلِ تَحَمُّلِ خَسَارَةِ هَلَاكِهِ , فَمَا لَمْ يَدْخُلْ فِي ضَمَانِهِ لَا يَسْتَحِقُّ مَنَافِعَهُ وَقَدْ { نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْ } . الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ : { الْغُرْمُ بِالْغُنْمِ } . 78 - هَذِهِ الْقَاعِدَةُ مَعْنَاهَا أَنَّ التَّكَلُّفَاتِ وَالْغَرَامَاتِ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَى الشَّيْءِ , تَجِبُ عَلَى مَنْ اسْتَفَادَ مِنْهُ وَانْتَفَعَ بِهِ , مِثَالُ ذَلِكَ : 1 - نَفَقَةُ رَدِّ الْعَارِيَّةِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ , لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي انْتَفَعَ بِهَا . 2 - وَنَفَقَةُ رَدِّ الْوَدِيعَةِ عَلَى الْمُودِعِ , لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي اسْتَفَادَ مِنْ حِفْظِهَا . 3 - وَأُجْرَةِ كِتَابَةِ عَقْدِ الْمِلْكِيَّةِ عَلَى الْمُشْتَرِي , لِأَنَّهَا تَوْثِيقٌ لِانْتِقَالِ الْمِلْكِيَّةِ إلَيْهِ , وَهُوَ الْمُسْتَفِيدُ مِنْ ذَلِكَ . الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ : " لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَخْذُ مَالِ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ شَرْعِيٍّ " . 79 - هَذِهِ الْقَاعِدَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ حَدِيثِ : { عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ } . فَيَحْرُمُ أَخْذُ أَمْوَالِ الْآخَرِينَ بِالْبَاطِلِ كَالْغَصْبِ وَالسَّرِقَةِ وَنَحْوِهِمَا .

حُكْمُ ضَمَانِ الدَّرَكِ فِي حَالَتَيْ الْإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ :

 7 - إذَا أُطْلِقَ ضَمَانُ الدَّرَكِ أَوْ الْعُهْدَةِ اخْتَصَّ بِمَا إذَا خَرَجَ الثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ مُسْتَحَقًّا إذْ هُوَ الْمُتَبَادِرُ , لَا مَا خَرَجَ فَاسِدًا بِغَيْرِ الِاسْتِحْقَاقِ , فَلَوْ انْفَسَخَ الْبَيْعُ بِمَا سِوَى الِاسْتِحْقَاقِ مِثْلَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ أَوْ بِخِيَارِ الشَّرْطِ أَوْ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ الضَّامِنُ , لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ الدَّرَكِ . أَمَّا إذَا قَيَّدَهُ بِغَيْرِ اسْتِحْقَاقِ الْمَبِيعِ كَخَوْفِ الْمُشْتَرِي فَسَادَ الْبَيْعِ بِدَعْوَى الْبَائِعِ صِغَرًا أَوْ إكْرَاهًا , أَوْ خَافَ أَحَدُهُمَا كَوْنَ الْعِوَضِ مَعِيبًا , أَوْ شَكَّ الْمُشْتَرِي فِي كَمَالِ الصَّنْجَةِ الَّتِي تَسَلَّمَ بِهَا الْمَبِيعَ , أَوْ شَكَّ الْبَائِعُ فِي جَوْدَةِ جِنْسِ الثَّمَنِ فَضَمِنَ الضَّامِنُ ذَلِكَ صَرِيحًا صَحَّ ضَمَانُهُ كَضَمَانِ الْعُهْدَةِ . وَتَجْدُرُ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّ الْكَفِيلَ بِالدَّرَكِ يَضْمَنُ الْمَكْفُولَ بِهِ فَقَطْ , وَلَا يَضْمَنُ مَعَ الْمَكْفُولِ بِهِ ضَرَرَ التَّغْرِيرِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْكَفِيلِ كَفَالَةٌ بِذَلِكَ .

ب - ( الْمُكْرَهُ ) : 

21 - الْإِكْرَاهُ هُنَا مَعْنَاهُ : حَمْلُ الزَّوْجِ عَلَى الطَّلَاقِ بِأَدَاةٍ مُرْهِبَةٍ . وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى عَدَمِ وُقُوعِ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ إذَا كَانَ الْإِكْرَاهُ شَدِيدًا , كَالْقَتْلِ , وَالْقَطْعِ , وَالضَّرْبِ الْمُبَرِّحِ , وَمَا إلَى ذَلِكَ , وَذَلِكَ لِحَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : { لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إغْلَاقٍ } وَلِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ : { إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } وَلِأَنَّهُ مُنْعَدِمُ الْإِرَادَةِ  وَالْقَصْدِ , فَكَانَ كَالْمَجْنُونِ وَالنَّائِمِ , فَإِذَا كَانَ الْإِكْرَاهُ ضَعِيفًا , أَوْ ثَبَتَ عَدَمُ تَأَثُّرِ الْمُكْرَهِ بِهِ , وَقَعَ طَلَاقُهُ لِوُجُودِ الِاخْتِيَارِ . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى وُقُوعِ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ مُطْلَقًا ; لِأَنَّهُ مُخْتَارٌ لَهُ بِدَفْعِ غَيْرِهِ عَنْهُ بِهِ , فَوَقَعَ الطَّلَاقُ لِوُجُودِ الِاخْتِيَارِ . وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْإِكْرَاهِ بِغَيْرِ حَقٍّ , فَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى الطَّلَاقِ بِحَقٍّ , كَالْمُولِي إذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِيلَاءِ بِدُونِ فَيْءٍ فَأَجْبَرَهُ الْقَاضِي عَلَى الطَّلَاقِ فَطَلَّقَ , فَإِنَّهُ يَقَعُ بِالْإِجْمَاعِ .

أَنْوَاعُ الطَّلَاقِ : 33

 - لِلطَّلَاقِ أَنْوَاعٌ مُخْتَلِفَةٌ تَخْتَلِفُ بِحَسَبِ النَّظَرِ إلَيْهِ . - فَهُوَ مِنْ حَيْثُ الصِّيغَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِيهِ عَلَى نَوْعَيْنِ : صَرِيحٌ وَكِنَائِيٌّ - وَمِنْ حَيْثُ الْأَثَرُ النَّاتِجُ عَنْهُ عَلَى نَوْعَيْنِ : رَجْعِيٌّ وَبَائِنٌ , وَالْبَائِنُ عَلَى نَوْعَيْنِ : بَائِنٌ بَيْنُونَةٌ صُغْرَى , وَبَائِنٌ بَيْنُونَةٌ كُبْرَى - وَمِنْ حَيْثُ صِفَتُهُ عَلَى نَوْعَيْنِ : سُنِّيٌّ وَبِدْعِيٌّ - وَمِنْ حَيْثُ وَقْتُ وُقُوعِ الْأَثَرِ النَّاتِجِ عَنْهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ : مُنَجَّزٌ , وَمُعَلَّقٌ عَلَى شَرْطٍ , وَمُضَافٌ إلَى الْمُسْتَقْبَلِ . وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ كَمَا يَلِي : أَوَّلًا : الصَّرِيحُ وَالْكِنَائِيُّ : 34 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ , عَلَى أَنَّ الصَّرِيحَ فِي الطَّلَاقِ هُوَ : مَا لَمْ يُسْتَعْمَلْ إلَّا فِيهِ غَالِبًا , لُغَةً أَوْ عُرْفًا , وَعُرِّفَ كَذَلِكَ بِأَنَّهُ : مَا ثَبَتَ حُكْمُهُ الشَّرْعِيُّ بِلَا نِيَّةٍ , وَلَيْسَ بَيْنَ التَّعْرِيفَيْنِ تَنَافٍ , بَلْ تَكَامُلٌ , فَالْأَوَّلُ تَعْرِيفُهُ بِحَسَبِ اللَّفْظِ الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ , وَالثَّانِي بِحَسَبِ الْأَثَرِ النَّاتِجِ عَنْهُ . كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْكِنَائِيَّ فِي الطَّلَاقِ هُوَ : مَا لَمْ يُوضَعْ اللَّفْظُ لَهُ , وَاحْتَمَلَهُ وَغَيْرُهُ , فَإِذَا لَمْ يَحْتَمِلْهُ أَصْلًا لَمْ يَكُنْ كِنَايَةً , وَكَانَ لَغْوًا لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ . وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الصَّرِيحَ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ , وَكَذَلِكَ بِالنِّيَّةِ الْمُنَاقَضَةِ قَضَاءً فَقَطْ , وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ أَطْلَقَ اللَّفْظَ الصَّرِيحَ , وَقَالَ : لَمْ أَنْوِ بِهِ شَيْئًا وَقَعَ بِهِ الطَّلَاقُ , وَلَوْ قَالَ : نَوَيْت غَيْرَ الطَّلَاقِ لَمْ يُصَدَّقْ قَضَاءً وَصُدِّقَ دِيَانَةً , هَذَا مَا لَمْ يَحُفَّ بِاللَّفْظِ مِنْ قَرَائِنِ الْحَالِ مَا يَدُلُّ عَلَى صِدْقِ نِيَّتِهِ فِي إرَادَةِ غَيْرِ الطَّلَاقِ , فَإِنْ وُجِدَتْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ قَصْدِهِ الطَّلَاقَ صُدِّقَ قَضَاءً أَيْضًا , وَلَمْ يَقَعْ بِهِ عَلَيْهِ طَلَاقٌ , وَذَلِكَ كَمَا إذَا أُكْرِهَ عَلَى الطَّلَاقِ فَطَلَّقَ صَرِيحًا غَيْرَ نَاوٍ بِهِ الطَّلَاقَ , فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ دِيَانَةً وَلَا قَضَاءً لِقَرِينَةِ الْإِكْرَاهِ . وَهَذَا لَدَى الْجُمْهُورِ , وَخَالَفَ الْحَنَفِيَّةُ وَقَالُوا بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ مِنْ الْمُكْرَهِ كَمَا تَقَدَّمَ . أَمَّا الْكِنَائِيُّ فَلَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ إلَّا مَعَ النِّيَّةِ , ذَلِكَ أَنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ , فَلَا يُصْرَفُ إلَى الطَّلَاقِ إلَّا بِالنِّيَّةِ , وَأَمَّا وُقُوعُهُ بِالنِّيَّةِ فَلِأَنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِلُهُ , فَيُصْرَفُ إلَيْهِ بِهَا . وَقَدْ أَلْحَقَ الْمَالِكِيَّةُ الْكِنَايَاتِ الظَّاهِرَةَ  بِالصَّرِيحِ , فَأَوْقَعُوا الطَّلَاقَ بِهَا بِغَيْرِ نِيَّةٍ , وَهِيَ الْكِنَايَاتُ الَّتِي تُسْتَعْمَلُ فِي الطَّلَاقِ كَثِيرًا وَإِنْ لَمْ تُوضَعْ لَهُ فِي الْأَصْلِ , وَهِيَ لَفْظُ : الْفِرَاقُ وَالسَّرَاحُ . وَالْحَنَابِلَةُ مَعَ الْمَالِكِيَّةِ هُنَا فِي قَوْلِ الْقَاضِي , إلَّا أَنَّ مَفْهُومَ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ مُطْلَقًا .

ظُلْمٌ التَّعْرِيفُ : 

1 - أَصْلُ الظُّلْمِ فِي اللُّغَةِ : وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ , وَالْجَوْرُ وَمُجَاوَزَةُ الْحَدِّ وَالْمَيْلُ عَنْ الْقَصْدِ , ثُمَّ كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُ حَتَّى سُمِّيَ كُلُّ عَسْفٍ ظُلْمًا . وَلَا يَخْرُجُ فِي الِاصْطِلَاحِ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ . ( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : أ - ( الْبَغْيُ ) : 2 - مِنْ مَعَانِي الْبَغْيِ فِي اللُّغَةِ : الظُّلْمُ وَالْفَسَادُ وَالِاسْتِطَالَةُ عَلَى النَّاسِ . . وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيُّ فِي الْجُمْلَةِ عَنْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ . ب - الْإِكْرَاهُ : 3 - الْإِكْرَاهُ لُغَةً : مِنْ الْكُرْهِ - بِالضَّمِّ -  بِمَعْنَى الْقَهْرِ , أَوْ مِنْ الْكَرْهِ - بِالْفَتْحِ - بِمَعْنَى الْمَشَقَّةِ , وَأَكْرَهْته عَلَى الْأَمْرِ إكْرَاهًا : حَمَلْته عَلَيْهِ قَهْرًا . وَعَرَّفَهُ الْفُقَهَاءُ : بِأَنَّهُ فِعْلٌ يَفْعَلُهُ الْمَرْءُ بِغَيْرِهِ فَيَنْتَفِي بِهِ رِضَاهُ أَوْ يَفْسُدُ بِهِ اخْتِيَارُهُ . اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ : ( إكْرَاهٌ ف 98 ) . وَالصِّلَةُ بَيْنَ الظُّلْمِ وَالْإِكْرَاهِ : أَنَّ الْإِكْرَاهَ يَكُونُ صُورَةً مِنْ صُوَرِ الظُّلْمِ إذَا كَانَ بِغَيْرِ حَقٍّ .

الشَّرْطُ الْخَامِسُ :

 16 - أَنْ يَكُونَ الْمُظَاهِرُ قَاصِدًا الظِّهَارَ . وَيَتَحَقَّقُ هَذَا الشَّرْطُ بِإِرَادَةِ الزَّوْجِ النُّطْقَ بِالْعِبَارَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الظِّهَارِ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهَا , فَإِذَا كَانَ مَعَ هَذِهِ الْإِرَادَةِ رَغْبَةٌ فِي الظِّهَارِ كَانَ الظِّهَارُ صَادِرًا عَنْ رِضًا صَحِيحٍ , وَإِنْ وُجِدَتْ الْإِرَادَةُ وَحْدَهَا , وَانْتَفَتْ الرَّغْبَةُ فِي الظِّهَارِ لَمْ يَتَحَقَّقْ الرِّضَا , وَذَلِكَ كَأَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ مُكْرَهًا عَلَى الظِّهَارِ بِتَهْدِيدِهِ بِالْقَتْلِ أَوْ الضَّرْبِ الشَّدِيدِ أَوْ الْحَبْسِ الْمَدِيدِ , فَيَصْدُرُ الظِّهَارُ عَنْهُ خَوْفًا مِنْ وُقُوعِ مَا هُدِّدَ بِهِ لَوْ امْتَنَعَ , فَإِنَّ صُدُورَ الصِّيغَةِ مِنْ الزَّوْجِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَكُونُ عَنْ قَصْدٍ لَكِنَّهُ لَيْسَ عَنْ رِضًا صَحِيحٍ . وَالظِّهَارُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ - حَالَةِ الْإِكْرَاهِ - يَكُونُ مُعْتَبَرًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ آثَارُهُ , لِأَنَّ الظِّهَارَ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تَصِحُّ مَعَ الْإِكْرَاهِ كَالطَّلَاقِ , وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقِيَاسِ الْمُكْرَهِ عَلَى الْهَازِلِ , لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا تَصْدُرُ عَنْهُ صِيغَةُ التَّصَرُّفِ عَنْ قَصْدٍ  وَاخْتِيَارٍ , لَكِنَّهُ لَا يُرِيدُ الْحُكْمَ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ . وَظِهَارُ الْهَازِلِ مُعْتَبَرٌ كَطَلَاقِهِ , لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : { ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ , وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ , وَالطَّلَاقُ , وَالرَّجْعَةُ } فَيَكُونُ ظِهَارُ الْمُكْرَهِ مُعْتَبَرًا بِالْقِيَاسِ عَلَى الْهَازِلِ . وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ : لَا يَصِحُّ ظِهَارُ الْمُكْرَهِ وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما { أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } . 17 - وَإِذَا صَدَرَتْ صِيغَةُ الظِّهَارِ مِنْ الزَّوْجِ , لَكِنَّهُ لَمْ يُرِدْ مُوجِبَهَا , بَلْ أَرَادَ اللَّهْوَ وَاللَّعِبَ - وَهَذَا هُوَ الْهَازِلُ - فَإِنَّ الظِّهَارَ يَكُونُ مُعْتَبَرًا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ . وَذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : { ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ } وَالظِّهَارُ كَالطَّلَاقِ فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَهُ , وَلِأَنَّ الْهَازِلَ يَصْدُرُ عَنْهُ السَّبَبُ - وَهُوَ الصِّيغَةُ - وَهُوَ قَاصِدٌ مُخْتَارٌ , إلَّا أَنَّهُ لَا يُرِيدُ الْحُكْمَ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ , وَتَرْتِيبُ الْأَحْكَامِ عَلَى أَسْبَابِهَا مَوْكُولٌ إلَى الشَّارِعِ لَا إلَى الْعَاقِدِ .

18 - وَلَوْ أَرَادَ الزَّوْجُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِغَيْرِ الظِّهَارِ , فَجَرَى عَلَى لِسَانِهِ الظِّهَارُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ أَصْلًا - وَهَذَا هُوَ الْمُخْطِئُ - فَلَا يُعْتَبَرُ ظِهَارًا دِيَانَةً , وَيُعْتَبَرُ ظِهَارًا قَضَاءً , وَمَعْنَى اعْتِبَارِهِ فِي الْقَضَاءِ دُونَ الدِّيَانَةِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِالظِّهَارِ إلَّا الزَّوْجُ كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَمِرَّ فِي مُعَاشَرَةِ زَوْجَتِهِ بِدُونِ حَرَجٍ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ , وَإِذَا سَأَلَ فَقِيهًا عَمَّا صَدَرَ مِنْهُ جَازَ لَهُ أَنْ يُفْتِيَهُ بِأَلَّا شَيْءَ عَلَيْهِ , مَتَى عَلِمَ صِدْقَهُ فِيمَا يَقُولُ , فَإِذَا تَنَازَعَ الزَّوْجَانِ , وَرُفِعَ الْأَمْرُ إلَى الْقَاضِي حَكَمَ بِتَحْرِيمِ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُكَفِّرَ , لِأَنَّ الْقَاضِيَ يَبْنِي أَحْكَامَهُ عَلَى الظَّاهِرِ , وَاَللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ , وَلَوْ قَبِلَ فِي الْقَضَاءِ دَعْوَى أَنَّ مَا جَرَى عَلَى لِسَانِهِ لَمْ يَكُنْ مَقْصُودًا , وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ شَيْءٌ آخَرُ لَانْفَتَحَ الْبَابُ أَمَامَ  الْمُحْتَالِينَ الَّذِينَ يَقْصِدُونَ النُّطْقَ بِالصِّيغَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الظِّهَارِ , ثُمَّ يَدَّعُونَ أَنَّهُ كَانَ سَبْقَ لِسَانٍ , وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ . وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ - كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا نَصُّوا عَلَيْهِ فِي الطَّلَاقِ - إذَا ثَبَتَ أَنَّ الزَّوْجَ لَمْ يَقْصِدْ النُّطْقَ بِصِيغَةِ الظِّهَارِ , بَلْ قَصَدَ التَّكَلُّمَ بِشَيْءٍ آخَرَ , فَزَلَّ لِسَانُهُ وَتَكَلَّمَ بِالصِّيغَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الظِّهَارِ لَا يَكُونُ ظِهَارًا فِي الْقَضَاءِ , كَمَا لَا يَكُونُ ظِهَارًا فِي الدِّيَانَةِ وَالْفَتْوَى . وَيَتَّضِحُ مِمَّا تَقَدَّمَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِكْرَاهِ وَالْهَزْلِ وَالْخَطَأِ , وَهُوَ أَنَّهُ فِي الْإِكْرَاهِ تَكُونُ الْعِبَارَةُ صَادِرَةً عَنْ قَصْدٍ وَاخْتِيَارٍ , وَلَكِنَّهُ اخْتِيَارٌ غَيْرُ سَلِيمٍ لِوُجُودِ الْإِكْرَاهِ , وَهُوَ يُؤَثِّرُ فِي الْإِرَادَةِ وَيَجْعَلُهَا لَا تَخْتَارُ مَا تَرْغَبُ فِيهِ وَتَرْتَاحُ إلَيْهِ , بَلْ تَخْتَارُ مَا يَدْفَعُ الْأَذَى وَالضَّرَرَ . وَفِي الْهَزْلِ تَكُونُ الْعِبَارَةُ مَقْصُودَةً , لِأَنَّهَا تَصْدُرُ بِرِضَا الزَّوْجِ وَاخْتِيَارِهِ , وَلَكِنَّ حُكْمَهَا لَا يَكُونُ مَقْصُودًا ; لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا يُرِيدُ هَذَا الْحُكْمَ , بَلْ يُرِيدُ شَيْئًا آخَرَ هُوَ اللَّهْوُ وَاللَّعِبُ . وَفِي الْخَطَأِ لَا تَكُونُ الْعِبَارَةُ الَّتِي نَطَقَ بِهَا الزَّوْجُ مَقْصُودَةً أَصْلًا , بَلْ الْمَقْصُودُ عِبَارَةٌ أُخْرَى وَصَدَرَتْ هَذِهِ بَدَلًا عَنْهَا .

الشَّرْطُ السَّابِعُ : 

21 - التَّكْلِيفُ : يُشْتَرَطُ فِي الرَّجُلِ لِكَيْ يَكُونَ ظِهَارُهُ صَحِيحًا أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا , وَذَلِكَ يَتَحَقَّقُ بِأُمُورٍ :  أ - الْبُلُوغُ : فَلَا يَصِحُّ الظِّهَارُ مِنْ الصَّبِيِّ وَلَوْ كَانَ مُمَيِّزًا ; لِأَنَّ حُكْمَ الظِّهَارِ التَّحْرِيمُ , وَخِطَابُ التَّحْرِيمِ مَرْفُوعٌ عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ , يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : { رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ , وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ , وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ } . وَيَتَرَتَّبُ عَلَى الظِّهَارِ تَحْرِيمُ الزَّوْجَةِ , فَهُوَ كَالطَّلَاقِ مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ , وَطَلَاقُ الصَّبِيِّ لَا يُعْتَبَرُ , فَكَذَلِكَ ظِهَارُهُ لَا يُعْتَبَرُ . ب - الْعَقْلُ : فَلَا يَصِحُّ الظِّهَارُ مِنْ الْمَجْنُونِ حَالَ جُنُونِهِ , وَلَا مِنْ الصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ ; لِأَنَّ الْعَقْلَ أَدَاةُ التَّفْكِيرِ وَمَنَاطُ التَّكْلِيفِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَحَقِّقٍ فِي الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ غَيْرِ الْعَاقِلِ . وَمِثْلُ الْمَجْنُونِ فِي الْحُكْمِ : الْمَعْتُوهُ وَالْمُبَرْسَمُ وَالْمَدْهُوشُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالنَّائِمُ . وَأَمَّا السَّكْرَانُ فَقَدْ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ظِهَارَهُ لَا يُعْتَبَرُ إنْ كَانَ سُكْرُهُ مِنْ طَرِيقٍ غَيْرِ مُحَرَّمٍ , وَذَلِكَ كَمَا إذَا شَرِبَ الْمُسْكِرَ لِلضَّرُورَةِ أَوْ تَحْتَ ضَغْطِ الْإِكْرَاهِ , لِأَنَّ السَّكْرَانَ لَا وَعْيَ عِنْدَهُ , وَلَا إدْرَاكَ فَهُوَ كَالْمَجْنُونِ أَوْ كَالنَّائِمِ , فَكَمَا لَا يُعْتَبَرُ الظِّهَارُ الصَّادِرُ مِنْ الْمَجْنُونِ وَالنَّائِمِ فَكَذَلِكَ لَا يُعْتَبَرُ الظِّهَارُ الصَّادِرُ مِنْ السَّكْرَانِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ . أَمَّا إذَا كَانَ سُكْرُهُ مِنْ طَرِيقٍ مُحَرَّمٍ , بِأَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ بِاخْتِيَارِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ أَوْ ضَرُورَةٍ حَتَّى سَكِرَ , فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اعْتِبَارِ ظِهَارِهِ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي اعْتِبَارِ طَلَاقِهِ , فَمَنْ قَالَ مِنْهُمْ بِاعْتِبَارِ طَلَاقِهِ قَالَ  بِاعْتِبَارِ ظِهَارِهِ , وَهُمْ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ , وَمَالِكٌ , وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ . وَوَجْهُهُ : أَنَّهُ لَمَّا تَنَاوَلَ الْمُحَرَّمَ بِاخْتِيَارِهِ كَانَ مُتَسَبِّبًا فِي زَوَالِ عَقْلِهِ , فَيُجْعَلُ عَقْلُهُ مَوْجُودًا حُكْمًا عُقُوبَةً لَهُ وَزَجْرًا عَنْ ارْتِكَابِ الْمَعْصِيَةِ . وَمَنْ قَالَ مِنْ الْفُقَهَاءِ بِعَدَمِ اعْتِبَارِ طَلَاقِ السَّكْرَانِ قَالَ لَا يُعْتَبَرُ ظِهَارُهُ , وَهُمْ زُفَرُ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ , وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ صِحَّةَ التَّصَرُّفِ تَعْتَمِدُ عَلَى الْقَصْدِ وَالْإِرَادَةِ الصَّحِيحَةِ , وَالسَّكْرَانُ قَدْ غَلَبَ السُّكْرُ عَلَى عَقْلِهِ فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ قَصْدٌ وَلَا إرَادَةٌ صَحِيحَةٌ , فَلَا يُعْتَدُّ بِالْعِبَارَةِ الصَّادِرَةِ مِنْهُ , كَمَا لَا يُعْتَدُّ بِالْعِبَارَةِ الصَّادِرَةِ مِنْ الْمَجْنُونِ وَالنَّائِمِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ . ج - الْإِسْلَامُ : فَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ غَيْرَ مُسْلِمٍ لَا يَصِحُّ ظِهَارُهُ سَوَاءٌ كَانَ كِتَابِيًّا أَمْ غَيْرَ كِتَابِيٍّ . وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَرِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ . وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ : إسْلَامُ الزَّوْجِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي صِحَّةِ الظِّهَارِ , فَيَصِحُّ الظِّهَارُ مِنْ الْمُسْلِمِ وَغَيْرِ الْمُسْلِمِ . وَحُجَّةُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ } فَإِنَّ الْخِطَابَ فِيهِ لِلْمُسْلِمِينَ , فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الظِّهَارَ مَخْصُوصٌ بِهِمْ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنْ الْكَافِرِينَ . وَالْأَزْوَاجُ الْمَذْكُورُونَ فِي الْآيَةِ التَّالِيَةِ لِهَذِهِ الْآيَةِ وَهِيَ : { وَاَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ } لَا يُرَادُ بِهِمْ الْمُسْلِمُونَ وَغَيْرُ الْمُسْلِمِينَ بَلْ الْمُرَادُ بِهِمْ الْأَزْوَاجُ الْمَذْكُورُونَ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ ; لِأَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ إنَّمَا جَاءَتْ لِبَيَانِ حُكْمِ الظِّهَارِ الْمَذْكُورِ فِي الْآيَةِ الَّتِي قَبْلَهَا , وَهُوَ الظِّهَارُ الَّذِي يَكُونُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لَا مِنْ غَيْرِهِمْ . وَأَيْضًا فَإِنَّ الظِّهَارَ يَقْتَضِي تَحْرِيمَ الزَّوْجَةِ تَحْرِيمًا يَنْتَهِي بِالْكَفَّارَةِ , وَالْكَافِرُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْكَفَّارَةِ , لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ , وَالْكَافِرُ لَا تَصِحُّ الْعِبَادَةُ مِنْهُ . وَحُجَّةُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ : قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { وَاَلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ } فَإِنَّهُ عَامٌّ , فَيَشْمَلُ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرَ الْمُسْلِمِينَ ,  وَتَوْجِيهُ الْخِطَابِ لِلْمُسْلِمِينَ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الظِّهَارَ مَخْصُوصٌ بِهِمْ ; لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ هُمْ الْأَصْلُ فِي التَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ , وَغَيْرُهُمْ تَابِعٌ لَهُمْ فِي ذَلِكَ , وَلَا يَثْبُتُ التَّخْصِيصُ إلَّا بِدَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ , وَلَا يُوجَدُ هَذَا الدَّلِيلُ هُنَا . وَالْكَافِرُ يَصِحُّ مِنْهُ بَعْضُ أَنْوَاعِ الْكَفَّارَةِ وَهُوَ الْعِتْقُ وَالْإِطْعَامُ , وَإِنْ كَانَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ الصِّيَامُ , وَامْتِنَاعُ صِحَّةِ بَعْضِ الْأَنْوَاعِ مِنْ الْكَافِرِ لَا يَجْعَلُهُ غَيْرَ أَهْلٍ لِلظِّهَارِ , قِيَاسًا عَلَى الرَّقِيقِ , فَإِنَّهُ أَهْلٌ لِلظِّهَارِ مَعَ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ مِنْهُ الْإِعْتَاقُ .

وَقَدْ وَضَعَ الْفُقَهَاءُ وَالْأُصُولِيُّونَ مِنْ الْقَوَاعِدِ مَا يَجْمَعُ الْكَثِيرَ مِنْ أَسْبَابِ الْعَجْزِ وَوَضَّحُوا التَّخْفِيفَاتِ الَّتِي تَنْبَنِي عَلَى كُلِّ سَبَبٍ , وَمِنْ هَذِهِ الْقَوَاعِدِ : 

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ :
 8 - قَالَ الْفُقَهَاءُ : الْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ قَوْلُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ } . وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } وَيَتَخَرَّجُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ رُخَصُ الشَّارِعِ وَتَخْفِيفَاتُهُ , وَأَسْبَابُ التَّخْفِيفِ هِيَ : السَّفَرُ وَالْمَرَضُ وَالْإِكْرَاهُ وَالنِّسْيَانُ وَالْجَهْلُ وَالْعُسْرُ وَعُمُومُ الْبَلْوَى وَالنَّقْصُ . . إلَخْ . وَذَكَرَ الْفُقَهَاءُ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى هَذِهِ الْأَسْبَابِ مِنْ آثَارِ . وَمِنْهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرَضِ : التَّيَمُّمُ عِنْدَ مَشَقَّةِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ , وَالْقُعُودُ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ , وَالتَّخَلُّفُ عَنْ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ مَعَ حُصُولِ الْفَضِيلَةِ , وَالْفِطْرُ فِي رَمَضَانَ , وَتَرْكُ الصَّوْمِ لِلشَّيْخِ الْهَرَمِ مَعَ الْفِدْيَةِ . وَمِنْ أَمْثِلَةِ مَا ذَكَرُوهُ بِالنِّسْبَةِ لِلنَّقْصِ : عَدَمُ تَكْلِيفِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ . وَمَا سَبَقَ مِنْ الْأَمْثِلَةِ يُوَضِّحُ أَثَرَ الْعَجْزِ فِي الْعِبَادَاتِ . أَمَّا فِي الْمُعَامَلَاتِ فَأَثَرُ الْعَجْزِ يَخْتَلِفُ مِنْ تَصَرُّفٍ إلَى تَصَرُّفٍ , وَمِنْ ذَلِكَ : 1 - إذَا عَجَزَ الزَّوْجُ عَمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ  النَّفَقَةِ , وَطَلَبَتْ الزَّوْجَةُ التَّفْرِيقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا , فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا , وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّهُ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِذَلِكَ بَلْ تَسْتَدِينُ عَلَيْهِ , وَيُؤْمَرُ بِالْأَدَاءِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا لَوْلَا الزَّوْجُ . ( ر : نَفَقَةٌ ) . 2 - ذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ مَوَانِعَ عَقْدِ الْإِمَامَةِ وَمَوَانِعَ اسْتِدَامَتِهَا , فَقَالَ : مَا يَمْنَعُ مِنْ عَقْدِ الْإِمَامَةِ وَمِنْ اسْتِدَامَتِهَا هُوَ مَا يَمْنَعُ مِنْ الْعَمَلِ كَذَهَابِ الْيَدَيْنِ , أَوْ مِنْ النُّهُوضِ كَذَهَابِ الرِّجْلَيْنِ , فَلَا تَصِحُّ مَعَهُ الْإِمَامَةُ فِي عَقْدٍ , وَلَا اسْتِدَامَةَ , لِعَجْزِهِ عَمَّا يَلْزَمُهُ مِنْ حُقُوقِ الْأُمَّةِ . أَمَّا مَا يَمْنَعُ مِنْ عَقْدِ الْإِمَامَةِ مَعَ الِاخْتِلَافِ فِي مَنْعِهِ مِنْ اسْتِدَامَتِهَا , فَهُوَ مَا ذَهَبَ بِهِ بَعْضُ الْعَمَلِ أَوْ فُقِدَ بِهِ بَعْضُ النُّهُوضِ , كَذَهَابِ إحْدَى الْيَدَيْنِ أَوْ إحْدَى الرِّجْلَيْنِ , فَلَا يَصِحُّ مَعَهُ عَقْدُ الْإِمَامَةِ لِعَجْزِهِ عَنْ كَمَالِ التَّصَرُّفِ - فَإِنْ طَرَأَ بَعْدَ عَقْدِ الْإِمَامَةِ , فَفِي خُرُوجِهِ مِنْهَا مَذْهَبَانِ : أَحَدُهُمَا : يَخْرُجُ مِنْ الْإِمَامَةِ ; لِأَنَّهُ عَجْزٌ يَمْنَعُ مِنْ ابْتِدَائِهَا فَمَنَعَ مِنْ اسْتِدَامَتِهَا . وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي : أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِهِ مِنْ الْإِمَامَةِ وَإِنْ مَنَعَ مِنْ عَقْدِهَا . ر : ( الْإِمَامَةُ الْكُبْرَى ) . 3 - الدَّعْوَى إذَا صَحَّتْ , سَأَلَ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْهَا لِيَنْكَشِفَ لَهُ وَجْهُ الْحُكْمِ , فَإِنْ اعْتَرَفَ قَضَى عَلَيْهِ , وَإِنْ أَنْكَرَ سَأَلَ الْمُدَّعِيَ الْبَيِّنَةَ , لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : { أَلَك بَيِّنَةٌ ؟ فَقَالَ : لَا , فَقَالَ : فَلَكَ يَمِينُهُ } فَإِنْ أَحْضَرَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ قَضَى بِهَا وَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ وَطَلَبَ يَمِينَ خَصْمِهِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهَا . وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِحَقٍّ : لِي بَيِّنَةٌ بِأَنِّي قَضَيْته , أَوْ : لِي بَيِّنَةٌ بِأَنَّهُ أَبْرَأَنِي , وَطَلَبَ الْإِنْظَارَ لَزِمَ إنْظَارُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , فَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْإِتْيَانِ بِالْبَيِّنَةِ الَّتِي تَشْهَدُ لَهُ بِالْقَضَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ حَلَفَ الْمُدَّعِي عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَاهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ قَضَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ , وَاسْتَحَقَّ مَا ادَّعَى بِهِ . ر : ( دَعْوَى ف 68 - وَقَضَاءٌ ) . 4 - قَالَ الْحَنَفِيَّةُ : تُفْسَخُ الْإِجَارَةُ بِالْأَعْذَارِ عِنْدَنَا , لِأَنَّ الْمَنَافِعَ غَيْرُ مَقْبُوضَةٍ وَهِيَ الْمَعْقُودُ  عَلَيْهَا فَصَارَ الْعُذْرُ فِي الْإِجَارَةِ كَالْعَيْبِ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي الْبَيْعِ , فَتُفْسَخُ بِهِ , إذْ الْمَعْنَى يَجْمَعُهُمَا , وَهُوَ عَجْزُ الْعَاقِدِ عَنْ الْمُضِيِّ فِي مُوجِبِهِ إلَّا بِتَحَمُّلِ ضَرَرٍ زَائِدٍ لَمْ يُسْتَحَقَّ بِهِ . وَكَذَا مَنْ اسْتَأْجَرَ دُكَّانًا فِي السُّوقِ لِيَتَّجِرَ فِيهِ , فَذَهَبَ مَالُهُ , أَوْ أَجَّرَ دُكَّانًا أَوْ دَارًا ثُمَّ أَفْلَسَ وَلَزِمَتْهُ دُيُونٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا , فَسَخَ الْقَاضِي الْعَقْدَ وَبَاعَهَا فِي الدُّيُونِ , لِأَنَّ فِي الْجَرْيِ عَلَى مُوجِبِ الْعَقْدِ إلْزَامَ ضَرَرٍ زَائِدٍ لَمْ يُسْتَحَقَّ بِالْعَقْدِ . ( ر : إجَارَةٌ ) .

عَدَاوَةٌ التَّعْرِيفُ : 

1 - الْعَدَاوَةُ فِي اللُّغَةِ : الظُّلْمُ وَتَجَاوُزُ الْحَدِّ , يُقَالُ : عَدَا فُلَانٌ عَدْوًا وَعَدُوًّا وَعُدْوَانًا وَعَدَاءً أَيْ : ظَلَمَ ظُلْمًا جَاوَزَ فِيهِ الْقَدْرَ , وَعَدَا بَنُو فُلَانٍ عَلَى بَنِي فُلَانٍ أَيْ : ظَلَمُوهُمْ . وَالْعَادِي : الظَّالِمُ , وَالْعَدُوُّ : خِلَافُ الصَّدِيقِ الْمُوَالِي , وَالْجَمْعُ أَعْدَاءٌ . وَفِي التَّعْرِيفَاتِ وَدُسْتُورِ الْعُلَمَاءِ : الْعَدَاوَةُ هِيَ مَا يَتَمَكَّنُ فِي الْقَلْبِ مِنْ قَصْدِ الْإِضْرَارِ وَالِانْتِقَامِ . ( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : أ - الصَّدَاقَةُ : 2 - الصَّدَاقَةُ فِي اللُّغَةِ : مُشْتَقَّةٌ مِنْ الصِّدْقِ فِي الْوُدِّ وَالنُّصْحِ , يُقَالُ : صَادَقْته مُصَادَقَةً وَصَدَاقًا , وَالِاسْمُ الصَّدَاقَةُ : أَيْ خَالَلْته . وَفِي الْكُلِّيَّاتِ : الصَّدَاقَةُ صِدْقُ الِاعْتِقَادِ فِي الْمَوَدَّةِ وَذَلِكَ مُخْتَصٌّ بِالْإِنْسَانِ دُونَ غَيْرِهِ .  فَالصَّدَاقَةُ ضِدُّ الْعَدَاوَةِ . وَفِي الِاصْطِلَاحِ : هِيَ اتِّفَاقُ الضَّمَائِرِ عَلَى الْمَوَدَّةِ , فَإِذَا أَضْمَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الرَّجُلَيْنِ مَوَدَّةَ صَاحِبِهِ , فَصَارَ بَاطِنُهُ فِيهَا كَظَاهِرِهِ سُمِّيَا صَدِيقَيْنِ . فَالصَّدَاقَةُ ضِدُّ الْعَدَاوَةِ . ب - الْخُصُومَةُ : 3 - الْخُصُومَةُ لُغَةً : الْمُنَازَعَةُ , وَالْجَدَلُ , وَالْغَلَبَةُ بِالْحُجَّةِ . وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيُّ لِلْفُقَهَاءِ عَنْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ . وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْعَدَاوَةِ وَالْخُصُومَةِ هِيَ : أَنَّ الْخُصُومَةَ مِنْ قَبِيلِ الْقَوْلِ , وَالْمُعَادَاةُ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ . ج - الْكُرْهُ : 4 - الْكُرْهُ فِي اللُّغَةِ : الْقُبْحُ وَالْقَهْرُ , وَهُوَ ضِدُّ الْحُبِّ , تَقُولُ : كَرِهْته أَكْرَهُهُ كُرْهًا فَهُوَ مَكْرُوهٌ , وَأَكْرَهْته عَلَى الْأَمْرِ إكْرَاهًا : حَمَلْته عَلَيْهِ قَهْرًا , وَكَرِهَ الْأَمْرَ وَالْمَنْظَرَ كَرَاهَةً فَهُوَ كَرِيهٌ , مِثْلُ قَبُحَ قَبَاحَةً فَهُوَ قَبِيحٌ وَزْنًا وَمَعْنًى . وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيُّ عَنْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ .

ج - الْإِكْرَاهُ :

 - 30 - الْإِكْرَاهُ الَّذِي تَتَغَيَّرُ مَعَهُ بَعْضُ الْأَحْكَامِ هُوَ : حَمْلُ الْغَيْرِ عَلَى أَمْرٍ يَمْتَنِعُ عَنْهُ بِتَخْوِيفٍ يَقْدِرُ الْحَامِلُ عَلَى إيقَاعِهِ وَيَصِيرُ الْغَيْرُ خَائِفًا بِهِ , وَلِلْإِكْرَاهِ تَقْسِيمَاتٌ بِاعْتِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ رَاعَاهَا الْفُقَهَاءُ وَالْأُصُولِيُّونَ وَمِنْهَا : تَقْسِيمُ الْإِكْرَاهِ إلَى إكْرَاهٍ بِحَقٍّ , وَهُوَ : الْإِكْرَاهُ الْمَشْرُوعُ الَّذِي لَا ظُلْمَ فِيهِ وَلَا إثْمَ , وَإِكْرَاهٌ بِغَيْرِ حَقٍّ وَهُوَ : الْإِكْرَاهُ ظُلْمًا أَوْ الْإِكْرَاهُ الْمُحَرَّمُ لِتَحْرِيمِ وَسِيلَتِهِ أَوْ لِتَحْرِيمِ الْمَطْلُوبِ بِهِ . وَقَسَّمَ الْحَنَفِيَّةُ الْإِكْرَاهَ إلَى : إكْرَاهٍ مُلْجِئٍ : وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ بِالتَّهْدِيدِ , بِإِتْلَافِ النَّفْسِ أَوْ عُضْوٍ مِنْهَا , أَوْ بِإِتْلَافِ جَمِيعِ الْمَالِ , أَوْ التَّهْدِيدِ بِهَتْكِ الْعِرْضِ , أَوْ بِقَتْلِ مَنْ يَهُمُّ الْإِنْسَانَ أَمْرُهُ , وَإِكْرَاهٍ غَيْرِ مُلْجِئٍ وَهُوَ : الَّذِي يَكُونُ بِمَا لَا يُفَوِّتُ النَّفْسَ أَوْ بَعْضَ الْأَعْضَاءِ , كَالْحَبْسِ لِمُدَّةٍ قَصِيرَةٍ , وَالضَّرْبِ الَّذِي لَا يُخْشَى مِنْهُ الْقَتْلُ أَوْ إتْلَافُ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ . وَالْإِكْرَاهُ بِجَمِيعِ أَقْسَامِهِ مُفْسِدٌ لِلرِّضَا فِي الْجُمْلَةِ , وَبَعْضُهُ مُفْسِدٌ لِلِاخْتِيَارِ , عَلَى خِلَافٍ فِي ذَلِكَ , وَفِي أَحْكَامِ الْإِكْرَاهِ بِأَقْسَامِهِ الْمُخْتَلِفَةِ , وَفِي آثَارِ كُلِّ قِسْمٍ عَلَى الِاخْتِيَارِ وَالرِّضَا . وَيُنْظَرُ التَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ : ( إكْرَاهٌ , ف 16 وَمَا بَعْدَهَا ) .

الثَّالِثُ - الرِّضَا وَالِاخْتِيَارُ :

 31 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرِّضَا أَسَاسُ الْعُقُودِ , قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } . وَقَالَ صلى الله عليه وسلم : { إنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ } . وَالرِّضَا : سُرُورُ الْقَلْبِ وَطِيبُ النَّفْسِ . وَهُوَ ضِدُّ السَّخَطِ وَالْكَرَاهَةِ . وَعَرَّفَهُ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ : بِأَنَّهُ قَصْدُ الْفِعْلِ دُونَ أَنْ يَشُوبَهُ إكْرَاهٌ وَعَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ : بِأَنَّهُ امْتِلَاءُ الِاخْتِيَارِ , أَيْ : بُلُوغُهُ نِهَايَتَهُ , بِحَيْثُ يُفْضِي أَثَرُهُ إلَى الظَّاهِرِ مِنْ الْبَشَاشَةِ فِي الْوَجْهِ , أَوْ إيثَارِ الشَّيْءِ وَاسْتِحْسَانِهِ . ر : ( رِضًا ف 2 ) أَمَّا الِاخْتِيَارُ : فَهُوَ الْقَصْدُ إلَى أَمْرٍ مُتَرَدِّدٍ بَيْنَ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ دَاخِلٍ فِي قُدْرَةِ الْفَاعِلِ بِتَرْجِيحِ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ عَلَى الْآخَرِ ر : ( اخْتِيَارٌ ف 1 ) . وَبِنَاءً عَلَى هَذِهِ التَّفْرِقَةِ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ : إنَّ الرِّضَا شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْعُقُودِ الَّتِي تَقْبَلُ الْفَسْخَ وَهِيَ الْعُقُودُ الْمَالِيَّةُ مِنْ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَنَحْوِهِمَا , فَهِيَ لَا تَصِحُّ إلَّا مَعَ التَّرَاضِي , وَقَدْ تَنْعَقِدُ الْعُقُودُ الْمَالِيَّةُ لَكِنَّهَا تَكُونُ فَاسِدَةً , كَمَا فِي بَيْعِ الْمُكْرَهِ وَنَحْوِهِ , يَقُولُ الْمَرْغِينَانِيُّ . . . ; لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ هَذِهِ الْعُقُودِ التَّرَاضِي . فَأَصْلُ الْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ تَنْعَقِدُ عِنْدَهُمْ بِدُونِ الرِّضَا , لَكِنَّهَا لَا تَكُونُ صَحِيحَةً , فَيَنْعَقِدُ بَيْعُ الْمُخْطِئِ نَظَرًا إلَى أَصْلِ الِاخْتِيَارِ ; لِأَنَّ الْكَلَامَ صَدَرَ عَنْهُ بِاخْتِيَارِهِ , أَوْ بِإِقَامَةِ الْبُلُوغِ مَقَامَ الْقَصْدِ , لَكِنْ يَكُونُ فَاسِدًا لِعَدَمِ الرِّضَا حَقِيقَةً , أَمَّا الْعُقُودُ الَّتِي لَا تَقْبَلُ الْفَسْخَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَالرِّضَا لَيْسَ شَرْطًا لِصِحَّتِهَا , فَيَصِحُّ عِنْدَهُمْ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَالرَّجْعَةُ وَنَحْوُهَا حَتَّى مَعَ الْإِكْرَاهِ . أَمَّا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ فَتَدُورُ عِبَارَاتُهُمْ بَيْنَ التَّصْرِيحِ بِأَنَّ الرِّضَا أَصْلٌ أَوْ أَسَاسٌ أَوْ شَرْطٌ لِلْعُقُودِ كُلِّهَا , فَلَا يَنْعَقِدُ الْعَقْدُ إذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ الرِّضَا سَوَاءٌ أَكَانَ مَالِيًّا أَوْ غَيْرَ مَالِيٍّ . ر : ( رِضًا ف 13 )

عُيُوبُ الرِّضَا :

32 - ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ فِي عُيُوبِ الرِّضَا : الْإِكْرَاهَ وَالْجَهْلَ , وَالْغَلَطَ , وَالتَّدْلِيسَ , وَالْغَبْنَ , وَالتَّغْرِيرَ , وَالْهَزْلَ , وَالْخِلَابَةَ , وَنَحْوَهَا , فَإِذَا وُجِدَ عَيْبٌ مِنْ هَذِهِ الْعُيُوبِ فِي عَقْدٍ مِنْ الْعُقُودِ يَكُونُ الْعَقْدُ بَاطِلًا أَوْ فَاسِدًا فِي بَعْضِ الْحَالَاتِ عَلَى  خِلَافٍ بَيْنَ الْجُمْهُورِ وَالْحَنَفِيَّةِ أَوْ غَيْرَ لَازِمٍ يَكُونُ لِكِلَا الْعَاقِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا الْخِيَارُ فِي فَسْخِهِ فِي حَالَاتٍ أُخْرَى . وَتَعْرِيفُ هَذِهِ الْعُيُوبِ وَتَفْصِيلُ أَحْكَامِهَا وَأَثَرِهَا عَلَى الرِّضَا وَخِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَاتِهَا مِنْ الْمَوْسُوعَةِ .

سَادِسًا : الْعَقْدُ الصَّحِيحُ , وَالْبَاطِلُ , وَالْفَاسِدُ .

 51 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إلَى أَنَّ الْعَقْدَ بِاعْتِبَارِ إقْرَارِ الشَّرْعِ لَهُ وَتَرْتِيبِ آثَارِهِ عَلَيْهِ وَعَدَمِ ذَلِكَ يَنْقَسِمُ إلَى قِسْمَيْنِ : الْعَقْدِ الصَّحِيحِ , وَالْعَقْدِ غَيْرِ الصَّحِيحِ . فَالْعَقْدُ الصَّحِيحُ : هُوَ مَا كَانَ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ وَوَصْفِهِ مَعًا , بِحَيْثُ يَكُونُ مُسْتَجْمِعًا لِأَرْكَانِهِ وَأَوْصَافِهِ , فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَثَرُهُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ , كَبَيْعِ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ الْمَالَ الْمُتَقَوِّمَ الْمَوْجُودَ الْقَابِلَ لِلتَّسْلِيمِ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ مُعْتَبَرَيْنِ شَرْعًا , فَإِنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَثَرُهُ مِنْ نَقْلِ مِلْكِيَّةِ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي وَنَقْلِ مِلْكِيَّةِ الثَّمَنِ لِلْبَائِعِ , وَكَالْإِجَارَةِ لِلِانْتِفَاعِ بِعَيْنٍ مَوْجُودَةٍ انْتِفَاعًا مَشْرُوعًا , فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا أَثَرُهَا الْمَقْصُودُ مِنْهَا مِنْ نَقْلِ الِانْتِفَاعِ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَالْأُجْرَةِ إلَى  الْمُؤَجِّرِ , وَهَكَذَا فِي سَائِرِ الْعُقُودِ إذَا لَمْ يَقَعْ خَلَلٌ فِي أَرْكَانِهَا أَوْ شُرُوطِهَا . وَالْعَقْدُ غَيْرُ الصَّحِيحِ : هُوَ مَا لَا يَعْتَبِرُهُ الشَّرْعُ , وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَقْصُودُهُ . أَوْ هُوَ : مَا لَا يَكُونُ مَشْرُوعًا أَصْلًا وَوَصْفًا , أَوْ يَكُونُ مَشْرُوعًا أَصْلًا لَكِنْ لَا يَكُونُ مَشْرُوعًا وَصْفًا , مِثَالُ الْأَوَّلِ : عَقْدُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ , أَوْ الْعَقْدُ عَلَى الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَكُلِّ مَا لَا يُعْتَبَرُ مَالًا , وَمِثَالُ الثَّانِي : الْعَقْدُ فِي حَالَةِ الْإِكْرَاهِ , وَالْعَقْدُ عَلَى مَحَلٍّ مَجْهُولٍ فِي عُقُودِ الْمُعَاوَضَةِ . وَقَدْ قَسَّمَ الْحَنَفِيَّةُ الْعَقْدَ غَيْرَ الصَّحِيحِ إلَى : عَقْدٍ بَاطِلٍ وَعَقْدٍ فَاسِدٍ . وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحَيْ : ( بُطْلَانٌ , فَسَادٌ )

الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِعُمُومِ الْبَلْوَى : بَنَى الْفُقَهَاءُ وَالْأُصُولِيُّونَ عَلَى عُمُومِ الْبَلْوَى أَحْكَامًا فِقْهِيَّةً وَأُصُولِيَّةً فِي مُخْتَلَفِ الْأَبْوَابِ وَالْمَسَائِلِ مِنْهَا مَا يَلِي : أَوَّلًا : الْأَحْكَامُ الْفِقْهِيَّةُ : 

2 - مِنْ الْقَوَاعِدِ الْعَامَّةِ فِي الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ أَنَّ الْمَشَقَّةَ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ , وَإِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ } وَقَالَ صلى الله عليه وسلم { بُعِثْت بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ } وَيَتَخَرَّجُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ جَمِيعُ رُخَصِ الشَّرْعِ وَتَخْفِيفَاتُهُ . وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَسْبَابَ التَّخْفِيفِ مِنْ الْمَرَضِ وَالسَّفَرِ وَالْإِكْرَاهِ وَالنِّسْيَانِ وَالْجَهْلِ وَالْعُسْرِ وَعُمُومِ الْبَلْوَى وَنَحْوِهَا , وَبَيَّنُوا أَثَرَهَا فِي مُخْتَلَفِ الْأَحْكَامِ وَالْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ . وَمِنْ الرُّخَصِ الَّتِي شُرِعَتْ بِسَبَبِ الْعُسْرِ وَعُمُومِ الْبَلْوَى مَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيّ وَابْنُ نُجَيْمٍ مِنْ جَوَازِ الصَّلَاةِ مَعَ النَّجَاسَةِ الْمَعْفُوِّ عَنْهَا , كَدَمِ الْقُرُوحِ وَالدَّمَامِلِ وَالْبَرَاغِيثِ , وَطِينِ الشَّارِعِ وَذَرْقِ الطُّيُورِ إذَا عَمَّ فِي الْمَسَاجِدِ وَالْمَطَافِ , وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ , وَأَثَرِ نَجَاسَةٍ عَسُرَ زَوَالُهُ , وَالْعَفْوُ عَنْ غُبَارِ السِّرْقِينِ وَقَلِيلِ الدُّخَانِ النَّجَسِ وَأَمْثَالِهَا , وَهِيَ كَثِيرَةٌ مُفَصَّلَةٌ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ . وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مَا ذَكَرَهُ الْحَنَفِيَّةُ مِنْ الْعَفْوِ عَنْ بَوْلِ الشَّخْصِ أَوْ بَوْلِ غَيْرِهِ الَّذِي انْتَضَحَ عَلَى ثِيَابِهِ كَرُءُوسِ إبَرٍ , قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ : وَالْعِلَّةُ الضَّرُورَةُ قِيَاسًا عَلَى مَا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى مِمَّا عَلَى أَرْجُلِ الذُّبَابِ , فَإِنَّهُ يَقَعُ عَلَى النَّجَاسَةِ ثُمَّ يَقَعُ عَلَى الثِّيَابِ , وَمِثْلُهُ الدَّمُ عَلَى ثِيَابِ الْقَصَّابِ , فَإِنَّ فِي التَّحَرُّزِ عَنْهُ حَرَجًا ظَاهِرًا . 3 - وَمِنْ الْأَحْكَامِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى عُمُومِ الْبَلْوَى طَهَارَةُ الْخُفِّ وَالنَّعْلِ بِالدَّلْكِ عَلَى الْأَرْضِ وَنَحْوِهَا مِنْ الْأَشْيَاءِ الطَّاهِرَةِ , كَمَا  ذَكَرَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ , قَالَ التُّمُرْتَاشِيُّ : وَيَطْهُرُ خُفٌّ وَنَحْوُهُ , كَنَعْلٍ تَنَجَّسَ بِذِي جُرْمٍ بِدَلْكٍ , قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ : وَإِنْ كَانَ رَطْبًا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ . وَهُوَ الْأَصَحُّ الْمُخْتَارُ , وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى لِعُمُومِ الْبَلْوَى . وَلِعُمُومِ حَدِيثِ أَبِي دَاوُد : { إذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ إلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ , فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ , وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا } . 4 - وَذَكَرَ السُّيُوطِيّ مِنْ الْأَحْكَامِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى عُمُومِ الْبَلْوَى فِي غَيْرِ الْعِبَادَاتِ : جَوَازُ أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَمَالِ الْغَيْرِ مَعَ ضَمَانِ الضَّرَرِ إذَا اُضْطُرَّ . وَأَكْلِ الْوَلِيِّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ بِقَدْرِ أُجْرَةِ عَمَلِهِ إذَا احْتَاجَ , وَمَشْرُوعِيَّةُ الرَّدِّ بِالْخِيَارَاتِ فِي الْبَيْعِ . وَكَذَلِكَ مَشْرُوعِيَّةُ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ ( غَيْرِ اللَّازِمَةِ ) لِأَنَّ لُزُومَهَا يَشُقُّ , كَمَا ذَكَرَ مِنْهَا إبَاحَةَ النَّظَرِ لِلْخُطْبَةِ وَالتَّعْلِيمِ وَالْإِشْهَادِ وَالْمُعَامَلَةِ وَالْمُعَالَجَةِ وَنَحْوِهَا . وَلِتَفْصِيلِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ وَأَمْثَالِهَا يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ : ( تَيْسِيرٍ ف 48 وَمَا بَعْدَهَا , وَحَاجَةٌ ف 24 وَمَا بَعْدَهَا ) . 5 - وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مَا ذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ مِنْ جَوَازِ عَقْدِ الِاسْتِصْنَاعِ - وَهُوَ عَقْدُ مُقَاوَلَةٍ مَعَ أَهْلِ الصَّنْعَةِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ شَيْئًا - مَعَ أَنَّهُ يُخَالِفُ الْقَوَاعِدَ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى الْمَعْدُومِ ; إلَّا أَنَّهُ أُجِيزَ لِلْحَاجَةِ الْمَاسَّةِ إلَيْهِ وَفِي مَنْعِهِ مَشَقَّةٌ وَإِحْرَاجٌ . وَمِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي بَنَاهَا الْحَنَفِيَّةُ عَلَى عُمُومِ الْبَلْوَى جَوَازُ إجَارَةِ الْقَنَاةِ وَالنَّهَرِ مَعَ الْمَاءِ , قَالَ الْحَنَفِيَّةُ : جَازَ إجَارَةُ الْقَنَاةِ وَالنَّهَرِ أَيْ مَجْرَى الْمَاءِ مَعَ الْمَاءِ تَبَعًا , بِهِ يُفْتَى لِعُمُومِ الْبَلْوَى . لَكِنَّ الْمَشَقَّةَ وَالْحَرَجَ إنَّمَا يُعْتَبَرَانِ فِي مَوْضِعٍ لَا نَصَّ فِيهِ , وَكَذَلِكَ الْبَلْوَى كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ , قَالَ ابْنُ نُجَيْمٍ : لَا اعْتِبَارَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بِالْبَلْوَى فِي مَوْضِعِ النَّصِّ , كَمَا فِي بَوْلِ الْآدَمِيِّ , فَإِنَّ الْبَلْوَى فِيهِ أَعَمُّ . قَتْلٌ بِسَبَبٍ التَّعْرِيفُ :

 1 - الْقَتْلُ بِسَبَبٍ مُرَكَّبٌ مِنْ كَلِمَتَيْنِ , هُمَا : الْقَتْلُ وَالسَّبَبُ . وَيُنْظَرُ تَعْرِيفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مُصْطَلَحِهِ . وَالْقَتْلُ بِسَبَبٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ هُوَ الْقَتْلُ نَتِيجَةَ فِعْلٍ لَا يُؤَدِّي مُبَاشَرَةً إلَى قَتْلٍ , كَحَفْرِ الْبِئْرِ , أَوْ وَضْعِ الْحَجَرِ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ , وَأَمْثَالِهِمَا , فَيَعْطَبُ بِهِ إنْسَانٌ وَيُقْتَلُ . ( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : أ - ( الْقَتْلُ الْعَمْدُ ) : 2 - الْقَتْلُ الْعَمْدُ هُوَ قَصْدُ الْفِعْلِ وَالشَّخْصِ بِمَا يَقْتُلُ قَطْعًا أَوْ غَالِبًا . وَالْعَلَاقَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْقَتْلَ الْعَمْدَ يَكُونُ بِفِعْلٍ مُبَاشِرٍ يَقْتُلُ غَالِبًا , وَالْقَتْلُ بِسَبَبٍ يَكُونُ بِفِعْلٍ غَيْرِ مُبَاشِرٍ .  ب - ( الْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ ) : 3 - الْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ هُوَ قَصْدُ الْفِعْلِ وَالشَّخْصِ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا . وَالْعَلَاقَةُ أَنَّ الْقَتْلَ شِبْهَ الْعَمْدِ يَكُونُ بِفِعْلٍ مُبَاشِرٍ لَا يَقْتُلُ غَالِبًا . وَالْقَتْلُ بِسَبَبٍ يَكُونُ بِفِعْلٍ غَيْرِ مُبَاشِرٍ . ج - ( الْقَتْلُ الْخَطَأُ ) : 4 - هُوَ مَا وَقَعَ دُونَ قَصْدِ الْفِعْلِ وَالشَّخْصِ , أَوْ دُونَ قَصْدِ أَحَدِهِمَا . وَالصِّلَةُ أَنَّ الْقَتْلَ الْخَطَأَ يَقَعُ نَتِيجَةَ فِعْلٍ مُبَاشِرٍ , بِخِلَافِ الْقَتْلِ بِسَبَبٍ . حَالَاتُ الْقَتْلِ بِسَبَبٍ : 5 - قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ الْقَتْلَ أَقْسَامًا اخْتَلَفُوا فِيهَا , وَمِمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ الْقَتْلُ بِسَبَبٍ , فَاعْتَبَرَهُ الْحَنَفِيَّةُ قِسْمًا مُسْتَقِلًّا مِنْ أَقْسَامِ الْقَتْلِ الْخَمْسَةِ عِنْدَهُمْ , لَكِنَّ جُمْهُورَ الْفُقَهَاءِ لَمْ يَجْعَلُوهُ قِسْمًا مُسْتَقِلًّا وَإِنَّمَا أَوْرَدُوا أَحْكَامَهُ فِي الْأَقْسَامِ الْأُخْرَى وَمِنْ ذَلِكَ الْحَالَاتُ التَّالِيَةُ : أ - ( الْإِكْرَاهُ ) : 6 - الْقَتْلُ بِسَبَبِ الْإِكْرَاهِ أَنْ يُكْرِهَ رَجُلًا عَلَى قَتْلِ آخَرَ فَيَقْتُلَهُ . وَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ , وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ : ( إكْرَاهٌ ف 19 وَمَا بَعْدَهَا ) .

د - ( حَفْرُ الْبِئْرِ وَوَضْعُ الْحَجَرِ ) :

 9 - مِنْ صُوَرِ الْقَتْلِ بِسَبَبٍ حَفْرُ الْبِئْرِ وَنَصْبُ حَجَرٍ أَوْ سِكِّينٍ تَعَدِّيًا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِلَا إذْنٍ , فَإِذَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْجِنَايَةَ وَأَدَّى إلَى قَتْلِ إنْسَانٍ , فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّهُ قَتْلُ خَطَأٍ وَمُوجَبَهُ الدِّيَةُ . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّهُ قَتْلٌ بِسَبَبٍ وَمُوجَبَهُ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ , لِأَنَّهُ سَبَبُ التَّلَفِ , وَهُوَ مُتَعَدٍّ فِيهِ , وَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ , وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حِرْمَانُ الْمِيرَاثِ , لِأَنَّ الْقَتْلَ مَعْدُومٌ مِنْهُ حَقِيقَةً , فَأُلْحِقَ بِهِ فِي حَقِّ الضَّمَانِ , فَبَقِيَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ عَلَى الْأَصْلِ , وَهُوَ إنْ كَانَ يَأْثَمُ بِالْحَفْرِ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ لَا يَأْثَمُ بِالْمَوْتِ . أَمَّا إذَا قَصَدَ الْجِنَايَةَ فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إلَى أَنَّهُ إذَا قَصَدَ هَلَاكَ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ , وَهَلَكَ فِعْلًا , فَعَلَى الْفَاعِلِ الْقِصَاصُ , وَإِنْ هَلَكَ غَيْرُ الْمُعَيَّنِ فَفِيهِ الدِّيَةُ . وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ هُوَ شِبْهُ عَمْدٍ , وَمُوجَبُهُ الدِّيَةُ , وَقَدْ يَقْوَى فَيَلْحَقُ بِالْعَمْدِ , كَمَا فِي الْإِكْرَاهِ وَالشَّهَادَةِ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلَى اعْتِبَارِ حَفْرِ الْبِئْرِ شَرْطًا , لِأَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْهَلَاكِ وَلَا يُحَصِّلُهُ , بَلْ يَحْصُلُ التَّلَفُ عِنْدَهُ بِغَيْرِهِ , وَيَتَوَقَّفُ تَأْثِيرُ ذَلِكَ الْغَيْرِ عَلَيْهِ , فَإِنَّ الْحَفْرَ لَا يُؤَثِّرُ فِي التَّلَفِ , وَلَا يُحَصِّلُهُ وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ التَّخَطِّي فِي صَوْبِ الْحُفْرَةِ , وَالْمُحَصِّلُ لِلتَّلَفِ التَّرَدِّي فِيهَا وَمُصَادَمَتُهَا , لَكِنْ لَوْلَا الْحَفْرُ لَمَا حَصَلَ التَّلَفُ وَلَا قِصَاصَ فِيهِ .

الصُّورَةُ السَّابِعَةُ : الْقَتْلُ بِسَبَبٍ :

 18 - الْقَتْلُ بِسَبَبٍ قَدْ يَدْخُلُ تَحْتَ الْقَتْلِ الْعَمْدِ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِ وَيَكُونُ فِيهِ الْقِصَاصُ , كَأَنْ يُكْرِهَ رَجُلًا عَلَى قَتْلِ آخَرَ إكْرَاهًا مُلْجِئًا , أَوْ يَشْهَدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ بِمَا يُوجِبُ قَتْلَهُ وَيَعْتَرِفَا بِكَذِبِهِمَا فِي الشَّهَادَةِ . أَوْ يَحْكُمَ حَاكِمٌ عَلَى رَجُلٍ بِالْقَتْلِ بِالشَّهَادَةِ الْكَاذِبَةِ وَكَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ مُتَعَمِّدًا . وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ : ( قَتْلٌ بِسَبَبٍ ف 6 وَ 7 ) .

الرُّكْنُ الثَّانِي : الْعَاقِدَانِ ( الْمُقْرِضُ وَالْمُقْتَرِضُ ) :

 ( أ ) مَا يُشْتَرَطُ فِي الْقَرْضِ : 10 - لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُقْرِضِ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ التَّبَرُّعِ , أَيْ حُرًّا بَالِغًا عَاقِلًا رَشِيدًا , قَالَ الْبُهُوتِيُّ : لِأَنَّهُ عَقْدُ إرْفَاقٍ , فَلَمْ يَصِحَّ إلَّا مِمَّنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ , كَالصَّدَقَةِ , وَقَدْ أَكَّدَ الْكَاسَانِيُّ هَذَا الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ : لِأَنَّ الْقَرْضَ لِلْمَالِ تَبَرُّعٌ , أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُقَابِلُهُ عِوَضٌ لِلْحَالِ , فَكَانَ تَبَرُّعًا لِلْحَالِ , فَلَا يَجُوزُ إلَّا مِمَّنْ يَجُوزُ مِنْهُ التَّبَرُّعُ . أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَدْ عَلَّلُوا ذَلِكَ بِأَنَّ فِي الْقَرْضِ شَائِبَةَ تَبَرُّعٍ , لَا أَنَّهُ مِنْ عُقُودِ الْإِرْفَاقِ وَالتَّبَرُّعِ , فَقَالَ صَاحِبُ " أَسْنَى الْمَطَالِبِ " " لِأَنَّ الْقَرْضَ فِيهِ شَائِبَةُ التَّبَرُّعِ , وَلَوْ كَانَ مُعَاوَضَةً مَحْضَةً لَجَازَ لِلْوَلِيِّ - غَيْرِ الْقَاضِي قَرْضُ مَالِ مُوَلِّيهِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ , وَلَاشْتُرِطَ فِي قَرْضِ الرِّبَوِيِّ التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ , وَلَجَازَ فِي غَيْرِهِ شَرْطُ الْأَجَلِ , وَاللَّوَازِمُ بَاطِلَةٌ " . وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ أَهْلِيَّةَ الْمُقْرِضِ لِلتَّبَرُّعِ تَسْتَلْزِمُ اخْتِيَارَهُ , وَعَلَى ذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ إقْرَاضٌ مِنْ مُكْرَهٍ , قَالُوا : وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَ الْإِكْرَاهُ بِغَيْرِ حَقٍّ , أَمَّا إذَا أُكْرِهَ بِحَقٍّ , بِأَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِقْرَاضُ لِنَحْوِ اضْطِرَارٍ فَإِنَّ إقْرَاضَهُ مَعَ الْإِكْرَاهِ يَكُونُ صَحِيحًا . وَفَرَّعَ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى اشْتِرَاطِ أَهْلِيَّةِ التَّبَرُّعِ فِي الْمُقْرَضِ عَدَمَ صِحَّةِ إقْرَاضِ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ لِمَالِ الصَّغِيرِ , وَفَرَّعَ الْحَنَابِلَةُ عَدَمَ صِحَّةِ قَرْضِ وَلِيِّ الْيَتِيمِ وَنَاظِرِ الْوَقْفِ لِمَالَيْهِمَا , أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَدْ فَصَّلُوا فِي الْمَسْأَلَةِ وَقَالُوا : لَا يَجُوزُ إقْرَاضُ الْوَلِيِّ مَالَ مُوَلِّيهِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ إذَا لَمْ يَكُنْ الْحَاكِمُ , أَمَّا الْحَاكِمُ فَيَجُوزُ لَهُ عِنْدَهُمْ إقْرَاضُهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ - خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ - بِشَرْطِ يَسَارِ الْمُقْتَرِضِ وَأَمَانَتِهِ وَعَدَمِ الشُّبْهَةِ فِي مَالِهِ إنْ سَلَّمَ مِنْهَا مَالَ الْمَوْلَى عَلَيْهِ , وَالْإِشْهَادُ عَلَيْهِ , وَيَأْخُذُ رَهْنًا إنْ رَأَى ذَلِكَ . ( ب ) مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُقْتَرِضِ : 11 - ذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُقْتَرِضِ  أَهْلِيَّةُ الْمُعَامَلَةِ دُونَ اشْتِرَاطِ أَهْلِيَّةِ التَّبَرُّعِ , وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ شَرْطَ الْمُقْتَرِضِ تَمَتُّعُهُ بِالذِّمَّةِ ; لِأَنَّ الدَّيْنَ لَا يَثْبُتُ إلَّا فِي الذِّمَمِ , ثُمَّ فَرَّعُوا عَلَى ذَلِكَ عَدَمَ صِحَّةِ الِاقْتِرَاضِ لِمَسْجِدٍ أَوْ مَدْرَسَةٍ أَوْ رِبَاطٍ ; لِعَدَمِ وُجُودِ ذِمَمٍ لِهَذِهِ الْجِهَاتِ عِنْدَهُمْ , أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَلَمْ يَنُصُّوا عَلَى شُرُوطٍ خَاصَّةٍ لِلْمُقْتَرِضِ , وَاَلَّذِي يُسْتَفَادُ مِنْ فُرُوعِهِمْ الْفِقْهِيَّةِ اشْتِرَاطُهُمْ أَهْلِيَّةَ التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ فِيهِ , بِأَنْ يَكُونَ حُرًّا بَالِغًا عَاقِلًا , وَعَلَى ذَلِكَ قَالُوا : إذَا اسْتَقْرَضَ صَبِيٌّ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ شَيْئًا فَاسْتَهْلَكَهُ الصَّبِيُّ , فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ , فَإِنْ تَلِفَ الشَّيْءُ بِنَفْسِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ بِالِاتِّفَاقِ , فَإِنْ كَانَتْ عَيْنُهُ بَاقِيَةً فَلِلْمُقْرِضِ اسْتِرْدَادُهَا , وَهَذَا الْحُكْمُ مَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ اقْتِرَاضِ الْمَحْجُورِ عِنْدَ الطَّرَفَيْنِ , وَجَاءَ فِي جَامِعِ أَحْكَامِ الصِّغَارِ لِلْأُسْرُوشَنِيِّ : اسْتِقْرَاضُ الْأَبِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ يَجُوزُ , وَكَذَا اسْتِقْرَاضُ الْوَصِيِّ لِلصَّغِيرِ , فَقَدْ ذُكِرَ فِي رَهْنِ " الْهِدَايَةِ " : وَلَوْ اسْتَدَانَ الْوَصِيُّ لِلْيَتِيمِ فِي كِسْوَتِهِ وَطَعَامِهِ وَرَهَنَ بِهِ مَتَاعًا لِلْيَتِيمِ جَازَ ; لِأَنَّ الِاسْتِدَانَةَ جَائِزَةٌ لِلْحَاجَةِ , وَالرَّهْنُ يَقَعُ إيفَاءً لِلْحَقِّ , فَيَجُوزُ .

( الْقُرْعَةُ لِلسَّفَرِ ) :

 22 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ السَّفَرَ بِإِحْدَى زَوْجَاتِهِ , هَلْ لَهُ ذَلِكَ , أَمْ لَا بُدَّ مِنْ  رِضَا سَائِرِ الزَّوْجَاتِ أَوْ الْقُرْعَةِ ؟ فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْجُمْلَةِ إلَى أَنَّ لِلزَّوْجِ السَّفَرَ بِمَنْ شَاءَ مِنْ زَوْجَاتِهِ دُونَ قُرْعَةٍ أَوْ رِضَا سَائِرِ الزَّوْجَاتِ , لَكِنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمْ تَفْصِيلًا : فَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ : لَا حَقَّ لِلزَّوْجَاتِ فِي الْقَسْمِ حَالَةَ السَّفَرِ , فَيُسَافِرُ الزَّوْجُ بِمَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ . وَالْأَوْلَى أَنْ يُقْرِعَ بَيْنَهُنَّ فَيُسَافِرَ بِمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهَا , تَطْيِيبًا لِقُلُوبِهِنَّ ; وَلِأَنَّهُ قَدْ يَثِقُ بِإِحْدَى الزَّوْجَاتِ فِي السَّفَرِ وَبِالْأُخْرَى فِي الْحَضَرِ وَالْقَرَارُ فِي الْمَنْزِلِ لِحِفْظِ الْأَمْتِعَةِ أَوْ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ , وَقَدْ يَمْنَعُ مِنْ سَفَرِ إحْدَاهُنَّ كَثْرَةُ سِمَنِهَا مَثَلًا , فَتَعْيِينُ مَنْ يَخَافُ صُحْبَتَهَا فِي السَّفَرِ لِلسَّفَرِ لِخُرُوجِ قُرْعَتِهَا إلْزَامٌ لِلضَّرَرِ الشَّدِيدِ وَهُوَ مُنْدَفِعٌ بِالنَّافِي لِلْحَرَجِ . وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ : إنْ أَرَادَ الزَّوْجُ أَنْ يُسَافِرَ بِإِحْدَى زَوْجَتَيْهِ أَوْ زَوْجَاتِهِ اخْتَارَ مَنْ تَصْلُحُ لِإِطَاقَتِهَا السَّفَرَ أَوْ لِخِفَّةِ جِسْمِهَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لَا لِمَيْلِهِ إلَيْهَا , إلَّا فِي سَفَرِ الْحَجِّ وَالْغَزْوِ فَيُقْرِعُ بَيْنَهُمَا أَوْ بَيْنَهُنَّ لِأَنَّ الْمُشَاحَّةَ تَعْظُمُ فِي سَفَرِ الْقُرُبَاتِ , وَشَرْطُ الْإِقْرَاعِ صَلَاحُ جَمِيعِهِنَّ لِلسَّفَرِ , وَمَنْ اخْتَارَ سَفَرَهَا أَوْ تَعَيَّنَ بِالْقُرْعَةِ أُجْبِرَتْ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهَا أَوْ يَكُونُ سَفَرُهَا مَعَرَّةً عَلَيْهَا , وَمَنْ أَبَتْ لِغَيْرِ عُذْرٍ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا . وَاتَّفَقَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِبَعْضِ زَوْجَاتِهِ - وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ - إلَّا بِرِضَاءِ سَائِرِهِنَّ أَوْ بِالْقُرْعَةِ , وَذَلِكَ فِي الْأَسْفَارِ الطَّوِيلَةِ الْمُبِيحَةِ لِقَصْرِ الصَّلَاةِ , وَكَذَا فِي الْأَسْفَارِ الْقَصِيرَةِ فِي الْأَصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ قَالُوا : لَا فَرْقَ بَيْنَ السَّفَرِ الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ لِعُمُومِ الْخَبَرِ وَالْمَعْنَى , وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي مِنْ الْحَنَابِلَةِ : أَنَّهُ لَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَسْتَصْحِبَ بَعْضَ زَوْجَاتِهِ بِالْقُرْعَةِ فِي السَّفَرِ الْقَصِيرِ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْإِقَامَةِ , وَلَيْسَ لِلْمُقِيمِ تَخْصِيصُ بَعْضِهِنَّ بِالْقُرْعَةِ , فَإِنْ فَعَلَ قَضَى لِلْبَوَاقِي . وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى وُجُوبِ الْقُرْعَةِ لِتَعْيِينِ إحْدَى الزَّوْجَاتِ لِلسَّفَرِ مَعَ الزَّوْجِ بِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رضي الله تعالى عنها : { أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ , وَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ } , كَمَا اسْتَدَلُّوا عَلَى الْقُرْعَةِ لِتَعْيِينِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ لِلسَّفَرِ مَعَ الزَّوْجِ إنْ أَرَادَ ذَلِكَ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها { أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ,  فَصَارَتْ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ } وَقَالُوا : إنَّ الْمُسَافَرَةَ بِبَعْضِ الزَّوْجَاتِ مِنْ غَيْرِ قُرْعَةٍ تَفْضِيلٌ لِمَنْ سَافَرَ بِهَا فَلَمْ يَجُزْ مِنْ غَيْرِ قُرْعَةٍ . وَقَالُوا : إذَا سَافَرَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ سَوَّى بَيْنَهُنَّ فِي الْقَسْمِ فِي السَّفَرِ كَمَا يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الْحَضَرِ . وَاتَّفَقَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إذَا خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لِإِحْدَى الزَّوْجَاتِ لَمْ يَجِبْ عَلَى الزَّوْجِ السَّفَرُ بِهَا , وَلَهُ تَرْكُهَا وَالسَّفَرُ وَحْدَهُ ; لِأَنَّ الْقُرْعَةَ لَا تُوجِبُ وَإِنَّمَا تُعَيِّنُ مَنْ تَسْتَحِقُّ التَّقْدِيمَ , وَإِنْ أَرَادَ السَّفَرَ بِغَيْرِهَا لَمْ يَجُزْ ; لِأَنَّهَا تَعَيَّنَتْ بِالْقُرْعَةِ فَلَمْ يَجُزْ الْعُدُولُ عَنْهَا إلَى غَيْرِهَا , وَإِنْ امْتَنَعَتْ مِنْ السَّفَرِ مَعَ الزَّوْجِ سَقَطَ حَقُّهَا إذَا رَضِيَ الزَّوْجُ , وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الزَّوْجُ بِامْتِنَاعِهَا فَلَهُ إكْرَاهُهَا عَلَى السَّفَرِ مَعَهُ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا إجَابَتُهُ , فَإِنْ رَضِيَ بِامْتِنَاعِهَا اسْتَأْنَفَ الْقُرْعَةَ بَيْنَ الْبَوَاقِي لِتَعْيِينِ مَنْ تُسَافِرُ مَعَهُ . وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ مَنْ خَرَجَتْ لَهَا الْقُرْعَةُ إنْ وَهَبَتْ حَقَّهَا مِنْ ذَلِكَ لِغَيْرِهَا مِنْ الزَّوْجَاتِ جَازَ إنْ رَضِيَ الزَّوْجُ ; لِأَنَّ الْحَقَّ لَهَا فَصَحَّتْ هِبَتُهَا لَهُ كَمَا لَوْ وَهَبَتْ لَيْلَتَهَا فِي الْحَضَرِ , وَلَا يَجُوزُ بِغَيْرِ رِضَا الزَّوْجِ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا لَا يَسْقُطُ إلَّا بِرِضَاهُ , وَإِنْ وَهَبَتْهُ لِلزَّوْجِ أَوْ لِسَائِرِ الزَّوْجَاتِ جَازَ . وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ : إنْ رَضِيَتْ الزَّوْجَاتُ كُلُّهُنَّ بِسَفَرِ وَاحِدَةٍ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ قُرْعَةٍ جَازَ ; لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُنَّ إلَّا أَنْ لَا يَرْضَى الزَّوْجُ بِهَا فَيُصَارُ إلَى الْقُرْعَةِ , وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَاتِ إنْ رَضِينَ بِوَاحِدَةٍ فَلَهُنَّ الرُّجُوعُ قَبْلَ سَفَرِهَا , قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَكَذَا بَعْدَهُ مَا لَمْ يُجَاوِزْ مَسَافَةَ الْقَصْرِ , أَيْ يَصِلُ إلَيْهَا . وَقَالُوا : لَوْ أَقْرَعَ الزَّوْجُ بَيْنَ نِسَائِهِ عَلَى سَفَرٍ فَخَرَجَ سَهْمُ وَاحِدَةٍ فَخَرَجَ بِهَا , ثُمَّ أَرَادَ سَفَرًا آخَرَ قَبْلَ رُجُوعِهِ مِنْ ذَلِكَ السَّفَرِ كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ كَالسَّفَرِ الْوَاحِدِ , مَا لَمْ يَرْجِعْ , فَإِذَا رَجَعَ فَأَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ . وَقَالُوا : لَوْ سَافَرَ بِوَاحِدَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَوْ أَكْثَرَ بِقُرْعَةٍ أَوْ بِرِضَاهُنَّ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ لِلْحَاضِرَاتِ , سَوَاءٌ طَالَ سَفَرُهُ أَوْ قَصُرَ ; لِأَنَّ الَّتِي سَافَرَ بِهَا يَلْحَقُهَا مِنْ مَشَقَّةِ السَّفَرِ بِإِزَاءِ مَا حَصَلَ لَهَا مِنْ السَّكَنِ , وَلَا يَحْصُلُ لَهَا مِنْ السَّكَنِ مِثْلُ مَا يَحْصُلُ لِمَنْ فِي الْحَضَرِ , أَيْ أَنَّ الْمُقِيمَةَ فِي الْحَضَرِ الَّتِي لَمْ تُسَافِرْ مَعَ زَوْجِهَا وَإِنْ  فَاتَهَا حَظُّهَا مِنْ زَوْجِهَا أَثْنَاءَ سَفَرِهِ مَعَ غَيْرِهَا مِنْ الزَّوْجَاتِ , فَقَدْ تَرَفَّهَتْ بِالدَّعَةِ وَالْإِقَامَةِ فَتَقَابَلَ الْأَمْرَانِ فَاسْتَوَيَا , وَلَوْ سَافَرَ الزَّوْجُ بِوَاحِدَةٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ زَوْجَاتِهِ دُونَ رِضَاهُنَّ أَوْ الْقُرْعَةِ أَثِمَ , وَقَضَى لِلْأُخْرَيَاتِ مُدَّةَ السَّفَرِ . وَقَالُوا : إنْ خَرَجَ بِإِحْدَاهُنَّ بِقُرْعَةٍ ثُمَّ أَقَامَ قَضَى مُدَّةَ الْإِقَامَةِ لِخُرُوجِهَا عَنْ حُكْمِ السَّفَرِ , وَذَلِكَ إذَا سَاكَنَ الْمَصْحُوبَةَ , أَمَّا إذَا اعْتَزَلَهَا مُدَّةَ الْإِقَامَةِ فَلَا يَقْضِي . وَقَالُوا : مَنْ سَافَرَ لِنُقْلَةٍ حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَصْحِبَ بَعْضَهُنَّ دُونَ بَعْضٍ وَلَوْ بِقُرْعَةٍ , بَلْ يَنْقُلَهُنَّ أَوْ يُطَلِّقَهُنَّ , وَإِنْ أَرَادَ الِانْتِقَالَ بِنِسَائِهِ فَأَمْكَنَهُ اسْتِصْحَابُهُنَّ كُلُّهُنَّ فِي سَفَرِهِ فَعَلَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إفْرَادُ إحْدَاهُنَّ بِهِ ; لِأَنَّ هَذَا السَّفَرَ لَا يَخْتَصُّ بِوَاحِدَةٍ بَلْ يَحْتَاجُ إلَى نَقْلِ جَمِيعِهِنَّ , فَإِنْ خَصَّ إحْدَاهُنَّ بِالسَّفَرِ مَعَهُ قَضَى لِلْبَاقِيَاتِ , وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ صُحْبَةُ جَمِيعِهِنَّ أَوْ شَقَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَبَعَثَ بِهِنَّ جَمِيعًا مَعَ غَيْرِهِ مِمَّنْ هُوَ مَحْرَمٌ لَهُنَّ جَازَ , وَلَا يَقْضِي لِأَحَدٍ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى قُرْعَةٍ لِأَنَّهُ سَوَّى بَيْنَهُنَّ , وَإِنْ أَرَادَ إفْرَادَ بَعْضِهِنَّ بِالسَّفَرِ مَعَهُ لَمْ يَجُزْ إلَّا بِقُرْعَةٍ , فَإِذَا وَصَلَ إلَى الْبَلَدِ الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ فَأَقَامَتْ مَعَهُ فِيهِ قَضَى لِلْبَاقِيَاتِ . وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ السَّفَرَ الَّذِي تَتَعَلَّقُ بِهِ هَذِهِ الْأَحْكَامُ هُوَ السَّفَرُ الْمُبَاحُ , أَمَّا غَيْرُهُ فَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَسْتَصْحِبَ فِيهِ بَعْضَهُنَّ بِقُرْعَةٍ وَلَا بِغَيْرِهَا , فَإِنْ فَعَلَ عَصَى وَلَزِمَهُ الْقَضَاءُ لِلزَّوْجَاتِ الْبَاقِيَاتِ .

( شُرُوطُ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ ) : 

10 - لِلْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ شُرُوطٌ فِي الْقَاتِلِ , وَالْمَقْتُولِ , وَفِعْلِ الْقَتْلِ , لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الْقَاتِلِ إلَّا بِتَوَفُّرِهَا , وَقَدْ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي بَعْضِ هَذِهِ الشُّرُوطِ وَاخْتَلَفُوا فِي بَعْضِهَا الْآخَرِ , كَمَا يَلِي : أ - التَّكْلِيفُ : 11 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْقَاتِلِ لِوُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا , أَيْ عَاقِلًا بَالِغًا عِنْدَ الْقَتْلِ , فَلَا يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الْقَاتِلِ إذَا كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا جُنُونًا مُطْبِقًا عِنْدَ الْقَتْلِ . فَإِذَا قَتَلَهُ عَاقِلًا ثُمَّ جُنَّ فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّهُ إنْ دَفَعَهُ الْقَاضِي لِلْوَلِيِّ عَاقِلًا ثُمَّ جُنَّ اُقْتُصَّ مِنْهُ , وَإِنْ جُنَّ قَبْلَ دَفْعِهِ سَقَطَ عَنْهُ الْقِصَاصُ وَوَجَبَتْ الدِّيَةُ بَدَلًا مِنْهُ اسْتِحْسَانًا , وَكَذَلِكَ إذَا جُنَّ قَبْلَ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ , فَإِنَّهُ لَا يُقْتَصُّ مِنْهُ ; لِأَنَّ شَرْطَ وُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَيْهِ كَوْنُهُ مُخَاطَبًا حَالَةَ الْوُجُوبِ وَذَلِكَ بِالْقَضَاءِ وَيَتِمُّ بِالدَّفْعِ , فَإِذَا  جُنَّ قَبْلَ الدَّفْعِ تَمَكَّنَ الْخَلَلُ فِي الْوُجُوبِ فَصَارَ كَمَا لَوْ جُنَّ قَبْلَ الْقَضَاءِ . فَإِنْ كَانَ يَجِنُّ وَيُفِيقُ , فَإِنْ قَتَلَ فِي إفَاقَتِهِ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ , فَإِنْ جُنَّ بَعْدَ ذَلِكَ مُطْبِقًا سَقَطَ الْقِصَاصُ , وَإِنْ غَيْرَ مُطْبِقٍ قُتِلَ قِصَاصًا بَعْدَ إفَاقَتِهِ . وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إلَى أَنَّهُ يُنْتَظَرُ إلَى حِينِ إفَاقَتِهِ ثُمَّ يُقْتَصُّ مِنْهُ . فَإِذَا كَانَ الْقَاتِلُ مَجْنُونًا جُنُونًا مُتَقَطِّعًا , فَإِنْ قَتَلَهُ فِي حَالِ صَحْوِهِ اُقْتُصَّ مِنْهُ فِي حَالِ صَحْوِهِ , وَإِنْ قَتَلَهُ فِي حَالِ جُنُونِهِ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّهُ إنْ قَتَلَهُ وَهُوَ مَجْنُونٌ جُنُونًا مُطْبِقًا فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ . وَإِنْ كَانَ جُنُونُهُ مُتَقَطِّعًا , فَإِنْ قَتَلَهُ حَالَ الْجُنُونِ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ حَالَ الْجُنُونِ وَهُوَ فِيهَا غَيْرُ مُكَلَّفٍ , وَإِنْ قَتَلَهُ حَالَ الْإِفَاقَةِ , أَوْ قَتَلَهُ وَهُوَ عَاقِلٌ ثُمَّ جُنَّ وَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَيْهِ , وَيُقْتَصُّ مِنْهُ حَالَ جُنُونِهِ . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّهُ إنْ قَتَلَهُ وَهُوَ عَاقِلٌ ثُمَّ جُنَّ لَمْ يَسْقُطْ الْقِصَاصُ عَنْهُ , ثُمَّ يُقْتَصُّ مِنْهُ فِي حَالِ جُنُونِهِ إنْ ثَبَتَ الْقَتْلُ بِبَيِّنَةٍ , فَإِنْ ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ حَتَّى يَصْحُوَ ; لِاحْتِمَالِ رُجُوعِهِ عَنْ إقْرَارِهِ . وَمِثْلُ الْجُنُونِ : النَّوْمُ وَالْإِغْمَاءُ لِعَدَمِ التَّكْلِيفِ , لِلْحَدِيثِ الشَّرِيفِ : { إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ } . أَمَّا السَّكْرَانُ , فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ , وَكَذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ عِنْدَهُمَا إلَى أَنَّهُ إنْ قَتَلَ وَهُوَ سَكْرَانُ , فَإِنْ كَانَ سُكْرُهُ بِمُحَرَّمٍ وَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَيْهِ , وَإِنْ كَانَ سُكْرُهُ لِعُذْرٍ كَالْإِكْرَاهِ فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ . وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ مِنْ الْحَنَابِلَةِ : إنَّ وُجُوبَ الْقِصَاصِ عَلَيْهِ مَبْنِيٌّ عَلَى وُقُوعِ طَلَاقِهِ , وَفِيهِ رِوَايَتَانِ , فَيَكُونُ فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَيْهِ وَجْهَانِ .

و - أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ مُخْتَارًا : 

16 - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَزُفَرُ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ إلَى أَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا أَثَرَ لَهُ فِي إسْقَاطِ الْقِصَاصِ عَنْ الْمُكْرَهِ , فَإِذَا قَتَلَ غَيْرَهُ مُكْرَهًا لَزِمَهُ الْقِصَاصُ , وَلَزِمَ الْقِصَاصُ الْمُكْرَهَ أَيْضًا وَذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْقِصَاصِ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ مُخْتَارًا اخْتِيَارَ الْإِيثَارِ , فَلَا قِصَاصَ عَلَى مُكْرَهٍ إكْرَاهًا مُلْجِئًا اسْتَوْفَى شُرُوطَهُ الْأُخْرَى , وَهَلْ يَجِبُ  الْقِصَاصُ عَلَى الْمُكْرَهِ ؟ فِيهِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ ( إكْرَاهٌ ف 19 ) . أَمَّا الْإِكْرَاهُ غَيْرُ الْمُلْجِئِ فَلَا أَثَرَ لَهُ وَيُقْتَصُّ مَعَهُ مِنْ الْقَاتِلِ . وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ ( إكْرَاهٌ ف 19 - 24 ) .

م - ( كَرَاهِيَةُ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ) :

 40 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْقَاضِي أَنْ يَبِيعَ أَوْ يَشْتَرِيَ إلَّا بِوَكِيلٍ لَا يُعْرَفُ بِهِ لِئَلَّا يُحَابِيَ وَالْمُحَابَاةُ كَالْهَدِيَّةِ , وَلَيْسَ لِلْقَاضِي وَلَا لِوَالٍ أَنْ يَتَّجِرَ , لِحَدِيثِ أَبِي الْأَسْوَدِ الْمَالِكِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا : { مَا عَدَلَ وَالٍ اتَّجَرَ فِي رَعِيَّتِهِ } , وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي مَجْلِسِ حُكْمِهِ أَمْ فِي دَارِهِ , لَكِنْ إذَا بَاعَ الْقَاضِي أَوْ اشْتَرَى فَلَا يُرَدُّ مِنْهُ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ الْإِكْرَاهِ , أَوْ فِيهِ نَقِيصَةٌ عَلَى الْبَائِعِ فَيُرَدُّ الْبَيْعُ وَالِابْتِيَاعُ . وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ وَكِيلُ الْقَاضِي مَعْرُوفًا لِأَنَّهُ يُفْعَلُ مَعَ وَكِيلِهِ مِنْ الْمُسَامَحَةِ مَا يُفْعَلُ مَعَهُ . وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَصْرُ الْكَرَاهِيَةِ عَلَى حُصُولِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي  مَجْلِسِ الْحُكْمِ .

كُرْهٌ التَّعْرِيفُ :

 1 - الْكُرْهُ فِي اللُّغَةِ - بِضَمِّ الْكَافِ وَفَتْحِهَا - الْمَشَقَّةُ , وَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ كَرِهْت الشَّيْءَ أَكْرَهُهُ كُرْهًا - بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ - ضِدُّ أَحْبَبْته فَهُوَ مَكْرُوهٌ . وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ إلَى أَنَّ الْكُرْهَ وَالْكَرْهَ لُغَتَانِ , فَبِأَيِّ لُغَةٍ وَقَعَ فَهُوَ جَائِزٌ , إلَّا الْفَرَّاءَ فَإِنَّهُ زَعَمَ أَنَّ الْكُرْهَ - بِالضَّمِّ - مَا أَكْرَهْت نَفْسَك عَلَيْهِ , وَالْكَرْهُ - بِالْفَتْحِ - مَا أَكْرَهَك غَيْرُك عَلَيْهِ . وَفِي الْمِصْبَاحِ : الْكَرْهُ - بِالْفَتْحِ - الْمَشَقَّةُ , وَبِالضَّمِّ : الْقَهْرُ , وَقِيلَ : بِالْفَتْحِ : الْإِكْرَاهُ , وَبِالضَّمِّ الْمَشَقَّةُ . وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَالُ الْفُقَهَاءِ لَهُ عَنْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ .  ( الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ ) : أ - ( الْبُغْضُ ) : 2 - الْبُغْضُ فِي اللُّغَةِ : نَقِيضُ الْحُبِّ , وَبَغَضَ الشَّيْءَ بُغْضًا : مَقَتَهُ وَكَرِهَهُ , وَبَغُضَ الرَّجُلُ - بِالضَّمِّ - بَغَاضَةً , أَيْ صَارَ بَغِيضًا , وَبَغَّضَهُ اللَّهُ إلَى النَّاسِ تَبْغِيضًا فَأَبْغَضُوهُ , أَيْ مَقَتُوهُ . وَفِي الْمُفْرَدَاتِ : الْبُغْضُ : نِفَارُ النَّفْسِ عَنْ الشَّيْءِ الَّذِي تَرْغَبُ عَنْهُ , وَهُوَ ضِدُّ الْحُبِّ . وَقَدْ فَرَّقَ أَبُو هِلَالٍ الْعَسْكَرِيُّ بَيْنَ الْكَرَاهَةِ وَالْبُغْضِ فَقَالَ : إنَّهُ قَدْ اتَّسَعَ بِالْبُغْضِ مَا لَمْ يَتَّسِعْ بِالْكَرَاهَةِ , فَقِيلَ : أَبْغَضُ زَيْدًا أَيْ أَبْغَضُ إكْرَامَهُ وَنَفْعَهُ , وَلَا يُقَالُ : أَكْرَهُهُ بِهَذَا الْمَعْنَى , وَمَعَ هَذَا فَإِنَّ الْكَرَاهَةَ تُسْتَعْمَلُ فِيمَا لَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ الْبُغْضُ , فَيُقَالُ : أَكْرَهُ هَذَا الطَّعَامَ وَلَا يُقَالُ أَبْغَضُهُ , وَالْمُرَادُ أَنِّي أَكْرَهُ أَكْلَهُ . ب - ( الْحُبُّ ) : 3 - الْحُبُّ فِي اللُّغَةِ : نَقِيضُ الْبُغْضِ , وَالْحُبُّ : الْوِدَادُ وَالْمَحَبَّةُ , وَأُحِبُّهُ فَهُوَ مُحَبٌّ وَحَبَّهُ يَحِبُّهُ - بِالْكَسْرِ - فَهُوَ مَحْبُوبٌ , وَتَحَبَّبَ إلَيْهِ : تَوَدَّدَ . وَالْحُبُّ نَقِيضُ الْكُرْهِ . ( أَنْوَاعُ الْكُرْهِ ) : 4 - جَاءَ فِي الْمُفْرَدَاتِ : الْكُرْهُ عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا : مَا يُعَافُ مِنْ حَيْثُ الطَّبْعُ . وَالثَّانِي : مَا يُعَافُ مِنْ حَيْثُ الْعَقْلُ أَوْ الشَّرْعُ . وَلِهَذَا يَصِحُّ أَنْ يَقُولَ الْإِنْسَانُ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ : إنِّي أُرِيدُهُ وَأَكْرَهُهُ , بِمَعْنَى أَنِّي أُرِيدُهُ مِنْ حَيْثُ الطَّبْعُ , وَأَكْرَهُهُ مِنْ حَيْثُ الْعَقْلُ أَوْ الشَّرْعُ , وَأُرِيدُهُ مِنْ حَيْثُ الْعَقْلُ أَوْ الشَّرْعُ , وَأَكْرَهُهُ مِنْ حَيْثُ الطَّبْعُ , وقوله تعالى : { كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ } , أَيْ تَكْرَهُونَهُ مِنْ حَيْثُ الطَّبْعُ . وَقَدْ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ : كَانَ الْجِهَادُ كُرْهًا لِأَنَّ فِيهِ إخْرَاجَ الْمَالِ وَمُفَارَقَةَ الْأَهْلِ وَالْوَطَنِ , وَالتَّعَرُّضَ بِالْجَسَدِ لِلشِّجَاجِ وَالْجِرَاحِ وَذَهَابِ النَّفْسِ فَكَانَتْ كَرَاهِيَتُهُمْ لِذَلِكَ , لَا أَنَّهُمْ كَرِهُوا فَرْضَ اللَّهِ . الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ : 5 - الْكُرْهُ قَدْ يَكُونُ وَاجِبًا كَكُرْهِ الْكُفْرِ وَكُرْهِ الْمَعْصِيَةِ وَلِذَلِكَ كَانَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَى  الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُ كَرَّهَ إلَيْهِمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ . وَيَقُولُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : { ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ : أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا , وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إلَّا لِلَّهِ , وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ } . وَقَدْ يَكُونُ الْكُرْهُ حَرَامًا كَكُرْهِ الْإِسْلَامِ أَوْ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم أَوْ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَوْ الصَّالِحِينَ , وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ كَرَاهَةُ النِّعْمَةِ عِنْدَ الْغَيْرِ وَحُبُّ زَوَالِهَا عَنْ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِ . وَقَدْ يَكُونُ الْكُرْهُ مُبَاحًا كَكَرَاهَةِ الْمَقْضِيِّ بِهِ إنْ كَانَ مَعْصِيَةً ; لِأَنَّ الْإِنْسَانَ مُطَالَبٌ بِالرِّضَا بِالْقَضَاءِ مُطْلَقًا , أَمَّا الْمَقْضِيُّ بِهِ فَإِنْ كَانَ طَاعَةً فَالْوَاجِبُ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَالْمَقْضِيِّ بِهِ جَمِيعًا , وَإِنْ كَانَ الْمَقْضِيُّ بِهِ مَعْصِيَةً فَلْيَرْضَ بِالْقَضَاءِ وَلَا يَرْضَى بِالْمَقْضِيِّ بِهِ بَلْ يَكْرَهُهُ . يَقُولُ الْقَرَافِيُّ : اعْلَمْ أَنَّ السَّخَطَ بِالْقَضَاءِ حَرَامٌ إجْمَاعًا وَالرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَاجِبٌ إجْمَاعًا بِخِلَافِ الْمَقْضِيِّ بِهِ , فَعَلَى هَذَا إذَا اُبْتُلِيَ الْإِنْسَانُ بِمَرَضٍ فَتَأَلَّمَ مِنْ الْمَرَضِ بِمُقْتَضَى طَبْعِهِ فَهَذَا لَيْسَ عَدَمَ رِضَا بِالْقَضَاءِ بَلْ عَدَمُ رِضَا بِالْمَقْضِيِّ وَنَحْنُ لَمْ نُؤْمَرْ بِأَنْ تَطِيبَ لَنَا الْبَلَايَا وَالرَّزَايَا وَمُؤْلِمَاتُ الْحَوَادِثِ , وَلَمْ تَرِدْ الشَّرِيعَةُ بِتَكْلِيفِ أَحَدٍ بِمَا لَيْسَ فِي طَبْعِهِ , وَلَمْ يُؤْمَرْ الْأَرْمَدُ بِاسْتِطَابَةِ الرَّمَدِ الْمُؤْلِمِ وَلَا غَيْرِهِ مِنْ الْمَرَضِ , بَلْ ذَمَّ اللَّهُ قَوْمًا لَا يَتَأَلَّمُونَ وَلَا يَجِدُونَ لِلْبَأْسَاءِ وَقْعًا فَذَمَّهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ } , فَمَنْ لَمْ يَسْتَكِنْ وَلَمْ يَذِلَّ لِلْمُؤْلِمَاتِ وَيُظْهِرْ الْجَزَعَ مِنْهَا وَيَسْأَلْ رَبَّهُ إقَالَةَ الْعَثْرَةِ مِنْهَا فَهُوَ جَبَّارٌ عَنِيدٌ بَعِيدٌ عَنْ طُرُقِ الْخَيْرِ , فَالْمَقْضِيُّ وَالْمَقْدُورُ أَثَرُ الْقَضَاءِ وَالْقَدْرِ , فَالْوَاجِبُ هُوَ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ فَقَطْ , أَمَّا الْمَقْضِيُّ فَقَدْ يَكُونُ الرِّضَا بِهِ وَاجِبًا كَالْإِيمَانِ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَالْوَاجِبَاتُ إذَا قَدَّرَهَا اللَّهُ تَعَالَى لِلْإِنْسَانِ , وَقَدْ يَكُونُ مَنْدُوبًا فِي الْمَنْدُوبَاتِ وَحَرَامًا فِي الْمُحَرَّمَاتِ , وَمُبَاحًا فِي الْمُبَاحَاتِ , وَأَمَّا الرِّضَا بِالْقَضَاءِ فَوَاجِبٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ , وَقَدْ { حَزِنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمَوْتِ وَلَدِهِ إبْرَاهِيمَ وَرَمْيِ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ  بِمَا رُمِيَتْ بِهِ } إلَى غَيْرِ ذَلِكَ ; لِأَنَّ هَذَا كُلَّهُ مِنْ الْمَقْضِيِّ , وَالْأَنْبِيَاءُ عليهم السلام طِبَاعُهُمْ تَتَأَلَّمُ وَتَتَوَجَّعُ مِنْ الْمُؤْلِمَاتِ وَتُسَرُّ بِالْمَسَرَّاتِ , وَإِذَا كَانَ الرِّضَا بِالْمَقْضِيِّ بِهِ غَيْرَ حَاصِلٍ فِي طَبَائِعِ الْأَنْبِيَاءِ فَغَيْرُهُمْ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى . وَمِنْ الْكُرْهِ الْمُبَاحِ مَا يَنْقُصُ الْإِنْسَانَ مِنْ الْمُبَاحَاتِ , يَقُولُ الْغَزَالِيُّ : لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ يَكْرَهُ تَخَلُّفَ نَفْسِهِ وَنُقْصَانَهَا فِي الْمُبَاحَاتِ .

الرُّكْنُ الثَّانِي - الْكَفِيلُ :

 15 - يَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ فِي الْكَفِيلِ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلتَّبَرُّعِ ; لِأَنَّ الْكَفَالَةَ مِنْ التَّبَرُّعَاتِ , وَعَلَى ذَلِكَ لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ مِنْ الْمَجْنُونِ أَوْ الْمَعْتُوهِ أَوْ الصَّبِيِّ , وَلَوْ كَانَ مُمَيِّزًا مَأْذُونًا أَوْ أَجَازَهَا الْوَلِيُّ أَوْ الْوَصِيُّ . إلَّا أَنَّ ابْنَ عَابِدِينَ قَالَ : إلَّا إذَا اسْتَدَانَ لَهُ وَلِيُّهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَكْفُلَ الْمَالَ عَنْهُ فَتَصِحُّ , وَيَكُونُ إذْنًا فِي الْأَدَاءِ , وَمُفَادُهُ أَنَّ الصَّبِيَّ يُطَالَبُ بِهَذَا الْمَالِ بِمُوجِبِ الْكَفَالَةِ , وَلَوْلَاهَا لَطُولِبَ الْوَلِيُّ , وَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ مِنْ مَرِيضٍ إلَّا مِنْ الثُّلُثِ . أَمَّا الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ وَلَا كَفَالَتُهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ . وَذَهَبَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى الْحَنْبَلِيُّ إلَى أَنَّ كَفَالَةَ السَّفِيهِ تَقَعُ صَحِيحَةً غَيْرَ نَافِذَةٍ وَيُتْبَعُ بِهَا بَعْدَ فَكِّ الْحَجْرِ عَنْهُ , كَإِقْرَارِهِ بِالدَّيْنِ , وَكَذَلِكَ لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ مَعَ الْإِكْرَاهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ , وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لَا تَلْزَمُ الْكَفِيلَ الْمُكْرَهَ . أَمَّا الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِلدَّيْنِ , فَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ - عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ - , وَالْحَنَابِلَةُ , إلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَكْفُلَ ; لِأَنَّهُ أَهْلٌ لِلتَّصَرُّفِ , وَالْحَجْرُ يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ لَا بِذِمَّتِهِ , فَيَثْبُتُ الدَّيْنُ فِي ذِمَّتِهِ الْآنَ , وَلَا يُطَالَبُ إلَّا إذَا انْفَكَّ عَنْهُ الْحَجْرُ وَأَيْسَرَ . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّهُ تَصِحُّ كَفَالَةُ الْمَرِيضِ مِنْ مَرَضِ الْمَوْتِ , بِحَيْثُ لَا يَتَجَاوَزُ - مَعَ سَائِرِ تَبَرُّعَاتِهِ - ثُلُثَ التَّرِكَةِ , فَإِنْ جَاوَزَتْهُ تَكُونُ مَوْقُوفَةً عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ ; لِأَنَّ الْكَفَالَةَ تَبَرُّعٌ , وَتَبَرُّعُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ يَأْخُذُ حُكْمَ الْوَصِيَّةِ . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلَى أَنَّ ضَمَانَ الْمَرِيضِ يَكُونُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ , إلَّا إذَا ضَمِنَ وَهُوَ  مُعْسِرٌ وَاسْتَمَرَّ إعْسَارُهُ إلَى وَقْتِ وَفَاتِهِ , أَوْ ضَمِنَ ضَمَانًا لَا يَسْتَوْجِبُ رُجُوعَهُ عَلَى الْمَدِينِ , فَيَكُونُ حِينَئِذٍ فِي حُدُودِ الثُّلُثِ , وَإِذَا اسْتَغْرَقَ الدَّيْنُ مَالَ الْمَرِيضِ - وَقَضَى بِهِ - بَطَلَ الضَّمَانُ إلَّا إذَا أَجَازَهُ الدَّائِنُ ; لِأَنَّ الدَّيْنَ يُقَدَّمُ عَلَى الضَّمَانِ .

كيفيّة المفارقة الّتي يلزم بها البيع :

14 - المفارقة الّتي يلزم بها البيع هي المفارقة بالأبدان لا بالأقوال وتختلف المفارقة باختلاف مكان العقد ويعتبر في ذلك العرف , فما يعده النّاس تفرقاً يلزم به العقد وما لا فلا لأنّ ما ليس له حد شرعاً ولا لغةً يرجع فيه إلى العرف فإن كانا في دارٍ كبيرةٍ فبالخروج من البيت إلى الصّحن أو من الصّحن إلى الصفّة أو البيت , وإن كانا في سوقٍ أو صحراء أو في بيتٍ متفاحش السّعة فبأن يولّي أحدهما الآخر ظهره ويمشي قليلاً . 

قال الشّربيني الخطيب ولو لم يبعد عن سماع خطابه , وقال البهوتي : ولو لم يبعد عنه بحيث لا يسمع كلامه في العادة خلافاً للإقناع . 

وإن كانا في سفينةٍ أو دارٍ صغيرةٍ أو مسجدٍ صغيرٍ فبخروج أحدهما منه أو صعوده السّطح ولا يحصل التّفرق بإقامة سترٍ ولو ببناء جدارٍ بينهما , لأنّ المجلس باقٍ . 

وقيل لا تكون المفارقة إلا بأن يبعد عن صاحبه بحيث لو كلّمه على العادة من غير رفع الصّوت لم يسمع كلامه وهو ما ذهب إليه الإصطخريّ والشّيرازي والقاضي أبو الطّيّب من الشّافعيّة , قال النّووي : والمذهب الأوّل وبه قطع الجمهور - أي جمهور الشّافعيّة - ونقله المتولّي والروياني عن جميع الأصحاب سوى الإصطخريّ واستدلّ لذلك بما ورد عن ابن عمر فقد قال نافع : كان ابن عمر إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيّة ثمّ رجع إليه . 

وسئل الإمام أحمد عن تفرقة الأبدان فقال : إذا أخذ هذا كذا وهذا كذا فقد تفرّقا .  

قال النّووي : وحكى القاضي أبو الطّيّب والروياني وجهاً أنّه يكفي أن يولّيه ظهره , ونقله الروياني عن ظاهر النّصّ لكنّه مؤوّل . 

ولو فارق أحدهما مجلسه دون الآخر لم ينقطع خيار الآخر خلافاً لبعض المتأخّرين , وقال البهوتي : وإذا فارق أحدهما صاحبه لزم البيع سواء قصد بالمفارقة لزوم البيع أو قصد حاجةً أخرى لحديث ابن عمر السّابق . 

واختلف في الإكراه على المفارقة هل يبطل به الخيار ويلزم البيع أم لا ؟ قال ابن قدامة : إن فارق أحدهما الآخر مكرهاً احتمل بطلان الخيار لوجود غايته وهو التّفرق , ولأنّه لا يعتبر رضاه في مفارقة صاحبه له فكذلك في مفارقته لصاحبه . 

وقال الشّافعيّة والقاضي في الحنابلة : لا ينقطع الخيار , لأنّه حكم علّق على التّفرق فلم يثبت مع الإكراه , فعلى قول من لا يرى انقطاع الخيار إن أكره أحدهما على فرقة صاحبه انقطع خيار صاحبه كما لو هرب منه وفارقه بغير رضاه ويكون الخيار للمكره منهما في المجلس الّذي يزول عنه فيه الإكراه حتّى يفارقه , وإن أكرها جميعاً على المفارقة انقطع خيارهما , لأنّ كلّ واحدٍ منهما ينقطع خياره بفرقة الآخر له فأشبه ما لو أكره صاحبه   دونه . 

ومن صور الإكراه ما لو تفرّقا مع فزعٍ من مخوفٍ كسبع أو ظالمٍ خشياه فهربا منه أو تفرّقا مع إلجاءٍ كتفرق بسيل أو نارٍ أو نحوهما أو تفرّقا مع حملٍ لهما لأنّ فعل المكره والملجأ كعدمه فيستمر خيارهما إلى أن يتفرّقا من مجلسٍ زال فيه إكراه أو إلجاء . 

وقال الشّافعيّة فيما نقله النّووي : لو هرب أحد العاقدين ولم يتبعه الآخر فقد أطلق الأكثرون أنّه ينقطع خيارهما , وجزم به الفوراني والمتولّي وصاحبا العدّة والبيان وغيرهم , وقال البغويّ والرّافعي : إن لم يتبعه الآخر مع التّمكن بطل خيارهما , وإن لم يتمكّن بطل خيار الهارب دون الآخر , قال النّووي : والصّحيح ما قدّمناه عن الأكثرين , لأنّه متمكّن من الفسخ بالقول ولأنّه فارقه باختباره فأشبه إذا مشى على العادة , فلو هرب وتبعه الآخر يدوم الخيار ما داما متقاربين , فإن تباعدا بحيث يعد فرقةً بطل اختيارهما . 

وقال الحنابلة : إن هرب أحد المتبايعين من صاحبه , بطل خيارهما ولزم العقد لأنّه فارقه باختياره ولا يقف لزوم العقد على رضاهما . 

وأمّا أثر المفارقة بالموت أو الجنون ونحوه ففي إبطال خيار المجلس به خلاف ينظر تفصيله في مصطلح : ( خيار المجلس ف 13 ) . 

ولو تنازع العاقدان في التّفرق بأن جاءا معاً وقال أحدهما : تفرّقنا , وأنكر الآخر صدّق النّافي بيمينه . 

ولو اتّفقا على حصول التّفرق وتنازعا في الفسخ قبل التّفرق فقال أحدهما فسخت البيع قبل التّفرق وأنكر الآخر صدق النّافي بيمينه لأنّ الأصل دوام الاجتماع وعدم الفسخ ولو اتّفقا على عدم التّفرق وادّعى أحدهما الفسخ فدعواه الفسخ فسخ . 

وما سبق من اعتبار المفارقة إنّما هو فيما إذا تولّى عقد البيع طرفان أمّا إذا تولّى العقد شخص واحد كالأب يبيع ماله لولده أو يبيع مال ولده لنفسه فهل لا بدّ من ثبوت الخيار واعتبار المفارقة سبباً للزوم العقد أم لا ؟ 

للشّافعيّة والحنابلة في ذلك رأيان الأوّل : ثبوت الخيار قال النّووي : أصحهما ثبوته فعلى هذا يثبت خيار للولد وخيار للأب ويكون الأب نائب الولد , فإن ألزم البيع لنفسه وللولد   لزم , وإن ألزم لنفسه بقي الخيار للولد فإذا فارق المجلس لزم العقد على الأصحّ من الوجهين عند الشّافعيّة , قال الماورديّ وهذا قول أبي إسحاق المروزيّ وهو المذهب . والرّأي الثّاني وهو الصّحيح من المذهب عند الحنابلة ومقابل الأصحّ عند الشّافعيّة : لا يلزم - أي البيع - إلا بالإلزام , لأنّه لا يفارق نفسه وإن فارق المجلس , قال الماورديّ : وهذا قول جمهور أصحابنا , قال : وعلى هذا لا ينقطع الخيار إلا بأن يختار الأب لنفسه وللولد , فإن لم يختر ثبت الخيار للولد إذا بلغ . 

وقال البغويّ : ولو كان العقد بينه وبين ولده صرفاً ففارق المجلس قبل القبض بطل العقد على الوجه الأوّل ولا يبطل على الثّاني إلا بالتّخاير . 

ثالثاً - القيود الواردة عند انتقال الملك :

13 - ذهب الفقهاء إلى أنّ لانتقال الملك شروطاً وضوابط , وجعلت الشّريعة وسائل الانتقال - كقاعدة عامّة في حالة الحياة - في الرّضا والإرادة , بل اشترطت أن يكون الرّضا غير مشوب بعيوب الرّضا وعيوب الإرادة , من الغشّ والتّدليس والاستغلال والإكراه والغلط ونحو ذلك , لقول اللّه تعالى : { لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ } , ولقول الرّسول صلى الله عليه وسلم : « إنّما البيع عن تراض » , وقوله : « لا يحل مال امرئ مسلم إلّا ما أعطاه عن طيب نفسه » . 

وللتّفصيل ر : مصطلح ( رضاً ف / 13 وما بعدها ) . 

كذلك حدّد الفقهاء إرادة المالك المريض مرض الموت بالثلث إذا كانت تصرفاته عطاءً وهبةً, أو محاباةً , أو وصيّةً . 

ر : مصطلح ( مرض الموت ) . 

وقد قيّدت الشّريعة إرادة المحجور عليه في العقود الّتي فيها ضرر , أو من شأنها الضّرر على تفصيل يراجع فيه مصطلح : ( حجر , سفه ف / 26 وما بعدها ) .  

وأمّا في حالة الموت فإنّ جميع أموال الميّت تنتقل إلى الورثة حسب قواعد الفرائض , كما أنّ وصيّته تنفّذ في حدود الثلث , وتنتقل إلى الموصى إليهم . 

وللتّفصيل يراجع مصطلح ( إرثٌ ف / 14 , وصيّة ) .

الزّيادة في المهر والحط منه :

21 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى أنّ الزّيادة في المهر بعد العقد تلحق به ، واستدلوا بقوله تعالى : { وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ } . 

فإنّه يتناول ما تراضيا على إلحاقه وإسقاطه ، ولأنّ ما بعد العقد زمن لفرض المهر فكان حالة الزّيادة كحالة العقد . 

جاء في الفتاوى الهنديّة : الزّيادة في المهر صحيحة حال قيام النّكاح عند علمائنا الثّلاثة " أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّد " ، فإذا زادها في المهر بعد العقد لزمته ، هذا إذا قبلت المرأة الزّيادة ، سواء كانت من جنس المهر أو لا ، من زوج أو من ولي . 

والزّيادة إنّما تتأكّد بأحد معان ثلاثة : إمّا بالدخول وإمّا بالخلوة وإمّا بموت أحد الزّوجين ، فإن وقعت الفرقة بينهما من غير هذه المعاني الثّلاثة بطلت الزّيادة وتنصّف الأصل ولا تنتصف الزّيادة ، وعن أبي يوسف أنّه تنتصف الزّيادة . 

وقال زفر : إن زاد لها في المهر بعد العقد لا تلزمه الزّيادة ، لأنّه لو صحّ بعد العقد لزم كون الشّيء بدل ملكه . 

وإن حطّت الزّوجة عن زوجها مهرها صحّ الحط عند الحنفيّة ولو بشرط كما لو تزوّجها  بمائة دينار على أن تحطّ عنه خمسين منها فقبلت لأنّ المهر بقاء حقّها والحط يلاقيه حالة البقاء ، ويصح الحط ولو بعد الموت أو البينونة . 

وصرّح الحنفيّة بأنّ حطّ وليّ الزّوجة غير صحيح ، فإن كانت الزّوجة صغيرةً فالحط باطل ، وإن كانت كبيرةً توقّف على إجازتها . 

ثمّ يشترط في صحّة الحطّ أن يكون المهر دراهم أو دنانير ، فلو كان عيناً لا يصح لأنّ الحطّ لا يصح في الأعيان ، ومعنى عدم صحّته أنّ لها أن تأخذه ما دام قائماً ، فلو هلك في يده سقط المهر عنه لأنّ المهر صار مضموناً بالقيمة في ذمّته فيصح الإسقاط . 

كما يشترط لصحّة حطّها أن لا تكون مريضةً مرض الموت لأنّ الحطّ في مرض الموت وصيّة تتوقّف على الإجازة ، إلّا أن تكون مبانةً من الزّوج وقد انقضت عدّتها فينفذ من الثلث . 

ولا بدّ لصحّة حطّها من الرّضا حتّى لو كانت مكرهةً لم يصحّ ، فلو خوّف امرأته بضرب حتّى وهبت مهرها لا يصح إن كان قادراً على الضّرب . 

ولو اختلفا في الكراهية والطّوع - ولا بيّنة - فالقول لمدّعي الإكراه ، ولو أقاما البيّنة فبيّنة الطّواعية أولى . 

وقال المالكيّة : إذا وهبت الزّوجة من زوجها جميع صداقها ، ثمّ طلّقها قبل البناء لم يرجع عليها بشيء ، وكأنّها عجّلت إليه بالصّداق ، ولأنّها لمّا لم يستقرّ ملكها عليه على المشهور، وانكشف الآن أنّها إنّما تملك منه النّصف ، وافقت هبتها ملكها وملكه ، فنفذت في ملكها دون ملكه . 

ولو وهبت منه نصف الصّداق ثمّ طلّقها فله الربع ، وكذلك إن وهبته أكثر من النّصف أو أقلّ، فله نصف ما بقي لها بعد الهبة . 

وقالوا : يجوز للأب أن يسقط نصف صداق ابنته البكر إذا طلقت قبل البناء .  

وذهب الشّافعيّة في الأظهر إلى أنّ الزّوجة لو وهبت المهر لزوجها بلفظ الهبة بعد قبضها له - والمهر عين - ثمّ طلّق ، أو فارق بغير طلاق - كردّة قبل الدخول - فله نصف بدل المهر من مثل أو قيمة ، لأنّه ملك المهر قبل الطّلاق من غير جهة الطّلاق . 

وفي مقابل الأظهر لا شيء له لأنّها عجّلت له ما يستحق بالطّلاق فأشبه تعجيل الدّين قبل الدخول . 

ولو كان الصّداق ديناً فأبرأته منه لم يرجع على المذهب ، ولو وهبت له الدّين ، فالمذهب أنّه كالإبراء ، وقيل كهبة العين . 

وصرّح الشّافعيّة على الجديد بأنّه : ليس للوليّ العفو عن مهر موليّته كسائر ديونها ، والقديم له ذلك بناءً على أنّه الّذي بيده عقدة النّكاح . 

وقال الحنابلة : إذا طلّق الزّوج زوجته قبل الدخول والخلوة وسائر ما يقرّر الصّداق ، فأي الزّوجين عفا لصاحبه عمّا وجب له من المهر - والعافي جائز التّصرف - برئ منه صاحبه، سواء كان المعفو عنه عيناً أو ديناً ، فإن كان المعفو عنه ديناً سقط بلفظ الهبة والتّمليك والإسقاط والإبراء والعفو والصّدقة والتّرك ، ولا يفتقر إسقاطه إلى القبول كسائر الديون . 

وإن كان المعفو عنه عيناً في يد أحدهما فعفا الّذي هو في يده فهو هبة يصح بلفظ العفو والهبة والتّمليك ، ولا يصح بلفظ الإبراء والإسقاط ، لأنّ الأعيان لا تقبل ذلك أصالةً ، ويفتقر لزوم العفو عن العين ممّن هي بيده إلى القبض فيما يشترط فيه القبض ، لأنّ ذلك هبة حقيقة ولا تلزم إلّا بالقبض ، والقبض في كلّ شيء بحسبه . 

ولا يملك الأب العفو عن نصف مهر ابنته الصّغيرة إذا طلقت - ولو قبل الدخول - كثمن مبيعها ، ولا يملك الأب أيضاً العفو عن شيء من مهر ابنته الكبيرة إذا طلقت ولو قبل الدخول لأنّه لا ولاية له عليها . 

ولا يملك غير الأب من الأولياء كالجدّ والأخ والعمّ العفو عن شيء من مهر وليّته ولو طلقت قبل الدخول لأنّه لا ولاية لهم في المال .  

خامساً - الإكراه على الزّنا :

47 - ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى وجوب مهر المثل عند إكراه امرأة على الزّنا وقيّد الحنابلة وجوب مهر المثل بما إذا كان الوطء في القبل . 

وقالوا : يتعدّد المهر بتعدد الإكراه على الزّنا بمكرهة كلّ مرّة ، لأنّه إتلاف فيتعدّد بتعدد سببه ، ولو اتّحد الإكراه وتعدّد الوطء فالواجب مهر واحد . 

وقال المالكيّة - في المشهور عندهم - : المكره على الوطء يحد ، وعليه فإذا أكرهت امرأة رجلاً على الزّنا بها فلا صداق لها ، وإن أكرهه غيرها غرّم لها الصّداق ورجع به على مكرهه . 

ووجوب مهر المثل بالزّنا هو مقتضى مذهب الصّاحبين القائل بعدم وجوب الحدّ على المكره بالزّنا إذ لا يخلو الوطء بغير ملك اليمين عن مهر أو حد . 

ويقول أبو حنيفة وزفر : أنّ من أكره على الزّنا بامرأة بما يخاف التّلف فزنى فعليه الحد ، وبناءً على هذا القول لا يتصوّر وجوب المهر أصلاً . 

أقسام الموقوف :

14 - قسّم الحنفيّة التّصرف الموقوف إلى : موقوف قابل للصّحّة , وموقوف فاسد . والموقوف القابل للصّحّة : هو ما كان صحيحاً في أصل وصفه ويفيد الملك على سبيل التّوقف ولا يفيد تمامه لتعلق حقّ الغير , ويتناول كلّ تصرف في حقّ الغير بغير إذن منه تمليكاً كان التّصرف كبيع الفضوليّ والصّبيّ والعبد المحجورين , أم إسقاطاً كالطّلاق والإعتاق . 

والتّمليك يشمل الحقيقيّ كالبيع ونحوه ممّا ينقل الملك , والحكمي كالتّزويج , وهذا من قسم الصّحيح . 

والفاسد الموقوف ما كان مشروعاً في أصله لا في وصفه , كبيع المكره وسائر التّصرفات الفاسدة . 

وهذا النّوع يسمونه : موقوفاً فاسداً فلا يثبت به الملك إلّا بالقبض عند جمهور فقهاء الحنفيّة فإذا باع مكرهاً وسلّم مكرهاً ثبت فيه الملك عند أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمّد بن الحسن . 

وقال زفر : لا يثبت الملك بالتّسليم مكرهاً لأنّه موقوف على الإجازة فلا يفيد الملك قبلها , وقال الأئمّة الثّلاثة - أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد - إنّ ركن البيع صدر من أهله مضافاً إلى محلّه , والفساد لفقد شرطه وهو الرّضا , فصار كسائر الشّروط الفاسدة فيثبت الملك بالقبض , حتّى لو قبضه وأعتق أو تصرّف به أيّ تصرف - لا يمكن نقضه - جاز , ويلزمه القيمة كسائر البياعات الفاسدة . 

وبإجازة المالك يرتفع المفسد وهو الإكراه وعدم الرّضا فيجوز إلّا أنّه لا ينقطع حق  استرداد البائع بالإكراه وإن تداولته الأيدي ولم يرض البائع بذلك . 

وعند المالكيّة إذا تصرّف إنسان في ملك غيره بغير إذنه فإنّه يتوقّف نفاذ هذا التّصرف على إجازة من له حق الإجازة وذلك كبيع الفضوليّ ملك غيره فإنّ نفاذه يتوقّف على إجازة مالكه. 

وكبيع الغاصب الشّيء المغصوب لغير المغصوب منه . 

وكطلاق الفضوليّ , فإنّه صحيح متوقّف على إجازة الزّوج . 

15 - والوقف يطلقه فقهاء الشّافعيّة لبيان ما يحدث في العبادات وفي العقود , فمن الأوّل حج الصّبيّ , فإن دام صبيّاً إلى آخر أعمال الحجّ كان نفلاً , وإن بلغ قبل الوقوف بعرفة انقلب فرضاً . 

ومنها : إذا كان عليه سجود السّهو فسلّم ساهياً قبل الإتيان بسجود السّهو فتذكّر قريباً ففي صحّة سلامه وجهان : فإن صحّحناه فقد فات محل السجود , وإن أبطلناه فإن سجد فهو باق في الصّلاة ولو أحدث لبطلت صلاته , وإن ترك السجود فقال الإمام : الظّاهر إنّه في الصّلاة ولا بدّ من السّلام . 

ويحتمل أن يقال : السّلام موقوف فإن سجد تبيّن أنّه في الصّلاة وإن ترك تبيّن أنّه قد تحلّل. أمّا في العقود فالوقف فيها يعبّر به عن ثلاث مسائل : 

الأولى : بيع الفضوليّ في القول القديم للشّافعيّ : وهو وقف صحّة بمعنى أنّ الصّحّة موقوفة على الإجازة فلا تحصل إلّا بعدها , هذا ما نقله النّووي عن الأكثرين , ونقل الرّافعي عن الإمام : أنّ الصّحّة ناجزة والمتوقّف على الإجازة هو الملك . 

الثّانية : بيع مال مورّثه ظاناً حياته , وهو وقف تبين بمعنى أنّ العقد فيه صحيح ونحن لا نعلمه ثمّ تبيّن في ثاني الحال فهو وقف على ظهور أمر كان عند العقد , والملك فيه من حين العقد ولا خيار فيه . 

الثّالثة : تصرفات الغاصب وهي ما إذا غصب أموالاً وباعها وتصرّف في أثمانها بحيث يعسر أو يتعذّر تتبعها بالنّقض ففي قول  عندهم : للمالك أن يجيز ويأخذ الحاصل من أثمانها . 

حرمة أكل الميتة :

10 - أجمع الفقهاء على حرمة أكل الميتة في حالة السّعة والاختيار لقوله تعالى :  { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } . 

وقد عبّر الإمام الرّازيّ عن حكمة تحريم أكل الميتة الّتي نفقت حتف أنفها بقوله : واعلم أنّ تحريم الميتة موافق لما في العقول , لأنّ الدّم جوهر لطيف جداً , فإذا مات الحيوان حتف أنفه احتبس الدّم في عروقه وتعفَّن وفسد , وحصل من أكله مضار عظيمة . 

وأمّا حكمة تحريم أكل الميتة الّتي قتلت على هيئة غير مشروعة " أي بدون تذكية " فقد أوضحها الإمام ابن القيّم بقوله : فلأنّ اللّه سبحانه حرَّم علينا الخبائث , والخبثُ الموجب للتّحريم قد يظهر لنا وقد يخفى , فما كان ظاهراً لم ينصب عليه الشّارع علامةً غير وصفه , وما كان خفيّاً نصب عليه علامةً تدلُّ على خبثه . 

فاحتقان الدّم في الميتة سبب ظاهر , وأمّا ذبيحة المجوسيّ والمرتدّ وتارك التّسمية ومن أهلّ بذبيحته لغير اللّه , فنفس ذبيحة هؤلاء أكسبت المذبوح خبثاً أوجب تحريمه , ولا ينكر أن يكون ذكر اسم الأوثان والكواكب والجنّ على الذّبيحة يُكسبها خبثاً , وذِكْرُ اسم اللّه وحده يُكسبها طيباً إلّا من قلّ نصيبه من حقائق العلم والإيمان وذوق الشّريعة . 

11 - وأمّا في حالة الإلجاء والاضطرار , فقد ذهب الفقهاء إلى جواز أكل الميتة عندئذٍ , فمن أضطرّ إلى أكل الميتة إمّا بإكراه ملجئٍ من ظالم أو بجوع في مخمصة أو بفقر لا يجد معه غير الميتة , حلّ له ذلك لداعي الضّرورة , حيث جاء في التّنزيل بعد تحريم الميتة قوله تعالى : { فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } , وقال سبحانه : { فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } . 

قال الزّيلعي : فظهر أنّ التّحريم مخصوص  بحالة الاختيار , وفي حالة الاضطرار مباح , لأنّ الضّرورات تبيح المحظورات . 

12 - واختلف الفقهاء في حدّ الضّرورة المبيحة لأكل الميتة على أقوال : 

أحدها : أن يخاف على نفسه الهلاك قطعاً أو ظناً , وهو قول المالكيّة في المشهور . 

الثّاني : أن يخاف على نفسه موتاً أو مرضاً مخوفاً أو زيادته أو طول مدّته , أو انقطاعه عن رفقته , أو خوف ضعف عن مشي أو ركوب , فيسمّى هذا الخائف مضطراً . وهو مذهب الشّافعيّة والحنابلة . 

الثّالث : خوف التّلف على نفسه أو بعض أعضائه بتركه الأكل , ويحصل ذلك في موضع لا يجد فيه غير الميتة , أو أن يكون غيرها موجوداً , ولكنّه أكره على أكلها بوعيد يخاف منه تلف نفسه أو بعض أعضائه , وهو مذهب الحنفيّة . 

هذا في ميتة غير الآدميّ , وأمّا ميتة الآدميّ فقد اختلف الفقهاء فيها , وينظر تفصيل ذلك في مصطلح ( ضرورة ف / 10 ) . 

13 - واختلف الفقهاء في حكم أكل الميتة عند الاضطرار على ثلاثة أقوال : 

أحدها : الوجوب , فمن أضطرّ إلى أكل الميتة , وجب عليه تناولها , فإن امتنع من الأكل وصبر حتّى مات أثم , وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفيّة وقول عند المالكيّة والشّافعيّة على الأصحّ والحنابلة على الصّحيح , لقوله تعالى :  { وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } حيث أنّ ترك الأكل مع إمكانه في هذه الحال إلقاء بيده إلى التّهلكة , ولقوله سبحانه : { وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } , ولأنّه قادر على إحياء نفسه بما أحلّه اللّه له , فلزمه كما لو كان معه طعام حلال . 

الثّاني : الإباحة , وهو قول أبي يوسف من الحنفيّة وسحنون من المالكيّة وأبي إسحاق الشّيرازيّ من الشّافعيّة ووجه عند الحنابلة وعلى ذلك : فلو امتنع المضطر عن أكلها حتّى مات , فلا إثم عليه , لأنّ إباحة الأكل رخصة , فلا تجب عليه كسائر الرخص . ولأنّ له غرضاً في اجتناب النّجاسة والأخذ بالعزيمة , وربّما لم تطب نفسه بتناول الميتة , وفارق الحلال في الأصل من هذه الوجوه . 

الثّالث : النّدب , وهو قول بعض الحنابلة . 

وللتّفصيل أنظر ( ضرورة ف / 10 , أطعمة ف / 90 ) . 

مقدار ما يباح للمضطرّ تناوله من الميتة :

14 - اختلف الفقهاء في مقدار ما يباح للمضطرّ تناوله من الميتة على ثلاثة أقوال : 

الأوّل : لجمهور الفقهاء من الحنفيّة والحنابلة والشّافعيّة في الأظهر وابن الماجشون وابن حبيب من المالكيّة وغيرهم , وهو أنّه لا يجوز للمضطرّ أن يأكل من الميتة إلّا قدر ما يسد به رمقه , أي : ما يحفظ به حياته , قال الصّاوي : المراد بالرّمق : الحياة , وسدها : حفظها . 

لأنّ ما أبيح للضّرورة يقدّر بقدرها , وذلك أنّ اللّه حرّم الميتة , واستثنى ما أضطرّ  إليه , فإذا اندفعت الضّرورة , عادت الحرمة كحالة الابتداء . 

يوضّحه أنّه بعد سدّ الرّمق غير مضطر , فزال الحكم بزوال علّته , لأنّ القاعدة المقرّرة أنّ الحكم يدور مع العلّة وجوداً وعدماً . 

الثّاني : للمالكيّة على المعتمد والشّافعيّة في قول وأحمد في رواية عنه , وهو أنّه يجوز للمضطرّ أن يأكل من الميتة حتّى يشبع , لأنّ الضّرورة ترفع التّحريم , فتعود مباحةً كسائر الأطعمة , وذلك لما روى جابر بن سمرة رضي الله عنه « أنّ رجلاً نزل الحرّة , فنفقت عنده ناقة , فقالت له امرأته : أسلخها حتّى نقدّد شحمها ولحمها ونأكله , فقال : حتّى أسأل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : هل عندك غنىً يغنيك ؟ قال : لا , قال : فكلوها » . 

الثّالث : لعبيد اللّه بن الحسن العنبريّ : وهو أنّ له أن يأكل منها ما يسد جوعه , وذلك فوق قدر إمساك الرّمق . 
 ((((((((((((((((( 
الفهرس العام 
2الباب الثالث


2الخلاصة في أحكام الإكراه


2هذه خلاصته من الموسوعة الفقهية :


2رَدُّ الْإِبْرَاءِ :


3الْإِكْرَاهُ عَلَى الْإِتْلَافِ وَمَنْ عَلَيْهِ الضَّمَانُ :


4الْمَبْحَثُ الثَّانِي الْعَاقِدَانِ وَمَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا الْعَاقِدَانِ :


4إجْبَارٌ التَّعْرِيفُ :


6أَسْبَابُ الْخِلَافِ الرَّاجِعِ إلَى الدَّلِيلِ :


6اخْتِلَالٌ التَّعْرِيفُ :


7اخْتِيَارٌ التَّعْرِيفُ :


8شُرُوطُ الِاخْتِيَارِ :


8تَعَارُضُ الِاخْتِيَارِ الصَّحِيحِ مَعَ الِاخْتِيَارِ الْفَاسِدِ :


9اشْتِرَاطُ الِاخْتِيَارِ لِتَرْتِيبِ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ :


9أَثَرُ الْإِذْنِ فِي الْجِنَايَاتِ :


9إرَادَةٌ التَّعْرِيفُ :


10اسْتِسْلَامٌ التَّعْرِيفُ :


11الِاسْتِغَاثَةُ فِي الْإِكْرَاهِ عَلَى الْفَاحِشَةِ :


11حُكْمُهُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ :


12( تَرْكُ الِاسْتِقْبَالِ ) :


14أَنْكِحَةُ الْأَسْرَى :


14إكْرَاهُ الْأَسِيرِ وَالِاسْتِعَانَةُ بِهِ :


15مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُسْقِطِ :


16حَالَاتُ الِاضْطِرَارِ :


17تَنَاوُلُ الْمُضْطَرِّ لِلْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا :


19إظْهَارُ الْمَرْءِ غَيْرَ مَا يُبْطِنُ فِي الْعَقَائِدِ :


20الثَّانِي - الْخُرُوجُ مِنْ الْمَسْجِدِ :


24( أَعْضَاءٌ ) التَّعْرِيفُ :


25إغْلَاقٌ ) التَّعْرِيفُ :


26إقَامَةُ الْمُسْلِمِ فِي دَارِ الْحَرْبِ :


27إكْرَاهٌ التَّعْرِيفُ :


30حُكْمُ الْإِكْرَاهِ :


30شَرَائِطُ الْإِكْرَاهِ الشَّرِيطَةُ الْأُولَى :


33الْإِكْرَاهُ الْمُلْجِئُ وَالْإِكْرَاهُ غَيْرُ الْمُلْجِئِ :


34أَثَرُ الْإِكْرَاهِ :


38أَثَرُ الْإِكْرَاهِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ :


39أَثَرُ الْإِكْرَاهِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ :


40أَثَرُ الْإِكْرَاهِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ :


41أَثَرُ إكْرَاهِ الصَّبِيِّ عَلَى قَتْلِ غَيْرِهِ :


41مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى قَاعِدَةِ تَحَرِّي الْحَلَالِ فِي الْأَكْلِ :


42إلْزَامٌ التَّعْرِيفُ :


43الْأَحْكَامُ الْفِقْهِيَّةُ إجْمَالًا : طَاعَةُ الْأَوَامِرِ :


43اشْتِرَاطُ الْأَمْنِ بِالنِّسْبَةِ لِلِامْتِنَاعِ عَنْ الْمُحَرَّمَاتِ :


44أَمْثِلَةٌ مِنْ الِانْتِحَارِ بِطَرِيقِ السَّلْبِ :


45الْإِكْرَاهُ عَلَى الِانْتِحَارِ :


47الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ : يُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ لَفْظَ الِانْتِشَارِ عَلَى مَعْنَيَيْنِ :


48انْحِنَاءٌ التَّعْرِيفُ :


49حُكْمُ الْإِنْكَارِ كَذِبًا :


50ثَالِثًا - عَدَمُ التَّعَرُّضِ لَهُمْ فِي عَقِيدَتِهِمْ وَعِبَادَتِهِمْ :


52مَا يُنْقَضُ بِهِ عَهْدُ الذِّمَّةِ


53عَوَارِضُ الْأَهْلِيَّةِ :


53ثَانِيًا : الْعَوَارِضُ الْمُكْتَسَبَةُ الَّتِي مِنْ غَيْرِ الْإِنْسَانِ نَفْسِهِ :


54( شَرَائِطُ الْإِيلَاءِ ) :


57ج - مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُولِي :


59( 2 ) لَوْ قَالَتْ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا :


60التَّرْخِيصُ فِي الْيَمِينِ الْغَمُوسِ لِلضَّرُورَةِ :


61الْحِنْثُ فِي الْيَمِينِ مَعْنَاهُ وَمَا يَتَحَقَّقُ بِهِ :


63شَرَائِطُ الْحِنْثِ :


67ثَانِيًا : أَثَرُ الْبُطْلَانِ فِي الْمُعَامَلَاتِ :


68الثَّمَنُ وَأَحْكَامُهُ وَأَحْوَالُهُ أَوَّلًا : تَعْرِيفُ الثَّمَنِ :


69بَيْعُ التَّلْجِئَةِ التَّعْرِيفُ :


7011 - الضَّرْبُ الثَّانِي :


72الْبَيْعُ الْجَبْرِيُّ تَعْرِيفُهُ :


73حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ :


73ج - الْبَيْعُ بِالْإِكْرَاهِ :


74حُكْمُ بَيْعِ الْوَفَاءِ :


76هَلْ الْبَيْعَةُ عَقْدٌ ؟ وَتَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبُولِ ؟


77التَّجَسُّسُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي الْحَرْبِ :


80مَنْ يَمْلِكُ التَّخَارُجَ :


81تَخْوِيفٌ التَّعْرِيفُ :


82ب - التَّخْوِيفُ بِأَخْذِ الْمَالِ وَإِتْلَافِهِ :


82تَرَاضٍ التَّعْرِيفُ :


84تَرْسِيمٌ التَّعْرِيفُ :


8413 - الْأَصْلُ أَنَّ التَّزْوِيرَ فِي الْيَمِينِ حَرَامٌ ,


85مُخَالَفَةُ التَّسْعِيرِ


85تَشَبُّهٌ التَّعْرِيفُ :


88سَابِعًا : التَّعَدِّي عَلَى النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا :


88أَنْوَاعُ التَّعْذِيبِ :


89التَّعْوِيضُ بِسَبَبِ الْإِكْرَاهِ :


89تَفَرُّقُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بَعْدَ انْعِقَادِ الْبَيْعِ :


90حُكْمُ الْعَمَلِ بِالتَّقِيَّةِ :


92شُرُوطُ جَوَازِ التَّقِيَّةِ :


95أَنْوَاعُ التَّقِيَّةِ :


95مَا تَحِلُّ فِيهِ التَّقِيَّةُ :


96أَكْلُ لَحْمِ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهِ :


96التَّقِيَّةُ فِي الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ : 26


97مَا يَنْبَغِي لِلْآخِذِ بِالتَّقِيَّةِ أَنْ يُرَاعِيَهُ :


98أَسْبَابُ التَّخْفِيفِ :


100السَّبَبُ الثَّالِثُ : الْإِكْرَاهُ :


100جَبْرٌ التَّعْرِيفُ :


101جَلْدٌ التَّعْرِيفُ :


101أَسْبَابُ الْحَاجَةِ : 19


102أَحْكَامُ بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَحْبُوسِ :


102الرُّجُوعُ عَلَى الْمَحْبُوسِ بِالْمَالِ الْمَدْفُوعِ عَنْهُ لِتَخْلِيصِهِ :


103الْتِقَاءُ بَشَرَتَيْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ :


104شُرُوطُ وُجُوبِ الْحَدِّ :


105تَقْدِيمُ الْحُقُوقِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ عِنْدَ تَيَسُّرِهِ وَتَعَذُّرِ الْجَمْعِ :


108حِنْثُ النَّاسِي , وَالْمُكْرَهِ , وَالْجَاهِلِ


109رِضَا الْمُحَالِ :


110خَطَأٌ التَّعْرِيفُ :


111مَعْنَاهُ فِي الِاصْطِلَاحِ :


113ثَانِيًا - الْخَطَأُ فِي الْحِنْثِ :


114الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ :


116دَارُ الْحَرْبِ التَّعْرِيفُ :


117كَيْفِيَّةُ الْعِلْمِ بِالْمُدَّعَى بِهِ فِي دَعْوَى الْعَقْدِ :


118الصِّيَغُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الرُّخْصَةِ :


119أَقْسَامُ الرُّخْصَةِ :


122الْمُكْرَهُ عَلَى الرِّدَّةِ :


129عُيُوبُ الرِّضَا :


129رَفْعُ الْحَرَجِ :


130ب - الرُّخْصَةُ :


131أَسْبَابُ رَفْعِ الْحَرَجِ :


132أَلِغَاءُ الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ لِأَنْوَاعٍ مِنْ الِاسْتِرْقَاقِ :


1335 - مِنْ شُرُوطِ حَدِّ الزِّنَى أَنْ يَكُونَ مَنْ صَدَرَ مِنْهُ الْفِعْلُ مُخْتَارًا :


134( ظُهُورُ الْحَمْلِ ) :


135الْإِكْرَاهُ عَلَى سَبِّ اللَّهِ تَعَالَى , أَوْ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم :


135سُخْرَةٌ ) التَّعْرِيفُ :


135( الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ ) :


137الشَّرْطُ الثَّانِي : الْقَصْدُ :


138إثْبَاتُ السَّرِقَةِ :


140شُرُوطُ وُجُوبِ الْحَدِّ : يُشْتَرَطُ لِإِيجَابِ الْحَدِّ مَا يَلِي :


142( وُجُودُ رَائِحَةِ الْخَمْرِ ) :


143سَمَاعُ الشَّهَادَةِ :


144الْقَتْلُ بِالسُّمِّ :


145شِعَارٌ التَّعْرِيفُ :


145( الْحُكْمُ الْإِجْمَالِيُّ ) :


146مَا يَجُوزُ الِاسْتِرْعَاءُ فِيهِ :


1487 - الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ :


149( مُبْطِلَاتُ الصَّلَاةِ ) :


153مُفْسِدَاتُ الصَّوْمِ :


154خَامِسًا : عَوَارِضُ الْإِفْطَارِ :


156سَادِسًا : الْإِكْرَاهُ :


158مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَيُوجِبُ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ :


160رَابِعًا : الْإِمْسَاكُ لِحُرْمَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ :


164شُرُوطُ الصِّيغَةِ :


166ضَرُورَةٌ التَّعْرِيفُ :


1688 - شُرُوطُ تَحَقُّقِ الضَّرُورَةِ : يُشْتَرَطُ لِلْأَخْذِ بِمُقْتَضَى الضَّرُورَةِ مَا يَلِي :


1699 - حَالَاتُ الضَّرُورَةِ :


17116 - الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ :


172الزِّنَى تَحْتَ تَأْثِيرِ الْإِكْرَاهِ :


17218 - الْحَالَةُ الْخَامِسَةُ :


172الْقَوَاعِدُ الْفِقْهِيَّةُ فِي الضَّمَانِ :


175حُكْمُ ضَمَانِ الدَّرَكِ فِي حَالَتَيْ الْإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدِ :


175ب - ( الْمُكْرَهُ ) :


176أَنْوَاعُ الطَّلَاقِ : 33


177ظُلْمٌ التَّعْرِيفُ :


177الشَّرْطُ الْخَامِسُ :


179الشَّرْطُ السَّابِعُ :


180الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ :


182عَدَاوَةٌ التَّعْرِيفُ :


183ج - الْإِكْرَاهُ :


183الثَّالِثُ - الرِّضَا وَالِاخْتِيَارُ :


184عُيُوبُ الرِّضَا :


184سَادِسًا : الْعَقْدُ الصَّحِيحُ , وَالْبَاطِلُ , وَالْفَاسِدُ .


187د - ( حَفْرُ الْبِئْرِ وَوَضْعُ الْحَجَرِ ) :


187الصُّورَةُ السَّابِعَةُ : الْقَتْلُ بِسَبَبٍ :


188الرُّكْنُ الثَّانِي : الْعَاقِدَانِ ( الْمُقْرِضُ وَالْمُقْتَرِضُ ) :


189( الْقُرْعَةُ لِلسَّفَرِ ) :


191( شُرُوطُ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ ) :


193و - أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ مُخْتَارًا :


193كُرْهٌ التَّعْرِيفُ :


195الرُّكْنُ الثَّانِي - الْكَفِيلُ :


196كيفيّة المفارقة الّتي يلزم بها البيع :


199ثالثاً - القيود الواردة عند انتقال الملك :


199الزّيادة في المهر والحط منه :


202خامساً - الإكراه على الزّنا :


202أقسام الموقوف :


204حرمة أكل الميتة :


206مقدار ما يباح للمضطرّ تناوله من الميتة :




PAGE  
2

